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المسألة الأولى : وقوع الطلاق الثلاث بحتمعات بكلمة واحدة غير متفرقات لازم لمن أوقعه . 


المسألة الثانية : الطلاق في الحيض حرام . 

المسألة الثالثة : الطلاق في الحيض بدعة » وهو لازم لمن أوقعه . 

المسألة الرابعة : من حير زوجته في الطلاق مدة يوم أو أيام فذلك ها إلى انقضاء المدة . 
المسألة الخامسة : طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع . 

المسألة السادسة : من طلق في طهر جامع فيه لم يؤمر ولم يجبر على الرحعة . 

المسألة السابعة : طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة . 

المسألة الثامنة : من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراحعتها » فإن طلقها الثالئة بعد الطلقتين . 
هه وال ت غ لت سید نر اهمها إن كانت وة 
المسألة العاشرة : قرله تعالى (أو تسريح یاحسان) هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين. 

المسألة الحادية عشرة : المراد بقوله تعالى (فإذا بلغن أجلهن) أي مقاربة البلوغ . 

المسألة الثانية عشرة : متعة الطلاق غير مقدرة ولا حددة بل هي بالمعروف . 

المسألة الثالئة عشرة : الطلاق والنکاح يجوز دون السلطان . 


المسألة الرابعة عشرة : حواز الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا يما وخافا ألا یقیما 
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المسألة الأولى: 
وقوع الطلاق الثلاث مجتمعات بكلمة واحدة غير 
متفرقات لا زم لمن أوقعه. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((...وقوع الثلاث تطليقات بجتمعات 
بكلمة واحدق فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك» هل تقع للسنة أم لا؟ مع 
إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها))0". 

وقال أيضاً بعد ذكر روايات عن الصحابة رضي الله عنهم تفيد أن الطلاق 
خلا ذكره عن ابن عباس ؛ وهو شيء ۸ يروه عنه إلا طاووس وسائر أصحابه رووا 
عنه حلافه))() ۱ 


وقال آیضا:((...وقوع الثلاثة بحتمات» غير متفرقات ولزومهاء ...ما لا 
خلاف فيه بين أئمة الفتوی بالأمصارء وهو المأثور عن جمهور السلف» وفیه شذوذء 
تعلق به أهل البدع» ومن لا يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على متلها 
التواطؤ على تحرف الکتاب والسنةء إلا أنهم يحتجون فيه باين عباس» وابن عب‌اس 
قد احتلف عنه في ذللث))(؟. 


وقال آیضا: ((ما كان ابن عباس لیخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخليفتين إلى رأي نفسه» ورواية طاووس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من 
فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام))©). 


(۱) الاستذكار .)٩/۱۷(‏ 
(۲) الصدر السابق (۱۱/۱۷). 
(۳) الصدر السایق (۸/۱۷). 
)٤(‏ الصدر السابق (۱6/۲۷). 


وقال آیضا بعد أن آورد روایات عن الصحابة تؤيد قوله ومنهم ابن عباس: 
((فهولاء الصحابة كلهم قائلون وابن عباس معهم بخلاف ما رواه طاووس عن ابن 
عباس وعلی ذلك جاعات التابعين» وأئمة الفتوی في آمصار السلمین واغا تعلق 
برواية طاووس أهل البدع» فلم یروا الطلاق لازماء إلا على سنته» فحعلوا حالف 
السنة أحف حالاء فلم يلزموه طلاقا. 

وهذا جهل واضح. لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى» فلا يقع إلا 
على سنته إلى حلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ولا 
الكتاب... وما أعلم آحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرطأة0", 
ومحمد بن إسحاق”"©, وكلاهما ليس بفقيه» ولا حجة فيما قالا))0". 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع المذكور في المسألة: 

نقل الإجماع على وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدق جماعة من العلماء 
منهم: 

١.داود‏ بن علي الظاهري (ت۲۷۰هقال ابن عبد البر : ادعى داود 
الإجماع في هذه المسألة وقال: (( ليس الحجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من 
الرافضة من يعترض به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه)) . 

؟.وقال الطحاوي (ت۳۲۱ه) بعد أن ذكر حديث ابن عباس: 
((فحاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعاء وفيهم أصحاب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك» في ذلك في زمن 


(۱) الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي» قاضي من أهل الكوفة» كان من رواة الحديث وحفاظه استفی وهر 
ابن ست عشرة سنة» وولى قضاء البصرة» كان تياها يعاب بتغيير الألفاظ قي الحديث» توق سنةه: اه 
.انظر: آخبار القضاة (0:/7)» وسير أعلام النبلاء 77(54/17)» وقذيب التهذيب .)1875(551/١‏ 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار الطلي بالولاء الدن من حفاظ الحديث» قال ابن حبان: ۸ يكن أحد بالمديية 
يقارب ابن إسحاق في علمه أو يرازيه ق جمعه» وهو من أحسن الناس سياقا للأحبار» سکن بغداد وتو يمل 
سنة ۱۵۱ه.انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱(۳۳/۷ وقذیب التهذيب (5517(78/5). 

.)١5-18/117( الاستذكار‎ )۳( 


(ع) نقلا عن الاستذكار (۹/۱۷--۲۰). 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم ینکره عليه منهم منکن و ۸ یدفعه دافع» فکان 
ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك » لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جميعاً فعلاً يجب به الحجة كان كذلك أيضاً إجماعهم على 
القول إجماعاً يجب به الحجة » وكما كان إجماعهم على النقل بریضا من الوهم 
والزلل» كان كذلك إجماعهم على الرأي بريقاً من الوهم والزلل)/(). 

۳.قال احصاص (ت ۳۷۰ه): ((فالکتاب والسنة ولا ع السلف توحب 
إيقاع اثثلاث معا وان كانت معصیةع(. 

٤‏ .وقال الباجي رت ۲٩4هس):‏ ((إذا ثبت ذلك فمن أوقع الطلاق النلاث 
بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء. .. والدليل على ما 
نقوله إججماع الصحابة لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف هم))7". 

ه.وقال المازري (ت۳۲هه): ((طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم 
عند كافة الفقهاء وقد شذ الحجاج بن أرطأة وابن مقاتل فقالا: لا يقع)) . 

7 .وقال ابن العربي (ت ۳ دهب): ا معناه ما یتوهمه البتدعة 
وابحهال من أن طلاق الثلاث إذا قاها الرحل في كلمة لا یلزم» وقد ضربت شرق 
الأرض وغرهاء فما رأيت ولا معت أحداً يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عسسن 
الإسلام)). 


(۱) شرح معان الآثار (05/5). 

(۲) أحكام القرآن (۳۸۸/۱). 

(۲) النتقی (۳/6س). ‏ 

(4) هو محمد بن مقاتل الرازي الحنفي من أصحاب محمد بن الحسن. قال الذهبي: حدث عن وکیع وطبقته» 
كان إمام أهل الرأي بالري» وكان مقدماً في الفقه,وقال ابن تيمية : محمد بن مقاتل من أئمة الحنفية» توفي 
سنة 44 ه. انظر ترجمته في: الفوائد البهية (ص ۲۰۱ ولسان الميزان (۰)۳۸۳/۵ ومجمسوع الفقاوى 
(or)‏ 

(ه) العلم (۱۲۰/۲). 

(5) القبس (۷۲۷/۲). 


۵ ۵ ٠ 


وقال آیضا: ((... تظاهر الأخبار والاثار وانعقاد الاجهاع من الأمة بأن مسن 
طلق طلقتین أو ثلاثاء أن ذلك لازم له» ولا احتفال باحجاج وإخوانه من الرافضة» 
فالحق کائن قبلهم)). 

وقال آیضا: ((لقد طرفت في الافاق» ولقیت من علماء الاسلام وأرباب 
الذاهب. کل صادق فما معت فمذه المقالة بخبر» ولا آحسست شا بأثر» الا الشيعة 
الذین يرون نکاح التعة جائزا ولا يرون الطلاق واقعا...وقد اتفق علماء الاسلام 
وأرباب ال والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة وان كان حراما 
في قول بعضهم» وبدعة في قول الآخرين لازم))7) 

وقال أيضا ردا على حديث مسلم عن ابن عباس : (( أنه حديث مختلف 
في صحته» فكيف يقدم على إجماع الأمة؟ ولم يعرف لما في هذه المسألة حلاف إلا 
عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين» وقد سبق العصران الکرعان والاتفاق على لزوم 
الثلاث)“. 

.وقال ابن هبيرة رت 7۰ ده): ((واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة أو بكلمات في حالة واحدة أو في طهر واحد يقع وم يختلفوا في ذلك))©. 

۸.وقال الكاسايي ت۸۷ دهس): ((روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
لا يؤتى برحل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعه ضرباء وأحاز ذلك عليه" وكانت 

ياه عحضر من الصحابة رضي الله عنهم» فيكون إجماعا منهم على ذلك))2". 


(۱) أحكام القرآن .)۱٩۱/۱(‏ 

(۲) نقلا عن قكذيب السنن مع عون العبود (501/5ل7١5).‏ 

(۲) ونص الحديث : ((عن طاووس أن آبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك[أي امورك الستفربة] ألم 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك فلما 
كان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» فأحازه علیهم)).صحیح مسلم بشرح النووي (. es‏ 

.)۲۰۲-۲۰۱/۲( نقلا عن قذيب السنن مع عون المعبود‎ )٤( 

E E .)۱۲۱/۲( (ه) الافصاح‎ 

(<) سنن البيهقي (۳۳۶/۷). 0 , اليه ا 3 

(۷) بدائع الصنائع (37/5). د 


coo 


1.وقال ابن قدامة رت ۰ ٠٦۲‏ ه): ((ولأنه قول من سمينا من الصحابة رواه 
الأثرم وغيره ولم يصح عندنا في عصرحم حلاف قوشم فیکون ذلك إجماعا))0. 


وقال أيضا: ((وجملة ذلك أن الرحل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاث فهي 
ثلااث» وان نوی واحدق لا نعلم فيه خلافا )20 . 


٠.وقال‏ أبو العباس القرطي (ت۵۲"ضص) بعد أن دور عدت ایس 
عباس: ((تمساك بظاهر هذه الروايات شذوذ من أهل العلم» فقالوا: إن الطلاق 
الثلاث في كلمة يقع واحدة» وهم طاووس وبعض أهل الظاهر وقيل هو مذهمب 
محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة وقيل: لا يلزم منه شيء وهو مذهب مقاتل» 
والشهور عن الحجاج بن أرطأة» وجهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاث . 

١.وقال‏ أبو عبد الله القرطبي (ت1۷۰ه): ((قال علماؤنا: واتفق أئمة 

۱ الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف» 

وشذ طاووس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع 
واحدة...والمشهور عن الحجاج بن أرطأه وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع 
ان 

۲ .وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۲ هے: ((فأما إن قال لامرأته : آنت طالق 
ثلاثاء فهي ثلاث وان نوی واحدةه لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا))©. 

۳ .ال الزركشي (ت١/الاه):‏ ((...إذا طلق ثلاثاً يقع عليه لشسلاث» 
وهو مذهبنا ومذهب العامق)(؟. 


(۱) الغن (۳۳۲/۱۰). 

(۲) الصدر السابق (4۹۸/۱۰). 

(۳) الفهم (؛/۲۳۸-۲۳۷). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۸5/۳). 
(5) الشرح الكبير مع الغ (۲۲/۸). 
(5) شرح الزركشي (554/8). 


oo 


وقال أيضا: ((و هذا کالاها ع من الصحابة على صحة وقوع الطلاق 
الثلاث بكلمة واحدة). 


4 .وقال أبو عبد الله الدمشقي ( من القرن الثامن): ((اتفق الأئمة على أن 
الطلاق في الحيض لمدحول بماء أو في طهر جامع فيه حرم إلا أنه يقع» وكذلك جسع 
الطلاق الثلاث يحرم ويقع)). 


۰ .وقال ابن حجرزت557/ه): ((فالراجح في الموضعين تحرم المتعة, 
وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا حفظ أن أحدا في 
عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل (جماعهم على وجود ناسخ وإن كان 
خفي عن بعضهم قبل ذلك حي ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف بعد هذا 
الإجماع منابذ له » والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق 
والله علم))(. 


.وقال العيني (ته5/ه): ((لا حاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع 
إنكار صار إجماعا))7. 


۷ .وقال ابن نجيم رت ۷۰٩ه):‏ ((ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على 
رد قول من أنكر وقوع الغلاث جلة لأنه مخالف للإجماع))20. 


۸ .وقال ابن عابدين (ت7557١ه):‏ ((فاجماعهم [الصحابة] ظاهرء لأنه 


ُ ينقل عن 0 منهم أنه حالف عمر حين آمضی الثلاث))۳. 


.)455/0( المصدر السابق‎ )١( 
.)4١7ص( رحمة الأمة‎ )۲( 
.)455/١١( فتح الباري‎ )۲( 
.)۲۳۳/۲۰( عمدة القاري‎ )٤( 
:)4۱۸/۳( (ه) البحر الرائق‎ 


(5) رد اغتار (۲۳۳/۳). 


oof 


* مستند الإجماع المحكي في السألة: 

الدليل الأول: ٠‏ 

قال تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره]7". 

وقال تعای: [وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين]7". 

وقال تعالى: (واٍن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن]”". 

وجه الدلالة من الآيات: 

أن الله سبحانه وتعالى ۸ يفرق بين إيقاع الواحدة والاثنتين والثلاث فدل 
ذلك بعمومه على أن من أوقعها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لزمته(؟. 
۱ الدليل الثاي: 

عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي آخبره أن عورا العجلایی... 
أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم وسط الناس» فقال: يا رسول الله ارایت رجلا 
وحد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف یفعل؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ((قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأت ها))» قال سهل: فتلاعناء 
وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما فرغاء قال عوعر كذبست 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم))!*.متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن الطلقات الثلاث إذا و وقعت كلها 
وبانت الزوجة بماء لأن عوعرا طلق زوحته ثلاثاء فلم ينكر عليه الرسول صلى الله 


(۱) سورة البقرة (۲): آیق(۰ ۲۳). 
(۲) سورة البقرة (۲): آیق(۱؛ ۲). 
(۳) سورة البقرة (۲): آیت(۲۳۷) . 
(4) انظر في ذلك: ا حا وي( ۰ ۱۱۹/۱)»انحلی(۹/۹ ۰-۳۹ ۳۹)+وسبل السلام(4/۳ ۳۳)»ونیل الأوطار (۱۷/۷). 
(5) صحیسح البخاري بشسرحه الفتسح (۰4۵4/۱۰ 9۲9۹ وصحيح مسسلم بشرح النووي 


.)۱۹۲2 ۰۱۰۲-۱۰۱/۱۰( 


عليه » فدل ذلك قو ع الثلاث ‏ اباحتها(؟. 
و وقوع وإباحتها 


الدليل الثالث: 


عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال: معت محمود بن لبید» قال: 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا 
فغضبء ثم قال: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ) حى قام رجحل فقال: يا 
رسول الله ألا أقتله؟))”“ رواه النسائي وقال ابن القيم: ((إسناده علی شرط 
مسلم))» و قال ابن حجر: ((رواته موئوقون)). 


وجه الدلالة من الحديث: 


هذا الحديث ليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى الفلاث أو 
جعلها واحدة وإنما ذكرته إخبارا با قد وقعت التطليقات الثلاث في عصره(؟. 


الدليل الرابع: 

عن ركانة بن عبد الله ( أنه طلق امرأته سهيمة البتق فأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بذلاك» فقال: والله ما أردت إلا واحدة » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (( والله ما أردت إلا واحدة؟؟)) > قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدةه 
فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقها الثانية في زمان عمسر بسن 
الخطاب» والثالئة في زمن عثمان)(.رواه آبو داود وقال: هذا حديث حسن صحيح 


والترمذي والدارقطی وابن حبان والحاكم و صححاه. 


)١(‏ انظر : الحاوي (۰)۱۲۰/۱۰ والغي (۳۳۰/۱۰)» ونیل الأوطار (۰)۱۲/۷ واعسلاء السسنن 
(۱ ۶۲/۱ ۱۳-۱). 

(۲) سنن النسائي بشرح السيوطي (57/5 2١‏ ۳۰۱)» وانظر : زاد المماد (۰)۲۱/۰ » وفتسح الب‌اري 

(۰ 40۰/۱ وبلوغ للرام (۰۳۳۱/۳ ح ۱۰۰۸). 


(۳) انظر: فتح الباري (۰ 0-۱ وسبل السلام (۳۳۲/۳). 


(4) سنن أبي داود (۰۷۷/۳ ۰6۲۱۹۹2 وسنن السترمذي (۰)۱۱۷۷2۰4۸۰/۳ وستن الدارقطي (۳۳/4) 
۰۸3 وستن البيهقي ۳۶۲/۷ ومستدرك الحاكم (۰۲۱۸/۲ح ۷) ) وانظر فتسح الباري 
(457/۱۰) ونیل الأوطار(7/١١)»‏ وارواء الغلیل (۱۳۹/۷.-. ۱ 


۵ ۵ ۵ 


وجه الدلالة من اخدیث: 

أن الني صلی الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة» وذلك على أنه 
لو أراد الئلاث لوقعت وللا لما كان لتحليفه معئ:(". 

الدليل الخامس: 

عن عبادة بن الصامت قال: طلق حدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق أبي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكر له ذلك» فقال الني صلى الله عليه وسلم: 
((ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله, وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم 
إن شاء عذبه وان شاء غفر له)). رواه الدارقطئ وعبد الرزاق وقال ابن حزم: 
((هو منكر جدا)). 

وجه الدلالة من الحديث على فرض صحته : أنه صلى الله عليه وسلم 
ألزمه بحكم الثلاث وجعل الزيادة أثما في عنقه وتعدیا لحدود الله. 

الدليل السادس: 

عن شعيب بن زريق أن عطاء رسای حدثهم عن الحسن قال: أنبأنا عبد 
الله بن عمر:(أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند 
القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((يا ابن عمر ما 
هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة)), وذكر الخبر وفيه :فقلت: يا رسول الله 
لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين وتكون معصیق . 


(۱) انظر : فتح الباري »)555/٠١(‏ وشرح النووي على مسلم (۰)1۱/۱۰ ونيل الأوطار (۱۷/۷). 

(۲) سنن الدارقطی(٤/۰‏ 0۲ »)٥۳‏ ومصنف عبد الرزاق (053:5/5ح ۰۱۱۳۳۹ وقال ابن حزم: ((ثم هر 
منكر حداء لأنه لا يرحد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة رضي الله عنه أدرك الإسلام فکیسف بحده 
وهر محال بلا شك وثم ألفاظه متناقضة)). المحلى »)۳۹٤/۹(‏ وقال الشوکایي: ((ييى بن العلاء ضعيسف» 
وعبيد الله بن الوليد هالك» وإبراهيم بن عبد الله جهول)).نیل الأوطار (۰۱۷/۷. 

(۳) سنن الدارقطي (۳۱/4»ج۸4)» وسنن البيهقي (۰)۳۳۰/۷ واحلی (۳۹۲/۹--ء ۳۹)» وقال الألباي:منكر 
آحرحه الدارقطین (1۳۸) و کذا البيهقي (۳۳۰/۷) هذا (سناد ضعیف. ثم الحديث هذا السیاق منکن لأن 
قوله: ((فقلت: يا رسول الله أرأيت .. زيادة تفرد ها هذا الطریق)). ارواء الغلیل (۰-۱۱۹/۷ ۰۱۲ نيل 
الأوطار (۱۳/۷). 


آحرجه الدارقطی والبيهقي » قال ابن حزم عن هذا الحديث : ((في غاية السقوطء 
لأنه عن زريق بن شعيب أو شعيب بن زريق» وهو ضعيف.. )). 
وجه الدلالة من الحديث على فرض صحة الاحتجاج به : 
بين عليه الصلاة والسلام أنه لو وقع الثلاث؛ لوقعت وبانت منه زو جته کا. 
الدليل السابع: 
واستدلوا أيضا عا رواه مجاهد قال: حلست عند ابن عباس فجاءه رجل 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاء فسكت حى ظننت أنه رادها الیه ثم قال: ينطلق 
أحدكم في ركب الأحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباسء وان الله قال: 
ار 2 : O‏ واس لوط Se‏ لاي عه 
(ومن يتق الله يجعل له محخرجا !۱ وإنك ۸ تتق الله فلا آحد لك مخرجاء عصيت 
رباك وبانت منك امرأتك» وان الله قال: إيا أيها الي إذا طلقتم الدساء فطلقوهن) 
في قبل عدقن))”2 (.رواه أبو داود» قال ابن حجر: ((إسناده صحيح)). 
وجه الدلالة من الأثر: 
أن ابن عباس وغيره من الصحابة يقولون بوقوع التطليقات الثلاث في كلمة 
* ذكر إجماع مناقض لا ذكره ابن عبد البر: 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ((وأما أقوال الصحابة: فيكفي کون ذلك 
على عهد الصديق ومعه جميع الصحابق م يختلف عليه منهم آحد» ولا حکسي ق 
زمانه القولان» حي قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قبع)). 
وقال أيضا: ((والمقصود أن هذا القول دل عليه الكتاب والسنة والقياس 
والإجماع القدع و يأت بعده إجماع يبطله))27. 
(۱) سورة الطلاق (50): آية(؟). 
(۲)سنن أي داود (20۷۳-۷۲/۳ ۲۱۹۰)» واحلی (۳۹۹/۹)» وفتح الباري »)555/٠١(‏ ونيل الأوطار 
(۷/: ۱-۱ ١)ءوإرواء‏ الغليل (۱۲۱-۱۲۰). 
(۳) هذه قراءة شاذة في الآية»انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸ ۰۱۰۱/۱ والدرر المنثور (4۳۹/۰). 


.)۳۶/۳( إغاثة اللهفان (۰۶۳۶/۱ واعلام الوقعین‎ )٤( 
.)۳۶/۳( اعلام الرقعین‎ )5( 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله: ر(...بعض الشيعة وطائفة من أهل 
الکلام یقولون: حامع الثلاث لا يقع به شيء وهذا القول لا یعرف عن أحد من 
السلف, بل قد تقدم الإجماع على بعضه ولغا الکلام هل یلزمه واحسدة أو يقع 
۳/۹ 


وقال آبو عبيد رت ۲۲ه): ((الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في 
جیع الأمصار حجازهم وتامهم وعنهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم)). 


* الخلاف احكي في السألة: 


احتلف أهل العلم في حکم إيقاع الطلاق الثلاث مجتمعة في كلمة واحدة 
على عدة أقوال: 

القول الأول: إن الطلاق الثلاث مجتمعة بكلمة واحدة يقع وهو لازم لن 
تكلم به» وهذا قول الأئمة الأربعة وأتباعهم» وجمهور التابعين وكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم وقد حكوا عليه الإجماع كما تقدم. 

القول الثاین: اها لا تقع ؛ بل ترد لأا بدعة محرمة» والبدعة مردودة. حكاه 
ابن حزم وهو منسوب لابن إسحاق والحجاج بن أرطأة» وابن مقاتل» وهو مذهب 
الرافضة وبعض الظاهرية وبعض أهل البيت”". 

القول الثالث: أنه يفرق بين المدخول ها وغيرهاء فتقع الثلاث بلمدحول 
بماء ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهسب 


(سحاق بن راهویة(؟. 


(۱) مجموع الفتاوی (91/۳۳). 
(۲) نقلا عن جامع العلوم والحكم لابن رحب (ص9۷). 
(۳) انظر قي ذلك: الاستذكار (۱۹/۱۷)» واحلي (۳۸4/۹). والمعلم »)١75/7(‏ أحكام القرآن لابن العربي 


»)١31/١(‏ والمفهم (4 /۰)۲۳۸ والحامع لأحكام القرآن (۸5/۳» وإعسلام المرقعين (۳۹/۰۳)واغاشة 
اللهفان »)٤۷۸/١(‏ وزاد المعاد ر۷/۵ 7م 4 7)» الروضة الندية شرح الدرر البهية (4۳۷/۱). 


)٤(‏ انظر: احتلاف العلماء (۱۳-۱۳۳) إغاثة اللهفان (۱/ »))48١‏ وزاد المعاد (۲۸/۵)» وسبل السسلام 


(۳۳۰/۳)» والروضة الندية .)4710//١(‏ 


۵ ۵ ۸ 


القول الرابع: إنه يقع به واحدة رجعية» وهو ثابت. عن ابن عباس رضي 
الله عنی وف به من الصحابة أيضا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والزبير 
بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو موسى الأشعري. 

وآما التابعون فأفى به عكرمة مولى ابن عباس وجابر بن زيد وطاووس بن 
كيسان ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وابن دينار» وأفی 
به محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة وابن مقاتل وخلاس بن عمرو() والحارث 
العكلي”» وهو قول داود بن علي وأكثر أصحابه. 

وبه قال جماعة من شیوخ قرطبة منهم ابن زنباع شيخ هدی( ومحمد بسن 
عبد السلام امش( فقیه عصره وأحمد بن بقي بن غد و أصبغ بن اباب( 
وجاعة سواهم من شیوخ قرطبة» وذکر عن بضعة عشر فقهیا من فقهاء طلیطل 92 
التعبدین على مذهب مالك » وهو قول أبي حعفر هد بن مغيث©. 


(۱) خلاس بن عمرو الهجري البصري. حدث عن علي وعمار بن یاسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس»ثقة 
أخرج له الحماعةءتري قبیل الائةءانظر:سیر النبلاء (۱/4٩۱5۹۰-4)وقذیب‏ التهذیب ۰/۲ ۲۰۸(۱). 
(۲) الحارث بت يزيد العكلي التميمي قال العجلي: كان فقيها من أصحاب إبراهيم النخعي» ومن عليتهمء 
وكان ثقة ني احدیت قدم الموت لم يرو عنه إلا الشيوخ. انظر: قذیسب التهذيب ۱۲4۸4۲۱/۱ 

والتذكرة ععرفة رحال الكتب العشرة ۲۷۵/۱( ۱۰۵). 

(۳) لم أحد له ترجمة. 

)٤(‏ محمد بن عبد السلام بن علبة الخشني الأندلسي أبو عبد الله» كانت له رحلة إلى المشرق» قيل أنه لقي 
أحند ابن حنبل» كان عالما حافظاء أدخل الأندلس كثيرا من حديث الأئمة وكثيرا من اللغة والشعر» توفي 
سنة ۲۸ه. انظر : تاريخ علماء الأندلس؛ ۳۰( ۱۱۳ وبغية اللتمس ۲۰۲(۸۸). 

(۰) أحمد بن بقي بن مخلد القرطبي الأندلسي أبو عبد الله قاضي الجماعة بالأندلس» فقيه حدث عارف» توق 
سنة 4 5ه .انظر: تاريخ علماء الأندلس ۰)۱۰۳(۳۸ وبغية الملتمس ٤۸‏ ۳۸۰(۱). 

(5) م أحد من ترجم له. 

(0) طليطلة : بضم الطائين» مدينة في الأندلس " أسبانيا" مرقعها ف وسط الجزيرة الإبيرية على مسافة ٩۱‏ كم 
إلى احنوب» والحنوي الغربي من مدرید. وإرتفاعها عن سطح البحر 578 م وهي على أكمة من الصخي 
بيط ها فر تاحه من اجحهات الثلاث جاريا في واد عميق» وهي مدينة كييسيرة ذات خصائص محمودة 
بالأندلس. انظر: اخلل اسندسية في الأخبار والأثار الأندلسية (۳۱۷/۱) ومعجم البلدان .)٠۳۹/٤(‏ 

(۸) أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي أبوجعفر كبير طليطلة وفقيههاء كان حافظا بصيرا بالفتيا والأحكام» له 


المقنع في أصول الرثائق وبيان ما في ذلك من الرقائق» توفي سنة 74ه. انظر: ترتيب المدارك (۳0۹/۲. 
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وهو رواية عن الامام مالك وقول بعض النفية ووجه عند الحنابلة كما 
جزم بذلك ابن القيم رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم رههما اللله. 


ونسبه شيخ الاسلام إلى جده أبي البرکات ابن تيميةء وبه أف يوسف بن 
أحتمد القدسي ابن عبد اهادي() وحفیده یوسف بن حسن”" وأفى به علي بن 
عبد المحسن الدواليپي وهو اختيار محمد بن إماعيل الأمير الصنعاائ» صاحب 
سبل السلام ومحمد بن علي الشوكاني صاحب نيل الأوطار» وصديق بن حسن 
القنوجي وغیرهم(. 

وهذا القول اختاره کثیر من أهل العلم في وقتنا الحاضر ونصره برسائل 
ومولفات وفتاوی حاصة منهم: العلامة حدث افند الشیخ: آبو الطيب محمد شس 
الحق عظیم آبادی صاحب التعلیق الغي على الدارقطيئ» ونسبه إلى شيخه محمد نذير 
حسين الدهلوي احدث(؟. 


(۱) هر يوسف بن أحمد المقدسي الصاخي الحنبلي. تلميذ ابن تيمية رحمه اللهء له أكثر من رسالة في نصرة هذا 
القول» توش سنة ۷۹۸ه. انظر: الجوهر المنضد (۱۷۲-۱۷۳). 

(۲) يوسف بن حسن بن هد بن عبد افادي علامة غلب عليه الحديث والفقه له أكثر من أربعمائة مصنف» 
وله رسالة في نصرة هذا القرل» توفي سنة 05 5ه. شذرات الذهب (4۲/۸). 

(۳) علي بن عبد المحسن بن الدواليي البغدادي الخطيب» شيخ مدرسة أي عمر ‏ أقام بدمشق وله سند عالي» 
ترق سنة ۸۲ه- . انظر: المنهج الأحمد »)١555(5145/‏ والحرهر المنضد (۱۰۲-۱۰۱. 

(4) انظر في ذلك: الاشراف (۳/۱؟ ۱ وأحكام القرآن للحصاص (۰)۳۸۸/۱ واخلی (۳۸4/۹ مذاهب 
الحكام في نوازل الأحكام (۲۸۲). بداية احتهد (۷۲/۲) الغ (۰ ۰۳۳۹/۱ والفهم ۲۳۸/4 واطلمع 
لأحكام القرآن (۸۰/۳)» وشرح مسلم للنووي (۱-۰/۱۰) وبجمسوع الفتساوی (49/99. 6)» 
الفتاوی الكبرى (۲۵/۳ ۲۲۲-۲ ۱ وإعلام الموقعين (۳/۳). وإغاثة اللهفان (۷۹/۱: وما 
بعدها)» وزاد العاد (ه/۲۸)» وتیسیر البيان (4۳۹/۱)» وا کمال إكمال العلم (۱۹۷-۱۹۱/۵)» وفتح 
الباري (۰ 400/۱ والبناية ره ۷ وعمدة القاري (۰ ۰۲۳۳/۲ وسير الحاث إلى علم الطلاق الشلاث 
لابن عبد المادي (ص۳۹)» وسبل السلام (۳۳4/۳)» ونيل الأوطار (۱۸-۱۷/۷) والدراري المضيئة 
(۰)۱۱/۲ ورد احتار (۲۳۳/۳)» والروضة الندية (۳۷/۱). 


(5) التعلیق للع على الدارقطي (45/4). 


0» 


-والعلامة مفتي مصر وشیخ الأزهر:عبد | محيد سلیم الحنفي( ٤‏ ۱۳۷هس). 

- والعلامة احقسق عبد الرهن بن نساصر السعدي علامة 
القصیم(۱۳۷۰۱هس)(. 

والعلامة حدث مصر الشیخ أحم|د محمد شاکر(۱۳۷۷م" .وله 
رسالة في نصرة هذا القول. 

والعلامة الشیخ عبد الرهن العلمي (۱۳۸۰صس) وله رسالة في نصرة 
هذا القول؟. 

سس والعلامة احدث سماحة الوالد الشیخ عبد ١‏ لعزیز بن باز رحمه ال9). 

والعلامة الشیخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. 

والعلامة احدث الشیخ محمد ناصر الدین الألبابئ رجه الل“ . 

سس والشیخ راشد بن خنين » والشیخ محمد بن جبير" عضوا مجلس هیفة 
کبار العلماء في المملكة العربية السعودية» وغیرهم كثير في هذا العصرء وهذا ما وقع 
لي من تسمية من یقول بإيقاع الثلاث واحدة دون استقصاء أو حصر. 

الخلاصطة 
عدم ثبوت الإجماع على وقوع الطلاق ثلاثاً لمن طلق ثلاثاً بلفظ واحد وال 


ع 


اعلم. 


(۱) الاختیارات املية من السائل الخلافية للشيخ البسام مع نيل المآرب (۳۷۰/4). 

(۲) نظام الطلاق ي الاسلام (ص ۸۰). 

(۲) الحكم الشروع في الطلاق المجموع (ص۳۵ وما بعدها). 

(4)ترضیح الأحكام من بلوغ المرام (/۲۳). 

(۵)نفس الصدر » و الصفحة. 

(5) ارواء الغلیل (۱۲۲/۷) 

(۷) توضیح الأحكام من بلوغ المرام (۲۳/۵)» وانظر: أبحاث هيئة کبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
(۰۸/۱:. بحث "حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد". 


أكه 


المسألة الثانية: 


الطلاق في الحيض حرام. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وأجمع العلماء على أن الطلاق في 
ایض( مكروه لمن أوقعه» وأن من فعله لم يطلق للعدة الي آمر الله تعال))(. 

وقال أيضا: ((...وإن كان الطلاق عند جميعهم في ایض مكروها بدعة 
غير سنة))”". 

وقال أيضا: (رالطلاق في ایض مکروه وفاعله عاص لله عسز وجل 
إذا كان عام بالنهي عنه» والدليل على أنه مکروه وان كان شيئاً لا خلاف فيه 
اا واد حدق رسو ل اله سيلج اله عله ری هی :ان عر رن الو 
امرأته حائضاً))» وهذا يذل على الحرمة لتعبيره بالعصیان» ولاستدلاله بتغيظ النبي 
صلى الله عليه وسلم وكان لا يغضب إلا ذا انتهکت امحارم. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن الطلاق في الحيض حرام جماعة من العلماء منهم: 

١.الجصاص‏ (ت ۳۷۰ه-قال: ((....دلالة الأیة والستنة والاتفاق 
یوحب إيقاع الطلاق في الحيض وان كان معصیق))". 


(۱) اختلف العلماء رهم الله في الطلاق في ایض بعد اتفاقهم على أنه بدعة وحرام هل بقع أم لا؟ على 
قرلین: ذهب جهور أهل العلم إلى وقوعه. وذهب طائفة إلى أنه لا یقع» منهم طاووس وهو قول الروافسض 
والخوارج» والباق والصادق والناص ونصر هذا القرل ابن حزم» ورححه ابن تيمية» وابن القيم» و جماعة 
آخرون. انظر: الحاوي (۰ ۰۱۱/۱ وبدائع الصنائع (۹۲/۳) بداية احتهد »)۷٦/۲(‏ والغي (۰ ۰۳۲۷/۱ 
بحمو ع الفتاوی (40/۳۳)» وزاد العاد (۲۱۹/۵وما بعدها)»وسبل السلام(۳۲۷/۳)»ونیل الأوطار (۷/۷). 


(۲) الاستذ کار (۱7/۱۸)- 


(۳) الصدر السابق (۸ ۰۱۷/۱ والتمهيد (۰ 9۸/۱). 
(4) التمهيد ره 0۷/۱). 

(0) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۹). 

(5) أحكام القرآن (۳۸۸/۱). 
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۲.وقال القاضي عبد الوهاب (ت۶۲۲ه): ((...طلاق الحائض حرام 


۲.وقالااوردي رت ۰ م ((طلاق الیدعة نی حیض؛ أو و طسهر 
مجامع فيه فهو حظور محرم بوفاق))". 


٤‏ .وقال ابن حزم (ت ٤٥۸‏ هے: ((لا خيلااف بين أحد من هل العلم 
قاطبة» وفي جلتهم جیع المحالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه: بدعة نمی عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم))2. 


۰ .وقال ابن هبيرة رت 1۰ هه): ((واتفقوا على أن الطلاق في الحيض 
لمدحول كاء والطهر المجامع فيه محرم إلا أنه يقع))©). 

7 .وقال ابن رشد الحفيد (ت ۹٥‏ ه): ((أججمع العلماء على أن المطلق 
للسنة في الدحول با هو الذي یطلق امرأته في طهر لم عسها فيه طلقة واحدة» وأن 
الطلق في ایض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة)). 

۷.وقال ابن قدامة (ت۰ ۲ه): ((وأما احظور: فالطلاق في ایض أو 
في طهر حامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار و کل الأعصار على رکه 
ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق حالف السنة). 

۸.وقال النووي(ت7177ه): (أ رمعت الأمة على تحرم طلاق الحائض 
اخائل "۲ بغير رضاها))". 


.)۸۳٤/۲( المعرنة‎ )۱( 

(۲) الحاوي (۰ ۱۱5/۱). 

(؟) احلی (۳۷۸-۳۷۷/۹). 

(4) الافصاح (۱۲۱/۲). 

(ه) بداية اجتهد (۲/؛ ۷). 

(5) المغي (۳۲/۱۰). 

(۷) الحائل غير الحامل. 

(۸) شرح صحيح مسلم (۰ 0۲/۱). 
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٩.وقال‏ ابن أي عمر (ت ۲۸۲"ه-): ((والخامس: احظور» وهو طللاق 
الحائض أو في طهر أصابا فيه» وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على ترعه 
ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق حالف السنة» وترك أمر الله ورسوله))20". 

١‏ .وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): ((الطلاق في ایض حرم بالكتاب 
والسنة والإجماع» فانه لا يعلم في تحرعه نزاع؛ وهو طلاق بدعة). 


وقال أيضا: ((وإن طلقها في ایض أو طلقها بعد أن وطتها وقبل أن يتبين 
حملهاء فهذا الطلاق حرم ويسمى((طلاق بدعة)) وهو حرام بالكتاب والسنة 
والإجهاع)). 

وقال أيضاً: ((فأما الطلاق الحرم مثل أن يطلقها في الحيض» أو يطلقها بعد 
۱ أن يطأهاء وقبل أن يبين حملهاء فهذا الطلاق حرم باتفاق العلماع))(. 
يتبين حملهاء فهذا طلاق محرم بالکتاب والسنة وإجماع السلمین))*. 

۱ .وال ابن القيم رت۷۶۱ه): ((لا خلاف بين أحد من أهل العلم 
قاطبة.. .أن الطلاق في ایض أو في طهر جامعها فيه بدعة)). 

۲ .وقال أبو عبد الله الدمشقي ر من القرن الثامن): ((اتفق الأئمة على أن 
الطلاق في الحيض لمدخول با أو في طهر جامع فيه حرم إلا أنه یقع))(. 


(۱) الشرح الكبير مع للع (۲۳۰/۸). 


(۲) مجموع الفتاوى (57/75)» والفتاوى الكبرى (۲۷/۳). 
(۳) بحمو ع الفتاوى (۸/۳۳)» والفتاوی الكبرى (۲۷۷/۳). 
(4) مجموع الفتاوی (4۳/۳۳). 

(5) الصدر السابق (4/۳۳). 


(5) زاد العاد AB)‏ 01 


(۷) رحمة الأمة (ص4۱۳). 
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۳ .قال زکریا الأنصاري (ت575ه): ((طلاق الحائض.. حرام 
الاجهاع)) ۳ 


6 ١.وقال‏ الرملي (ت: ۱۰۰هع: ((ويحرم البدعی [وهو طلاقها]...في. 
حيض أو نفاس مسو سة أي موطؤة...وقد علم د ك إجماعا))20. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدليل الأول: قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن 


وأحصوا العدة)۱. 
وجه الدلالة من الآية: 


أمر سبحانه بالطلاق في الوقت الذي يشرعن في العدة وبقية الحيض لا 
تحسب من العدة» والأمر للوحوب» فمخالفته تكون حراما. 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: أي طاهرا من غير جماع(. 

الدليل الثابي: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وان 
شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساع))20). متفق 
عليه. 


(۱) فتح العلام (ص057). 
(۲) فاية احتاج (۳/۷). 


(۳) سورة الطلاق (): آیة(۱). 

(4) انظر: الوسیط (۳۹۲/۵) وفتح العزیز (4۸۱/۸). 

(ه) المغن «۰ م). 

(5) صحیح البخاري بشرحه الفتح (4۳۵/۱۰»ح ۱ ) وصحيح مسلم بشرح النووي (0۲/۱۰»ح 


.)١ 8 
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وف رواية: ((أن. عبد الله بن عمر قال: طلقت امراق وهي حائض. فذ کر 
ذلك عمر للبي صلی الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم 
قال: ... .)۱ الحديث متفق عليه. 


وجه الدلالة من الحديث: 


دل الحديث على أن الطلاق في الحيض يحرم فانه أنكره عليه الصلاة 
والسلام بتغیظه علي ابن عمر رضي الله عنه. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على حرمة إيقاع الطلاق في الحيض» والله أعلم. 


.)١ ف‎ ٠( ح 5308))وصحيح مسلم بشرح النووي‎ »٦٤۹/۹( صحيح البخاري بشرحه الفتح‎ )١( 
.)575/5( انظر: الفهم‎ )۲( 
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المسألة النالغة ٠‏ 


الطلاق في الحيض بدعة وهو لازم لمن أوقعه . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (( الطلاق في الحيض واقع لازم ... وعلى هذا 
فقهاء الأمصار » وجمهور علماء المسلمين وان كان الطلاق عند جميعهم في الميض 
مكروها('' بدعة غير سنة . 

ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير 
السنة غير واقع ولازم . 

وقد روي ذلك عن بعض التابعين وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من سل 
العلم )) ° . 

وقال أيضا : (( الطلاق في ایض لازم لمن أوقعه وعلى هذا جماعة فقسهاء 
الأمصار وجمهور علماء المسلمين وان كان عند جميعهم في ایض بدعة غير مسنة ع 
فهو لازم عند جميعهم » ولا حالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل فإفم 
يقولون إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم » وروي ذلك عن بعض التابعين 
وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار 
الان . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجاع السابق 

نقل الإجماع على أن الطلاق في الحيض واقع لازم لصاحبه جماعة من العلماء 
منهم : 

.١‏ ابن المنذر(رت ۳۱۸ ه) قال: (وممن مذهبه أن الحائض يقع با الطلاق 
..كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدي بم))©. 


(۱) مکروها: أي حراما 
(۲) الاستذكار (۱۷/۱۸) . 
(۳) التمهيد (6١/8ه-05)‏ . 


(5) الإشراف (۸۳/۱ . 


۲.وقال احصاص «ت ۳۷۰ ه): (( والاتفاق یوب ایقاع الطلاق في 
ایض وان كان معصية» وزعم الجهال من لا يعد خلافه أنه لا يقع إذا طلق 
في الحيض )) ۱ . 


۳.وقال الازري رت۰۳۰ ه): (( الطلاق في ایض محرم ولکنه إن وقع لوم 
وذهب بعض الناس من شذ إلى أنه لا يقع الطلاق  ))‏ . 


6 .وقال ابن هبيرة رت 70د ه): (( واتفقوا على أن الطلاق في الحيسض 
لمدحول با والطهر المجامع فيه حرم إلا أنه يقع )) ( . 


۰ .وقال ابن قدامة رت ۲۲۰ ه: (( فان طلق للبدعة » وهو أن يطلقها 
حائضا أو في طهر أصاها فيه أثم » ووقع الطلاق في قول عامة أهل العلم ))9) . 


5. قال النووي (ت٦۷٦ه)‏ : (( أحجمعت الأمة على تحرم طلاق الحائض 
اخائل بغير رضاها » فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة ... وشذ بعض 
أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه» والصواب الأول وبه قال العلماء كافة ))(. 


۷.وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۲ ه): (( وان طلق المدحول با في حيضها أو في 
طهر آصابها فيه» فهو بدعة ويقع طلاقه في قول عامة أهل العلم )) ° . 


۸.وقال أبو عبد الله الدمشقي ( القرن الثامن): ((اتفق الأئمة على أن الطلاق 
في الحيض لمدحول با أو في طهر جامعها فيه حرم إلا أنه يقع)) ( . 


(۱) أحكام القرآن (۳۸۸/۱) . 

(۲) المعلم (۱۲۱/۲) . 

(۲) الافصاح (۱۲۱/۱) . 

. )۳۲۷/۱۰( الغي‎ )٤( 

(5) شرح صحیح مسلم (9۲/۱۰) . 
(5) الشرح الکبیر مع المغي (۲۰6|۸) . 
(۷) رحة الأمة (ص 6۱۳ . 


٩.قال‏ ابن حجر (ت ۸۰۲ ه): ((... من قال : لا یقع الطلاق إذا أوقعها 
[أي الطلاق الثلاث] مجموعة للنهي عنه وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر » 
طرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي عنه كطلاق الحائض وهو شذون)) 2 . 
٠وقال‏ العيني (رته85/ه): (( إذا طلقت المرأة وهي حائض يعتبر ذلك 
الطلاق و عليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم وحكي عسن الظاهرية 
والخوارج والرافضة لا یقع)) ”2 . 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 
عن أبي غلاب يونس بن جبير قال : ((قلت لابن عمر : رحل طلق امرأته 
وهي حائض . فقال : تعرف ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى 
عمر الني صلی الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها » فإذا طسهرت 
فأراد أن يطلقها فليطلقها . قلت : فهل عد ذلك طلاقا قال أرئيت إن عجز 
واستحمق)) ۳" متفق عليه . 
وجه الدلالة من الحديث : 
دل الحديث على أن طلاق الحائض يقع ومع إن عجز واستحمق أي عجر 
عن المراجعة الي أمر با عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تكن منه الرحعة أتبقى 
المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ”° . 
الدليل الثاني : 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ((حسبت على بتطليقة)) ‏ رواه 
البخاري . ۱ 


(۱) فتح الباري (4۵0/۱۰) . 


(۲) عمدة القاري (۲۲۷/۲۰) . 


(۳) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰44۸/۱۰ ح 0۲۵۸ ۸ 2 ۰۵۳۳۳ (46۲/۱۰ ح 


۲ ) وصحیح مسلم بشرح النوزي (۰ ۰٥۸/۱‏ ۱۶۷۱ ). 


. )44۳/۱۰( انظر فتح الباري‎ )٤( 


(5) صحیح البخاري بشرحه الفتح (6۲/۱۰ع ح 5۲۵۳ ) . 


۰۹ 


الدلیل الثالث : 


عن سام بن عبد الله قال : (( و کان عبد الله طلقها تطليقة و احدة فحسبت 
من طلاقها وراجعها عبد الله كما آمره رسول الله صلی الله عليه وسلم)) 7 رواه 
مسلم . 

وعن سالم أنه قال : ((قال ابن عمر : فراجعتها وحسبت ها التطليقة ال 
طلقتها))» رواه مسلم. 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


دلت الأحاديث السابقة على وقوع الطلاق في ایض وأن ابن عمر رضي 
الله عنهما قد اعتد بتلك الطلقة الي طلقها لزوجته وهي حائض . 

الدليل الرابع : ۱ 

استدلوا بالعقول فقالوا : 

الطلاق في اخیض ليس بقربة فیعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو زالة عصمة 
وقطع ملك ۰ فایقاعه في زمن البدعة أولى تغلیظا على الطلق فيه وعقوبة له وح 
لا يكون العاصي أحسن حالا وأحق من للطیع "© . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

احتلف السلف والعلماء من بعدهم في وقوع الطلاق في ایض وذلك على 
قولين : 

القول الأول : 

أن الطلاق في ایض واقع لازم لمن أوقعه وهو قول جماهير العلماء وقد 
حكوا عليه الاجماع كما تقدم . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النروي (2060/۱۰ ١4171‏ ) . 


(۲) المصدر نفسه والصفحة. 


(۳)انظر في ذلك: الاستذكار( ۱۸/ ٠٠س »)5١‏ والغي (۳۲۸/۱۰)» وفتح الباري .)445/١١(‏ 


OY 


القول الثايي : 


إن الطلاق في الحيض طلاق بدعي لا يقع وهو رواية عن ابن عمر() رضي 
لله عنهما وقول طاووس بن كيسان وسعید بن المسيب وخلاس بن عمرو 
وعكرمة وابن علية ”ومد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر كداود و 
ابن حزم وأصحاهه(" ونسبه ابن تيمية رحمه الله إلى : " طائفة من أصحاب أي 
حنيفة ومالك وأحمد“ » ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم ومحمد بن إبراهيم بن الوزير المرتضي وقال به الأمير الصنعاني والشوكاني 
وجاعة(؟ من المتأخرين والمعاصرين . ونسبه المحالفون إلى الخوارج والروافض تنفيرا 


وقال ابن حزم : ((والعجب من جرأة من ادعى الاجماع على حلاف هذا 
وهو لا جد فيما يوافق قول إمضاء الطلاق في الحيض » أو في طهر جامعها فيه كلمة 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو 
أحسن منها عن ابن عمرءوروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت»... بل نحن 
أسعد بدعوى الإجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك» وذلك 
أنه لا حلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك 
في أن الطلاق في ایض أو في طهر جامعها فيه : بدعة ی عنها رسول الله صلسى 


(۱) انظر: الاستذكار (۳۷۰/۹) وزاد المعاد (۲۱/۰ ۲۲۲-۲ قال الشيخ أحمد شاكر: (( صحيح الإسناد )) 
حاشية المحلى( ۳۷۰/۹) . 

(۲) إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم ابن علية أبو كامل كان جهميا يقول بخلق القرآن . قال ابن عبد البر : 
له شذوذ كثير ومذاهبه عند هل السنة مهجورة له مناظرات مع الشافعي توفي سسنة عشسرین ومئتين. 
انظر: ميزان الاعتدال )۲١/١(‏ » ولسان الميزان (۱۳۰/۱) . 

(؟) انظر: الاستذكار (۱۷/۱۸)» واحلی (۳۷۰/۹) وما بعدهاء وشرح مسلم للنووي (0۲/۱۰)» وفتح 
الباري 55/٠١‏ 5)» وعمدة القاري (۲۲۷/۲۰)» ومجموع الفتاوي (۶5۹/۳۳» وزاد المعاد (۲۲۲/۰). 

. 4۹/۳۳ مجموع الفتاوي‎ )٤( 

(ه) انظر: بحمو ع الفتاوي (۰۳-4۱/۳۳ ٤٤‏ ۰ 45 ۰ 45 وزاد العاد ۲/۵ ۲۲) وما بعدها . 

() سبل السلام (۸-۳۲۷/۳ ۳۲ والعدة حاشية إحكام الأحكام (4 /۰)۲۳4 ونیل الأوطار (۱۱-۱۰/۷). 


۰۷۱ 


الله عليه وسلم مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فاد لا شك في هذاعندهم 
فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة اليّ يقرون ما بدعة وضلالة ؟ أليس بحكم 
المشاهدة محيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأا بدعة )) ©. 

وقال ابن القيم ((الخلاف في وقوع الطلاق ارم م يزل ثابتا بين السلف 
واخلف و قد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال عبلغ علمه وخفي عليه من 
الخلاف ما اطلع عليه غيره ... كيف والخلاف بين الناس في هذه اللسألة معلوم 
الثبوت عن المتقدمين والتأحری) © . 


0 


الخلام ةة 


عدم ثبوت الإجماع على أن طلاق اخائض واقع ولازم لمن فعله . 


(۱) احلي (۳۷۸-۳۷۷/۹). 
(۲) زاد العاد ۲۲۱/۰ . 


۰۷۳ 


المسألة الرابعة : 


من خير زوجته في الطلاق مدة یوم أو أيام. فذلك ها 
ير ا ل ا ا دا سس 
إلى انقضاء المدة. 


قال ابن عبد البر: ((ولا خلاف فيمن خير" امرأته مدة يوم أو ایام أن 
ذلك ها إلى انقضاء المدة))2©. 


* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الاجماع السابق: 
ا تله قت na‏ اس ۱ ۳ 


لم آحد من نقل الإجماع على أن من خير زوجته مدة يوم أو أيام أن ذلك ها 
إلى انقضاء ا لمدة) وإن كانوا لم يذكروا خلافا في هذا. 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 


عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلي 
الله عليه وسلم بتخيير آزواجه بدأ بي فقال: ((إنئ ذاكر لك أمراء فلا عليك أن له 
تعجلي حتى تستأمري أبويك » قالت:وقد علم أن أبوي لم يكونا یأمران بفراقه 
قالت: ثم قال: ((يا أيها البي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها  ))..‏ إلى (( .. أجرا عظيما)) قالت : فقلت ففي هذا اسستأمر 
آبوي» فان أريد الله ورسوله والدار الأخخرة» قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم مثل ما فعلت))» متفق عليه. 


)١(‏ التخيير: هو أن يخير الرحل المرأة قي البقاء معه أو الطلاق» بأن يقول لما: إختاري نفسك ونحره» فلها أن 


تختار ما شاءعت» وخيرته بين الشییین أي فوضت إليه الخيار. انظر: قذیب الأممماء واللغات (۰/۳ ۰ 


.)۷٩/۱۷( الاستذكار‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب (۳۳): آیق(م ۹ ۲). 


(4) صحیح البخاري لشرحه الفتح (ه|۰۷ 6۰۱۹4 ج ۰۲4۲۸ (24174/9 6۷۸۲)» وصحيح مسلم 
بشرح النروي (۰1۷/۱۰ ح 4۷۵ ۱). 


* وجه الدلالة من الحديث: 


قوله: ((لا عليك أن لا تعحلي حي تستأمري آبويك)) فقد جعل ها الخيار 


الخلا ةة 


تبوت الجاع على أن من خير زوجته ق الطلاق مدة یوم أو آیام» فذلك ها 
إلى انقضاء الدة و الله أعلم. 


oV 


المسألة الخامسة: 


طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جاع . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن 
يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائضا )) ( . 
وقال أيضا : (( وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهي طاهر طهرا لم 
عسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة ثم تركها حى تنقضي عدا أو 
راحعها مراجعة رغبة» أنه مطلق للسنة"؟ وأنه قد طلق للعدة الى أمر الله بم )) ° . 
وقال أيضا: (( ولإجماعهم على أن المطلقة في طهر قد مس فيه ليس عطلسق 


للعدة كما أمر الله سبحانه وتعالى )) ٩‏ . 


(۱) التمهيد ره .)٩۹/۱‏ 
(۲) قسم الفقهاء رحمهم الله الطلاق ثلاثة أقسام : 
۱-طلاق سني : وهو الذي یکرن موافقا لأمر الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وینقسم إلى قسمين : 
أ . سني من حيث الوقت : وهو أن یطلق زوحته طاهرة من غير جماع . 
ب . سني هن حيث العدد : وهو أن یطلقها طلقة واحدة ثم یدعها حى تنقضي عدقا ولا یتبعها بسأخرى 
على أن هذا النوع فيه حلاف للفقهاء رحمهم الله فمنهم من يرى أنه لا سنة ولا بدعة ‏ الطلاق من حیسث 
العدد فله أن یطلق ثلاثا أو واحدة أو ائنتین على تفصیل في الذاهب . 
۲-طلاق بدعي : وهو ما كان مخالفا لأمر الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسل وينقسم إلى قسمين 
أيضا : 
أ . بدعي من حيث الوقت " وهو أن یطلقها حائضا أو في طهر حامعها فيه . 
ب . بدعي من حيث العدد : وفیه حلاف للفقهاء كما ذکرنا سابقا فمنهم من لا بری بدعة في عسدد 
الطلاق وابشمهور على أن جع الثلاث بدعي . 
۳-طلاق لیس بسني ولا بدعي من حيث الزمان: وهو طلاق الصغيرة والیائس والحامل وغير الدخول ها 
فلا يرصف طلاقهن بأنه بدعي ولا سين . 
انظر في ذلك: العونة (۸۳۳/۲ والحاوي (1/۱۰ ۷۱ وبدائسع الصن‌ائع (۰)۸۸/۳ والغسی 
)۳۲/۱۰ وبجمع الأفر (۳۸۱/۱)» والخرشي (۰)۲۷/4 ومغي احتاج ۰۳۰۹/۳ وكشاف القناع 
(۲۳۹/۰). 
(۳) الصدر السایق ره .)٩/۱‏ 
)٤(‏ السهید ره 0۳/۱). 


ولاه 


وقال أيضا: (( الإجماع على أن المطلقة للعدة أن یطلقها طاهرا من غير 
جماع ولا حيض )"2 . 

وقال أيضا شارحا لهذا الأثر : (( عن رحل من الأنصار أن امرأته سألته 
الطلاق فقال ها : إذا حضت فآذنيئ . فلما حاضت آذنته فقال : إذا طسهرت 
فآذنيئ فلما طهرت آذنته فطلقها.... قال أبو عمر [ابن عبد البر] هذا هو الطلاق 
للعدة الذي يسميه العلماء طلاق السنة لم يختلفوا فيه إذا طلقها واحدة )) ”° . 


وقال أيضا : (( قال مالك وأصحابه : طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم 
بمسها فيه تطليقة واحدة وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء لأن من 
خالفهم في وجوه طلاق السنة جامعهم في ذلك )) © . 


وقال أيضا : (( السنة امجتمع عليها أن يطلقها في طهر لم عسها فيه لتعتد 
من ساعتها )) . 


* من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع السابق : 


١.المروزي‏ (ت54١‏ هم‌قال: (( أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن 
يطلق امرأته للسنة وهي من تحيض أنه إن أمهلها حى تطهر من حيضها ثم طلقها 
من قبل أن يجامعهاء واحدة ثم تركها حى تنقضي عدقا ولم يطلقها غير تلك 
التطليقة أنه مطلق للسنة وهو أملك برجعتها مادامت في العدة فإذا انقضست 
عدقا فهو حاطب من الخطباء )) © . 


.)۳۹/۱۸( الاستذكار‎ )١( 
.)۲-4۱/۱۸( المصدر السابق‎ )۲( 
.)9-64/۸(۱ المصدر السابق‎ )۳( 

(5) المصدر السابق( ۳۹/۱۸). 
(5) اختلاف العلماء (ص٩‏ ۱۲). 


كلاه 


۲ .وقال ابن المنذر رت۳۱۸ ه: (( وأجمعوا علی أن الطلاق للسنة أن 
یطلقها طاهرا في قبل عدقاء وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من 
حيضة لم يطلقها فيه و لم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنت)). 

وقال أيضا: (( أجمع أهل العلم على من طلق زوجته طلقة واحدة وهي 
طاهر من حيضة لم يطلقها فيها » وم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب 
للسنةه وأن له الرجعة إذا كانت الزوجة مدخولا يما مالم تنقضي العدة فإذا انقضت 
العدة فهو خاطب من المخطباء )) © . 

وقال أيضا : (( الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدقها... و[هو ]ما 
لا يعلم أهل العلم يختلفون فيه )) © . 

". وقال الطحاوي (ت١17ه):‏ (( ثم رأيناهم لا يختلفون في رحل جامع 
امرأته حائضا ثم أراد أن يطلقها للسنة أنه منوع من ذلك حي تطهر من هذه 
الحيضة الي كان الجماع فيها » ومن حيضة أخرى بعدها » وجعل جماعه أياهما 
في الحيضة كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة )) © . 


.٤‏ وقال ابن حزم (ت157 ه): (( واتفقوا أن الي وطئها في ذلك التكاح 
أن وقت الطلاق فيها هو کوغا طاهرا م يمسها فيه مالم يكن طلقها قبل ذلك 
الطهر وهي حائض )) "© . 


ه. وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹٥١‏ ه): (( أجمع العلماء على أن الطلسق 
للسنة في الدحول با هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة 
وأن الطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة )) © . 


(۱) الإجماع ره ١‏ رقم ۳۹۲-۳۹۹ ). 
(۲) الا شراف (۰/۱ ۱-۱ ۱). 

(۳) الصدر السابق (۱۰/۱). 

(4) شرح معان الآثار (۰4/۲). 

(5) مراتب الإجماع (ص ۸۲). 

(5) بداية اختهد (۷:/۲). 


۷۷ 


7 .وقال أبو عبد الله القرطي (ت7۷۱هس): (( أجمع العلماء على أن من طلست 
امرآته طاهرا في طهر ۸ عسها فيه أنه مطلق للسنة وللعدة الق أمر الله تعالى ها 
وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا ها قبل أن تتقضي عدما فاذا انقضت عدقا 
فهو حاطب من الخطباء )) ٩(‏ . 


۷ وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ ه): (( فالطلاق المباح ‏ باتفاق العلماء س هو 
أن یطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حیضها بعد أن تختسل وقبل 
أن يطأها ثم یدعها فلا يطلقها حى تنقضي عدا وهذا الطلاق یسمی طلاق 
اه . 


۸ وقال ابن جزيء رت ۷۹۲-): (( فالطلاق السی أن تکون المرأة طاهرا 
من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقا وأن یکون زوجها لم عسها في ذلك 
الطهر اتفاقا )) © . 


4 وقال ماء العینین (ت۱۳۲۸ه) في نظمه للاتفاقات وشرحه له: 


(( وما بطهر لم يمس فيه كذاك سي ی اه 

عي أن الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرحل فيه زوجته هو السین 
عند النبيه أي العاقل والمراد به العلماء )) ٩‏ . 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مره فليراجعها ثم عسکها 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (/85). 
(۲) مجموع الفتاوي (۷/۳۳). 
(۳) قوانين الأحكام (ص۲۲۷). 


.)۸۰-۷۹/۲( دليل الرفاق‎ )٤( 


حى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن س 
فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق ها النساء " (2) متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث : 

صرح الحديث بأنه يشترط للطلاق المباح أن يقع في طهر لم عسها فیه لقوله 
"وإن شاء طلق قبل أن یس" ومع مقام التعنيف المصاحب للقصة يكون واضحا 
في الدلالة على تحرعه» حي قال النووي: الحديث نص في تحريم الطلاق في الخيض 
وف الطهر الذي جامعها فيه 7 فينبغي أن يكون الطلاق وهي طاهر من غير جماع 
فهذا هو الطلاق السنون. 


الخلاصسة 


ثبوت الإجماع على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. 


ê‏ صحیح البخاري بشرحه الفتح 2878/١١‏ ح 36 وصحيح مسلم بشرح النووي »٠۲/٠١(‏ ح 
١6/١‏ ). 


(۲) انظر: شرح صحيح مسلم .)04-07/١١(‏ 


المسألةالسادسة: 


من طلق في طهر جامع فيه م يؤمر وم يجبر على 
الرجعة. 
قسم الفقهاء رحمهم الله الطلاق إلى : سي وبدعي » كما تقدم. 


فان طلق في الخيض فهو آثم» وهو طلاق محر ويمستحب له مراجعة 
زو جحته» وقال بعض العلماء: يجب عليه مراجعتها. 


ما إذا طلق في طهر قد جامع فيه » فهو آثم وطلاقه بدعي ولکن لا بومر 
المطلق کر اجعة زو جته(؟, 


والدليل على كونه من طلاق البدعة حديث ابن عمر رضي الله عنسهما ۱ 
آنف الذکر (. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی: ((أجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر 
مسها"" فيه لم يجبر على رجعتهاء ولم يؤمر بذلك» وإن كان طلاقه قد وقع على غير 


سنق 


وقال أيضا: ((ل يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس 
فيه أنه لا يحبر على الرجعة ولا يؤمر بماء وان كان طلاقه قد وقع على غير سبیل 
ا 


)١(‏ انظر في ذلك: الاشراف  ٠٤١/١(‏ ۱۱ والعونة (۸۳۳/۲» والاستذكار )١4/١8(‏ وما بعدهاء 
واخاوي (۰۱۱/۱۰ والغی (۳۲۵/۱۰). 

(۲) انظر ترجه في : (ص .)٥۷۹‏ 

(۲) ف الطبر ع((۸ عسها)) وهر خخطأ والتصويب من التمهید. 

.)۲۳/۱۸( الاست ذ کار‎ )٤( 

(ه) التسهيد ره .)1٩/۱‏ 


OA: 


* من وافق ابن عبد البر ره الله على حكاية الإجماع السابق: 
نقل الإجماع على أن المطلق في طهر قد مس فيه لا يحبر على الرحعة : 


١.ابن‏ بطال (ت44 همقال: ((واتفقوا.. ..أنه لو طلق في طهر قد مسها 
فیه. لا يؤمر .عراحعتها))(. 


۲ .وقال ابن جزي رت ۷۹۲هس): ((كما لا جبر اتفاقا فيما إذا طلق في 
طهر مسها فیه)) . 


* مستند الاجماع احكي في السألة: 


استدلوا على ذلك فقالوا: الطلق في طهر قد مس فيه لا يجبر على الرحعتةه 
لأنه مطلق للعدة» فلا يوحد فيه التطويل على المرأة كما يوحد فيمن طلق حال 
ایض( . 

* الخلاف المحكي في السألة: 

نقل لاف عن بعض المذاهب في أن من طلق في طهر قد جامع فيه لا يؤمي 
بالرجعة على أقوال هي: 

القول الأول: 

إن المطلق في طهر قد جامع فيه لا يؤمر بالرحعت ولا يحبر عليهاء وهو قول 
جماهير أهل اعلي وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 

القول الثابي: 

إنه يؤمر بالرجعة» وهو محكي وجها للشافعية. 


(۱) نقلا عن فتح الباري »)555/١١(‏ ونيل الأوطار (۷/مست). 

(۲) قرانين الأحكام الشرعية (ص۲۲۷). 

(۳) المعونة (۸۳۷|۲). 

(4) انظر تي ذلك: الحاوي (۱۲۳-۱۲۲/۱۰ فتح العزیز (۰)4۸۸/۸ والروضة (8/5)» وفتح الباري 
(4۳۹/۱۰). 


القول الثالث: 

إنه يؤمر بالرحعة و يجبر عليهاء حكي عن بعض الالكية (. 

لكن القائلين بالخلاف امحكي في القولين الثاني والثالث» لم يعرف منهم أحد 
باسمه» كما أنه بحرد وجه لبعض التأحرین عن طبقة ابن عبد الب وأيضا فليس م2 


دليل نصبوه على قوشم فلهذا كله لا يعتد يبهذا القول في حرق الإجماع . 


- 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن من طلق في طهر جامع فيه لم يؤمر وم يحبر على 
ال حعت والله أعلم. 


(۱)سبل السلام (۳۲/۳) وانظر : العونة (۸۳۳/۲). 


"مه 


المسألة السابعة: 
طلاق اطامل إذا تببن هلها طلاق سنة 
إذا طلقها و احدة. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((ولا نعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا 
تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة» وأن الحمل كله موضع للطلاق))؟. 

وقال أيضا: ((وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلقها للسنة من أول 
الحمل إلى أخره لأن عدقا أن تضع ما في بطنها))". 

وقال أيضا: ((الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها مسن 
أوله إلى أحره»وأن الحمل كله كالطهر الذي ۸ يجامع فيه))7". 

* من وافق ابر له على حكاية الإجما ع السابق: 

من وافق ابن عبد البر رحمه الله على ححاية الاجماع السابق: 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن طلاق الحامل للسنة منهم: 

١.الخطابي‏ (ت۳۸۸ه)قال: ((إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنق 
ويطلقها أي وقت شاء في الحمل» وهو قول عامة العلماع. 


۲ .وقال آبو العباس القرطبي (ت757ه:: ((حواز طلاق الحامل في أي 
وقت شاي وأنه للسنة وهو قول كافة العلماء)). 


(۱) الاستذكار (۱۲/۱۸). 
(۲) التمهيد ره ۸۰/۱). 

(۳) الصدرالسابق (۸۷/۱). 
(۶) نفس الصدر و الصفحة. 
(5) الفهم (۲۳۲/4). 


۳.وقال ابن القيم (ت١هلاه):‏ ((طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم 
وغيره (جماعا))(. 


وقال أيضا: ((وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وان رأت 
الدم)) ۳ . 


وت الإجماع احکي في المسألة: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض» فذ کر ذلك عمر 
للني صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ((مسره فلبراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاماا )° رواه مسلم. 


وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء وأنه للسنة“. 

* الخلاف المحكي في المسألة: 

القول الأول: 

إن طلاق الحامل طلاق سنة إذا طلقها واحدة»وهو قول جمامير العلماء 
وحكوا عليه الإجماع. 

القول الثابئ: 

إن طلاق الحامل مكروه» وهو مروي عن الحسن البصري؟. 


(۱) زاد المعاد ره/۷۳۳). 

(۲) الصدر السابق (۷۳۷/۰). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (0/۱۰ ۵ ح ۱۶۷۱). 

.)۲۳۲/4( انظر: الفهم‎ )٤( 

(ه)انظر: الإشراف (۱6۲/۱)» وشرح صحیح مسلم (۰)5۷/۱۰ إكمال إكمال للعلم .)۱٩۱/۰(‏ 


4 


القول الثالث: 

أن طلاق الحامل حرام» و نسبه القاضي عیاض إلى بعض الالكية ( وقيده 
ابن رشد إذا كانت حائضا وهي حامل(. 

وما حكى عن بعض الالكية . فالظاهر أن سببه الاشتباه بين کوفا حائضل 
أو حاملاًء فقالوا بانع لعدم تحقق الحمل مع نزول الحيضءولأن صورته حینعذ تكون 
صورة طلاق في حيض لا طلاق حامل »وأما ما نقل عن الحسن من الكراهة» 
فالكراهة لا تنائي الحواز» وقد يحمل على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهة 
الطلاق على الإطلاق. 


الخللاصطة 
ثبوت الإجماع على أن طلاق الحامل إذا تبين حلهاء طلاق سنة إذا طلقها 


واحدة» والله أعلم. 


(۱) انظر : إكمال المعلم )١7/(‏ ۰ شرح صحيح مسلم (١١//1ه).‏ 
(۲) انظر: المقدمات والممهدات (0۰۰/۱. وإكمال المعلم (۱۳/۰). 


oAo 


المسألة الثامنة ۰ 


من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها . فان طلقها 
الثالغة لم تحل له حتى تنکح زوجا غيره . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة 
أو طلقتين فله مراجعتها فان طلقها الثالثة لم تحل له حي تنكح زوجا غيره فكان هذا 
من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله )) ۱ . 

السائل التي تتعلق يمذا الموضوع ثلاثة : 

. المطلقة الرجعية تحوز مراحعتها ما دامت في العدة‎ . ١ 

۲ . بعد انقضاء العدق يجوز له تزوجها » لكنه كغيره من الخطاب . يحتاج 
إلى عقد.ومهر جدیدین . 

۳ . إن طلقها النالثة لم تحل مراحعتها لا في العدة ولا بعد انقضائها . 

وقد حکی بعض العلماء الإجماع على هذه للسائل» وبعضهم حکاه على 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله في حكاية الإجماع السابق : 


حكى الإجماع على ما تقدم ذكره جماعة من العلماء منهم : 

١.ابن‏ النذر رت۳۱۸ه) قال: (( وأجمعوا على أن له الرجعة في الدخول 
ها ما لم تنقض العدة فإذا انقضت العدة فهو خاطب من اخطاب )) ° . 

وقال أيضا : (( وأجعوا على أن الحر إن طلق زوجته الخرة وكانت مدخولا 
با تطليقه أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حن تنقضي العدة )) ۲۱ . 


(۱)الاستذ کار (۱5۸/۱۸) . 
(۲)الاجهاع (45 ارقم۳۹۷) وهر ععناه في الاشراف (۲۷۷/۱) . 


(۳) الإجماع (۱۰۷رقم7۲) » وهو بنصه ق الاشراف (۲۷۰/۱) . 


۹ 


وقال أيضا : (( ولم ختلف أهل العلم أن اطر إذا طلق امرأته الحرة الدحول 
ها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حى تنقض العدة )) © . 

وقال أيضا : (( وأجمعوا على أن الرحل إذا طلق امرأته ثلاثا : أا لا تل 
له إلا بعد زوج غيره  ))‏ . 

؟. وقال ابن بطال (ت44 4ه ): (( واتفقوا على أنه إذا انقضت عدقا أن 
لا رجعة) ۲ . 

۳.وقال ابن حزم رت 455 ه): (( واتفقوا إن لم یتبع الطلقة الأولى ثانية 
أو لم يتبع الثانية ثالثة » أن له ذلك [أي الرحعة ] )) © . 

وقال أيضا : (( واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقفها طلاقا صحيحا 
فأكملت عدقا وم تتزوج؛ ثم نكحا ابتداء نكاحا صحيحاء أو لم تكتمل عدقا 
فراحع مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحیحا ‏ فأكملت عدقا ولم تتزوج 
ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكتمل عدقا فراجعها مراحعة صحيحة ثم 
طلقها طلاقا صحيحا » فٍفا لا تحل له إلا بعد زوج )) ^ . 

وقال أيضا : (( اتفقوا أن من طلق امرأته الق نكحها نكاحا صحيحا 
طلاق سنة وهي من يلزمها عدة من ذلك الطلاق فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله 
مراحعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق مادامت في العدة وأنهما يتوارثان ما لم 
تنقض العدة )) ”° . 

وقال أيضا في معرض حدیثه عن العدة : (( وهذه المدة كلها للزوج فيها 
الرحعة والإمساك بلا حلاف » أو التمادي على حكم الطلاق )) © . 


. الاقتاع(۳۲۹/۱)‎ )١( 

(؟) الإجماع (4۸ اءرقم١41).‏ 

(؟) نقلا عن فتح الباري (4۳۹/۱۰) . 
٤(‏ )مراتب الإجماع (ص ۸۲) . 

(ه) الصدر السایق (ص۸۳) . 

(5) الصدر السابق (ص۸۵) . 

(۷) اللي (4۲۰/۷) . 


وقال أيضاً: ((وأما طلاق الموطوؤة واحدة أو اثنتين فللمطلق مراحعتها أحبت 
أو كرهت بلا صداق ولا ولي ولكن بإشهاد فقط وهذا ما لا خلاف فیه))(. 

.وقال البغوي (ت١ه‏ ه ): (( والعمل على هذا.... عند عامة هل 
العلم من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا : إذا طلق الرجل امرأته 
ثلاثاً فلا تحل له بعد ذلك حي تنكح زوجاً غيره ) ° . 

٥.وقال‏ ابن هبيرة رت ٦۰‏ ههس): (( واتفقوا على أنه إذا طلق ثلاثاً فلا تحل 
حي تنكح زوجاً غيره )) 9" . 

.وقال ابن رشد(رت ٠۹١‏ ه: (( وأجمع المسلمون على أن الزوج ملك 
رجعة الزوجة في الطلاق الرحعي مادامت في العدة من غير اعتبار رضاها )) © . 

وقال أيضا : (( واتفقوا على أن الطلاق نوعان : بسائن ورحعي » وأن 
الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيار وأن من شرطه أن يكون 
في مدخول با )) . 

وقال ایضا: (( واتفقوا علی آن العده الذي یوحب البينونة ق طلاق اسر 
ثلاث تطلیقات إذا وقعت مفترقات )) 29 . 

۷. قال ابن قدامه رت ۲۰ه): (( أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق 
الحرة بعد دخوله با أقل من ثلاث»بغير عوضءولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها 
الرحعة ما كانت في عدقاءوعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدقا))2 . 

وقال أيضا : (( ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثا بعد الدحول لا تحل له 
حى تنكح زوجا غيره » ... وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة )9 . 

.)758/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۷۰/۰( شرح السنة‎ )۲( 
.)۱۳۰/۱( الافصاح‎ )۳( 
.)٩۹۹/۲( بداية احتهد‎ )٤( 
.)۷۱/۲( (ه) الصدر السایق‎ 


(5) المغي (9۰۳/۱۰). 
(۷) المصدر السابق 48/١١(‏ 0). 


۸.وقال آبو عبد الله القرطي (ت 1۷۱ ه): (( وأجمعوا على أن من طلق 
امرأته طلقة أو طلقتین فله مراحعتها » فان طلقها الثالثة لم تحل له حي تنكح زوح] 
غيره » وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأویله )) ۲ . 
وقال أيضا :رر عع العلماء علی آن ار إذااطلق زوجته رة » وکسانت 
مدخحولاً با تطليقة أو تطلیقتین © آنه أحق برجعتها ما م تتقض عدقا وان کرهست 
اللرأة » فان لم يراجعها | للق حى انقضت عدقا فهي أحق بنفسها وتصیر أحنبية 
منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد . ليس على سسنة الرجعة 
وهذا إجماع من العلماء )) © 
.٩‏ وقال ابن أبي عمر رت ۱۸۲ ه): (( إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله 
يما أقل من ثلاث طلقات أو العبد واحدة بغير عوض والأمر يقتضي بینونتها فله 
رجعتها مادامت في العدة رضيت أو كرهت.... أجمع على ذلك أمل العلسم » 
وأجمعوا على أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدقا )) © . 
وقال أيضاً : (( وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوحها فلم 
ير تحعها حى انقضت عدقا أنها تبين منه قلا تحل له إلا بنكاح جديد )) © . 
وقال أيضاً : (( ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثاً بعد الدحول لا تحل 
حن تنکح زوجا غيره )) © . 
٠.وقال‏ ابن تيمية (ت۷۲۸ه): (( والطلاق الحرم ها : لاتحل له حى تنكح 
زوجا غيره وهو أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة » أو يتروحها ثم يطلقهاتم 
يرتحعها » أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق حرم لها حي 
تنكح زوجاً غيره باتفاق العلماء )) © . 


.)۸5/۳( الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 
المصدر السابق(۸۰/۳).‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر مع المغ (4۷۲/۸). 
)٤(‏ الصدر السابق (4۸۱/۸). 


(5) الصدر السابق (4۹4/۸). 
(5) بحموع الفتاوي (2/۳۳). 
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وقال أيضاً : (( إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإها تحرم عليه حن تتكح 
زوجاً غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة  )‏ . 

وقال أيضاً : (( والمقصود هنا إذا وقع با الثلاث حرمت عليه المرأة جاع 
ا 

.١‏ وقال الزركشي (ت۷۷۲ ه) شارحاً لقول الخرقي : (( وإذا طلسق 
ار زوجته بعد الدخول با أقل من ثلاث » فله عليها الرجعة» مادامت في العدة 
أجمع أهل العلم على هذا بشرط أن لا يكون الطلاق بائناء وأجمعوا أيضاً على أنه لا 
رحعة له إذا انقضت العدة )) ©" . 

۲ .وقال أبو عبد الله الدمشقي (القرن الثامن) : (( واتفقوا على أن من 
طلق زوجته ثلاثاً لم تحل له حیق تنکح زوجاً غيره )) 9 . 

۳. وقال الوزعي (ت ۸٠٠١‏ ه): (( وأحل الله سبحانه للرحل أن 
بمسك امرأته بعد المرتين وهذا !هماع لأنها كالزوجة يرثها وترثه )) © . 

6 وقال ابن حجر (ت57/ ه): (( وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق 
الحرة بعد الدحول ها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك 
فإن لم يراجع حى انقضت العدة فتصير أجنبية عليه فلا تححل له إلا بنكاح 
مستأنف)) . 

. وقال العيني «ت۸۰۰ه) شارحا للهداية : (( وإذا طلق الرحل امرأته 
تطليقة رجعية أو تطلیقتین فله أن يراحعها في عدقا رضیت بذلك أو لم ترض وهذا 
إجماع أهل العلم ))9 . ْ 


(۱) الفتاوي الكبرى .)5١5/9(‏ 
(۲) المصدر السابق (1۱۳/۳). 
(۲) شرح الزركشي (460/0). 
)٤(‏ رحمة الأمة (ص 4۲ 4). 

(5) تيسير البيان .)٤٤۸-٤٤۷/١(‏ 
(") فتح الباري .)505/١١(‏ 

(۷) البناية ره/۲۲). 
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7 .وقال الشوکايي (ت۱۲۰۲ه): (( فإذا انقضت مدة التربص فهي أحق 
ذلك )) 29 , 


۷ .وقال القنوجي (ت ۱۳۰۷ ه): (( فإذا انقضت مدة التربص فهي أحق 
بنفسها ولا تحل له إلا بنکاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد ولا خلاف في 
ذلك )) ° 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 
قال تعالى : [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل هن أن 
' يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا ) © . 
وجه الدلالة من الآية : 
نص الله سبحانه بمذه الآية على أن للزوج أن يرتجع امرأته المطلقة مادامت في 
العدة والإشارة ب (ذلك) إلى المدة 29 . 
الدليل الثابي : 
قال تعالى : [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح یاحسان...)) 
وجه الدلالة من الآية : 
أفادت الآية أن الطلاق الرحعي » شرع فيه حق التكرير إلى حد مرتين مرة 
عقب مرة أخرى لا غير » وتتضمن الآية اخث على الإمساك ععروف وهو 


(۱) فتح القدير (۳۰۷/۱). 

(۲) نيل الرام (۱5۹/۱). 

(۳) سرره البقرة (۲): آية (۲۲۸). 
(4) احرر الوحیز (۳۰۵/۱). 

(ه) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۹). 


الارتحاع بعد الثانية إلى حسن العشرة والتزام حقوق الزوجية أو ترکها تتمم العدة 
وتکون أحق بنفسها أو أن یطلقها ثالثة فیسرحها بذلك © 

الدلیل الثالث : 

قال تعال : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فان 
طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله £ ”© . 

وجه الدلالة من الآية : 
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کو 


الخلامص ةة 


فان طلقها الثالثة لم تحل له حي تنكح زوجا غيره . 


(۱) انظر: تفسير التحرير والتنویر (4۰5/۲)» وانحرر الوحیز (۳۰۲/۱). 
(۲) سررة البقرة (۲): آية (۲۳۰). 
(۳) انظر: تفسیر التحریر والتنویر (4۱۵/۲). 


المسألة التاسعة. 


إذا قال لزوجته : آنت طالق اليوم طلقت حت يراجعها 
إن كانت ها رجعة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله: (( وقد أجمعوا عليه إذا قال لزوجته : إنت طالق 
الیوم ما طالق آبدا نحي راا إن کانت له رحعف)) د 

*من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السایق : 

نقل الإجماع على أن من قال لزوجته إنت طالق اليوم فقد وقع الطلاق وأن 
من علق الطلاق على أحل واقع . فقد وقع الطلاق : 

١.ابن‏ حزم (ت ٤٥٦‏ ه) قال: (( واتفقوا أن الطلاق إلى أحل أو بصفة 
واقع » إن وافق وقت طلاق. ..واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأحل في وقت طلاق أن 
الطلاق قد وقع )). 

.١‏ وقال ابن قدامة رت 1۲۰ ه) فمن قال لزوجته : (( أنت طالق في 
النهار . فان كانت في النهار طلقت » وان كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار .. 
وهذا كله مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولا أعلم فيه مخالفاً )° . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

استدلوا بالمعقول فقالوا : 

إذا قال لامرأته : أنت طالق اليوم طلقت وفي الحال » ويلغو قوله اليوم » لأنه 


لم يعلق » وإنما أوقع ومى الوقت بغير اسم . 


۶ 


(۱) الاستذکار (۱۰/۱۷- ۱۰۷. 
۰ (۲) مراتب الإجماع (ص ؟١8).‏ 
(۳) الغن (۱۰/ ۳۳۰). 


المرأة وطلاقها في أي وقت شاءءفإذا اختار إيقاعه في وقت لزمه الوقوع. 


وهذا يتعلق بابتداء إيقاع الطلاق فإذا أوقعه لم يكن له رجعتسها إلا حق 
الشر ع» وليس هناك طلاق موقت. فإذا أقته م يفده شيعا . 


الخلاصة 


ثبوت الإجماع على أن من قال لزوجته نت طالق اليوم تطلق حى یراحعها 


إن كان له رجعة . 


)١(‏ انظر: المغي ۳۳١ /٠١(‏ سوء 4 . 5 / ۶۷ وفتح العزيز( 55/4)» وروضة الطالبین( ۱۰۸/۲ وفاية 
احتاج »)١5/0(‏ وكشاف القناع (۲۷۸/۰). 


o۹ 


المسألة العاشرة: 


قوله تعالى " أو تسریح یاحسان " هي الطلقة الثالثة بعد 
الطلقتين . 
قال ابن عبد البر رحمه الله: (( وأجمع العلماء على أن قوله عز وحل: (أو 


تسريح باحسان)( هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عن بقوله تعالى: (فیان 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره]”" )) . 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


م أحد من نقل الإجماع على أن الراد ب (تسریح باحسان] الطلقة 
الثالثة» وإن كانوا يذكرون هذا التفسير للآية مع آخر كما يأ . 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 
الدليل الأول الدلالة اللفظية في: 

قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان ]© . 
وجه الدلالة من الآية : 


دلت الآية على أن الطلاق مرتان ثم بعد ذلك اما أن عسكها معحروف أو 
يسرحها الثالتة بإحسان» ودل على أن المراد بالتسريح بإحسان هو الطلقة الثالفة 


.)۲۲۹( سورة البقرة (؟): آية‎ )١( 
.)۲۳۰( (۲)سرة البقرة (۲): آية‎ 
.)۱9۸/۱۸( الاستذ کار‎ )۳( 

(4) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۹). 


04° 


. أن التسریح من آلفاظ الطلاق‎ -١ 
ا . إن فعل تفعیلا بهذا التضعیف يعطي أنه أحدث فعلا مکررا على‎ 
. © الطلقة الثانية» وليس في الترك حى تبين إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل‎ 
: الدليل الثایین‎ 


عن أبي رزین قال: ((حاء رحل إلى البي صلی الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله أرأيت قول الله تعالى : (الطلاق مرتان فامساك مرف أو تریح 
ياحسان] فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإمساك ععروف أو 


تسريح بإحسان)) ) 


روه الدار قطي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وصححه ابن القطان 


ده 


وجه الدلالة من الاية : 


نص صلی الله عليه وسلم على أن الطلقة الثالتة هي الرادة بقوله تعالى: 
( فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أي اما عسکها ععروف بعد الطلقمین أو 
يسرحا الثالئة باحسان . 


* الخلاف امحكي في المسألة : 


اختلف العلماء وأهل التفسير في للراد بقوله: | فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان] على قولين : 


.)4۰4/۲( انظر الحرر الوحيز (۰)۳۰۳/۱ والتحرير والتنرير‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطي (4-۳/6)» أخرحه من طريقين» من طريق قتادة عن أنس ومن طريق اماعيل بسن ميسع 
الحنفي عن أنس وقال والصواب عن أبي رزين مرسل» وسنن البيهقي (۰)۳4۰/۷ ومصنف عبد الرزاق 
(۰۳۳۷/۰ ح ۱۱۰۹۱ ومصنف ابن أبي شيبة (21540/54 ح ۰۱۹۲۱ والمراسيل لأبي داود 
(۱۸5رقم۰ ۲۲)» وحامع البيان في تأويل القرآن للطبري (۰۶۷۲/۲ ح ۷٤۹۷-۷٤۹٩-٤۷۹٩‏ )» وانظر 
بیان الوهم والإيهام لابن القطان (۰۳۱۰/۲ ح ۳۰۹ » (۰۳۹۰/۵ ح ۲۵۵۹ )» وتخريج أحاديث 
الكشاف للزيلعي .)١51/١(‏ 


القول الأول : 

أن للراد به أن یطلقها ثالثة فیسرحها بذلك وهو قول عطاء و حاهد 
وجمهور السلف وعلماء الأمصار وحكي عليه ابن عبد البر الاهاع . 

القول الثايي 9 

أن الراد بالتسریح باحسان هو ترك رجعتها بعد الثانية حي تنقضي عدقا 
وهو قول السدي والضحاك ‏ وجاعة من السلف وصححه الخصاص وقواه الكيا 
ا 


الخلا ةة 
عدم ثبوت الإجماع على أن الراد بالتسریح بإحسان هو الطلقة الثالفة, والله 


أعلم . 


(۱) الضحاك بن مزاحم اهلالي البلخي أبو حمد. مفسرء كان يؤدب الأطفال» كان في مكتبه أكثر من لانة 
آلاف صي » وثقة هد وابن معين وغيرهما . توق بعد المائة قيل : مائة واثنين» وقيل: و همست وقيل: وستة 
انظر: سير اعلام النبلاء »)۲۳۸(۰۹۸/٤(‏ وقذیب التسهذیب (۳4۵۸(۰۷۲/۲ )» وطبقات المفسرين 
077/١١‏ 

(۲) انظر في ذلك: حامع البيان (؟/475): أحكام القرآن للحصاص (۰)۳۹۰-۳۸۹/۱ وتفسير السمرقندي 
»)۲٠۸/١(‏ والوسيط للراحدي (۳۳۰/۱)» وأحكام القرآن لابن العسربي (۱۹۱/۱)» والمحسرر الوحسیز 
(۳۰/۱)» وزاد المسير »)570/١‏ وأحكام القرآن للكيا افراسي (۸9-۸4/۳)» والحاوي (۳۰۱/۱۰) 
والامع لأحكام القرآن (/85-85)» والبحر احیط لأبي حيان (۲۰-۲۰۳/۱) وتفسير القرآن العظيم 
(4۸۲/۱). 


8۹۷ 


المسألة الحادية عشرة : 


الراد بقوله تعالى " فاذا بلغن آجلهن " مقارية البلوغ . 


قال ابن عبد البر رحمه الله: (( وهذا على ما فسر العلماء قوله تعالی: ( فاذا 
بلغن آجلهن") فأمسکوهن) يريد بالبلوغ هنا مقاربة البلوغ لا انقضاء الأحلى لأن 
الأحل لو انقضی وهو انقضاء العدة ۸ يحز لهم إمساكهن وهذا ماع لا خسلاف 


فيه)) ۳ . 
وقال أيضا : (( قول الله عز وحل: [فإذا بلغن أحلهن فأمسكوهن] الآية 
وهذا على القرب عند الجميع )) 27 . 
* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 
نقل الاهاع على أن المراد بقوله تعالى: [فاذا بلغن أجلهن) مقاربة البلوغ 
حاعة من العلماء منهم. 
١.الكيا‏ امراسي رت؛ ٠١‏ هعقال: (( أجمع العلماء على أن المراد بلسوغ 
الأحل مقاربة البلوغ )) © . 


؟.وقال ابن رشد (ت۰ ۵۲ ه): (( قول الله عز وحل: (فاذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف] ”2 وبلوغ الأحل في هذه الآية 


.)۲( سورة الطلاق (1۳): آية‎ )١( 
.)1۳/۱۰( السهید‎ )۲( 

(۲) الصدر السابق (1۲/۱۰). 
)٤(‏ أحكام القرآن (۱۸۱/۱). 

(۵) سورة الطلاق >0١‏ ): آية (۲). 


2۹۸ 


لقاربة لا البلوغ حقيقة ... بدلیل (جماعهم على أنما تبين من زوجها بانقضاء 
عدا ولا یکون له إليها سبیل )) 27 . 


”. وقال القرطي (ت۱ 1۷ ه: (( قوله تعالى: [بلغن آجلهن) معن بلغن 


قاربن یاجهاع من العلمای)) ° . 


6 .وقال الطاهر بن عاشور”” رت ۱۳۹۳هس): (( وبلوغ الأجل الوصول إليه 
والراد به هنا مشارفة الوصول إليه يإجاع العلمای)) ° . 


* مستند الإجماع احكي في المسألة : 


قال تعالی : [واذا طلقتم اللساء فبلغن آجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف] ”2 . 


وقال تعالى : ژفاذا بلغن آجلهن فأمس كوهن بمعروف أو فارقوهن 
۱ ععروف] %), 
وجه الدلالة من الآيتين : 


معن البلو غ في الآيتين هو مقاربة الأحل دون حقيقة الانتهاء إليه يقال بلغت 
المدينة: إذا قاربتها وإنما حمل البلو غ على القاربة لأنه لیس بعد انقضاء العدة رجعة 


(۱) المقدمات والمهدات (4۹۹/۱). 

(۲) الحامع لأحكام القرآن (۱۰۲/۳). 

(۳) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء الامام العلامة» شيخ الجامع الأعظم بتونس ولد سنة 
65 هه وتلقى تعليمه في حامع الزيتونة» تولى القضاء والإفتاء ومشيخة الإسلام ومناصب أخرى كان 
له فكر ثاقب. وبرنامج إصلاحي » من كتبه تفسير "التحرير والتنویر" و"مقاصد الشریعة" وله مؤلفات في 
اللغة والتراجم والتاريخ توفي رحمه الله في رحب سنة ۱۳۹۳ه . انظر: من أعلام الزيتونة شيخ الحامع 
الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وأثاره/ للذكتور بلقاسم الغالي (ص» 5؟) وما بعدها . 

.)4۲۱/۲( التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) سورة البقرة (۲): آية (۲۳۱). 

(5) سورة الطلاق(55): آية (۲). 


فلهذه الضرورة حعل لفظ بلغ .ععن قارب ( والقرآن الكريم نزل بلغة العرب» الى 
قد توتی فیها المدملة [العبارة] مجتمعة معن حدیداء قد لا تدل عليه الألفاظ إذا 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن الراد بقوله تعالى: [فاذا بلغن أجلهن) أي قاربن 
بلو غ الأحل (انتهاء العدة). 


)١(‏ انظر في ذلك: أحكام القرآن للحصاص (۳۹۸/۱). والوسیط للواحدي (۳۳۷/۱)» وأحكام القرآن للكيا 
افراسي (۱۸۲/۱)»والکشاف (۰0۲۷۳/۱ وأحكام القرآن لابن العسربي (۱۹۹/۱)» واحسرر الوحيز 
(۳۰۹/۱)» وزاد المسير »)57+/١1(‏ والحامع لأحكام القسرآن (۰)۱۰۲/۳ والبحر احیط لأبي حيان 
(۲۱۷/۲)» وتيسير البيان .)٤٥۳/۱(‏ 


المسألة الثانية عشرة: 


متعة الطلاق غير مقدرة ولا حددة بل هي بالعروف. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((لم يختلف العلماء أن المتعة ‏ ال 
ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف]”''وقوله 
عز وحل: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى القتر قدره) "ها غير مقدرة ولا 
محدودة ولا معلوم مبلغها ولا معروف قدرها معرفة وحوب. لا یتجاوزه بل هي 
على الوسع بقدره» وعلی القتر أيضا بقدره متاعا بالعروف» كما قال الله عز 
وحل. لا ختلف العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في وجوهماء وهل تحب على كل 
مطلق» أو على بعض الطلقین))(. 


وقال أيضا:((قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا 
کنیرها؛ قال ۳ عمر: هذا قول جماعة أهل العلم)) !۳ . 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجما ع السابق: 

نقل الاتفاق على أن متعة الطلاق غير مقدرة ولا محدودة : 

ابن حزم رت 14557 ه)قال: ((فلزمنا فرضا أن نجعل متعة الموسر غير متعة 
المقتر ولا بد وم نحد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حداء وجب حملى 


)١(‏ المتعة لغة: تدل على منفعة وامتداد مدة في خير» ومنه استمتعت بالشيء, والمتعة وا مقاءع, المنفعة: وق 
الاصطلاح: ما يعطى للمطلقة لتنتفع به مدة عدقاء قال ابن عرفة رمه الله عن المتعة هي: («(مايؤمسر 
الزوج باعطائه الزوحة لطلاقه أياها)). 
انظر: مقاييس اللغة» مادة((هتع))(ص ۰۹۷۲ ومفردات ألفاظ القرآن(0ه /لسم 5 )» وشرح حدود ابسن 
عرفة .)559/١(‏ 

(۲) سورة البقرة (۲): آیق(۲4۱). 

(۳) سورة البقرة (۲): آیق(۲۳). 

.)۲۷ ۲-۲ ۷۹/۱۷( الاستذ کار‎ )٤( 


(5) الصدر السابق (۲۷۹-۲۷۸/۱۷). 


ذلك على العروف عند المخاطبين بذلك» فوجب هذا الرجوع إلى ما صسح عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.. .. فقد اتفق ابن عباس وعبد الرحمن بحضرة 
الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف هما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله 
عنهم على أن متعة الموسر المتناهي» خادم سوداء فان زاد فهو محسن» كما فعل 
الحسن بن علي وغیره))(*. 

* مستند الإجماع احكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم مسوهن أو تفرضوا 
هن فریضا. ومتعوهن على الموسع قدره. وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقل 
على احسنین)(). 

الدليل الثايي: 

قال تعال: ( وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين21. 

الدليل الثالث: 

قال تعالى: (یا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلى 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوفا. فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميله؟ 0 . 

وجه الدلالة من الآيات: 

دلت الآيات على أن للمطلقات متعة» وحعلت ذلك بالعروف حسب حال 
الزوج من الغین والفقرا 2. 


(۱) احلی (۱۱-۱۰/۱۰). 

(۲) سورة البقرة (۲): آیق(۲۳). 

(۳) سررة البقرة (۲): آیة(۲۱). 

.)٤۹(ةيآ‎ :)۳۳( سورة الأحراب‎ )٤( 

(5) انظر: احرر الوجیز (۳۱۹/۱» وزاد السیر (۲۳۲/۱). 


و 


الدلیل الرابع: 

عن أبي أسيد قال: ((تروج الني صلی الله عليه وسلم أميمة بدت شراحيل 
فلما أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأفا كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن یجسهزها 
ويكسوها وین رازقیین())"* رواه البخاري. 

وجه الدلالة: أن البي صلی الله عليه وسلم متع زوحته حین طلقها بثوبين» 
فدل ذلك على أن التعة بالعروف. حسب يسار الزوج. 

* الخلاف المحكي في المسألة: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار التعة الواجبة احتلافا كثيرا على 
أقوال: 

القول الأول: 

الحد الأعلى للمتعة أن لا يزيد على نصف مهر المثل» وحدها الأدن أن لا 
تنقص عن خمسة دراهم» وهو قول الحنفية0". 

القول الثابي: 

المتعة غير مقدرة بثياب أو دراهم» وليس ها حد معروف في أكثرها أو 
أدناهاء وهو قول المالكية والشافعية» غير أن الشافعية استحبوا ألا تنقص عن ثلاثين 
درهماء ولا تبلغ نصف مهر الثل(. 

القول الثالث: 

أعلاها حادم وذلك إذا كان الزوج موسراء وأدناها كمسوة تجريها في 
الصلاة» وهو قول الحنابلة» وف رواية أنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم» وقيل مقدرة 
عا يصادف نصف مهر لمثل» وما تراضيا عليه جاز أن يكون متعة© . 


(۱) الثياب الرازقية: هي ثياب من كتان بيض طوال. انظر: النهاية لابن الأثير (۲۱۹/۲) والفتح 
5/٠١١‏ ة4). 

(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح 4/8/١١(‏ 755204 هلاه 5۲). 

(۳) انظر في ذلك: تبيين الحقائق (۱4۰/۲)» وفتح القدير لابن اشمام (۳۲۷/۳). 

)٤(‏ انظر في ذلك: المدونة (۰)۲۳۱/۲ والشرح الصغير (44۳/۱)» ومغي احتاج (۲4۲/۳)» وفاية المحتساج 
(كله6. 


۰۳ 


القول الرابع: 

هي آقوال صدرت عن الصحابة والسلف تباینت فیها تقديراقم للمتعسة 
حسب الحال» فقال ابن عمر رضي الله عنه: ((أدن ما يجزئ في التعة ثلائون درهم 1 
أو شبهها))» وقال ابن عباس رضي الله عنه: ((آرفع المتعة حادم ثم کسوة ثم 
نفقة))» وقال عطاء: ((من أوسط ذلك درع وحمار وملحفة))» وقال الحسن: 
(رعتع كل على قدره: هذا حادم » وهذا بأثواب» وبثوب» وهذا بنفقة)) » ومع 
الحسن بن علي بعشرين ألفا وزقين من عسل(. 

وهذا الاختلاف يدل على أن المتعة ليس فيها حد مقدر ومحدد بل كل منهم 
احتهد فيما رأه حسب الزمان والمكان والأشخاص» وعادات الناسء لأن الله 
سبحانه شرط في مقدار المتعة شرطين: أحدهما:اعتبار حال الزوج والثانن: أن تكون 
بالعروف( ومعلوم أن هذا يتغير بتغير الزمان والملكان والعادات والله علي 
والخلاف الوارد ليس في أصل الحكم؛ ولكن في تقدير المعروف» وتبصير الناس بسه 
وهو أشبه بتحقيق المناط0".. 


الخلاصطمة 


ثبوت الإجماع على أن متعة الطلاق غير محدودة ولا مقدرة بل متروكة 
للعرف والله أعلم. 


۰۱۳۳/۳( انحرر الوحيز (۰0۳۱۹/۱ والحامع لأحكام القسرآن‎ »)٤۳۳/۱( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.)۱44/۱۰( والمغئ‎ 

(۲) أحكام القرآن للحصاص .)٤۳۳/۱(‏ 

(۳) يقصد الأصوليون بتحقيق المناط : صحة التطبيق» فمثلا نقول : العلة كذاء وهي موحودة في هذا الفرع 
بيقين» فتحقيق المناط : التأكد من وحودها ف الفرع » كعلة السرقة من حرز » وتحققها في صورة 

| النباش.انظر: شرح مختصر الروضة (۲۳۳/۳). 


المسألة الثالنة عشرة: 
الطلاق والنکاح يجوز دون إذن السلطان. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((قد أجمعوا أن النكاح والطلاق يجوز 
دون السلطان))(. 

يعن لا يتوقف جواز النكاح والطلاق ولا صحتهما على إذن السلطان. 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

لم أحد من نقل الإجماع على أن الطلاق والنكاح يجوز دون إذن السلطان 
وان ۸ ينقل عنهم في ذلك خلاف. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:أتى البي صلی الله عليه وسلم رحسل 
فقال: يا رسول الله إن سيدي زوحي أمته» وهو يريد أن يفرق بين وبينهاء قال: 
فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبرء فقال: ((يا أيها الناس: ما بال أحدكم 
يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهماء إنها الطلاق لمن أخذ بالساق//(.رواه 
ابن ماحه والبيهقي» وقال الألباني: ((حسن)). 


وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أن الطلاق حق الزوج الذي له 


أن يأحذ بساق المرأة» لا حق المولى ولا حق غيره» فهو الأملك بایقاعه؟. 


.۱۹۰/۱۷( الاست ذکار‎ )١( 


(۲) سنن ابن ماحه (۰۷۲/۱ ح ۲۰۸۱ وستن البيهقي (۳۹۰/۷) وانظر إرواء الفلیل (۰۸/۷ ۰۹-۱ ). 
(۳) شرح ابن ماحه للسندي (4۱/۱). 


الدلیل الثایی: 


عن عبد الرهن وجمع ابي يزيد بن حارية عن خنساء بنست خحسدام 
الأنصارية» أن آباها زوجها وهي ثيب» فکرهت ذلك» فأتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فرد نكاحها))”"2.رواه البخاري. 


وجه الدلالة من الحديث: 


أن النكاح لا يشترط فيه إذن السلطان» فقد زوجها أبوها بغير رضاهاء ولو 
رضيت لصح ونفذ. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


((... فان اث شتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). رواه بو داود د والترمذي وابن 
ماحه وحسنه الترمذي. 


وجه الدلالة من الحديث: 


دل الحديث على أن النكاح لا يشترط له إذن السلطان» فإذا عدمت المرأة 
ولياء فان السلطان يقوم بذلك بالنیابة والله أعلم. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن الطلاق والنكاح يجوز دون إذن السلطان . 


(۱) تقدم تخريجه» ص (۳۸۷ ). 
(۲) تقدم نخریجه ص(۳۹۱ ). 
(۴) الحاوي (4۷/۹). 


المسألة الرابعة عشرة: 


جواز الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا 
بحا وخافا ألا يقيما حدود الله . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: (( أجتمع العلماء على احازة الخلء7) 


بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا با وخافا ألا يقيما حدود الله » 
واحتلفوا في الخلع على أكثر ما أعطاها )) 2 . 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

لم أحد من نقل الإجماع على عين المسألة » وإن كان الحكم واضحا صرح 
متبادرا منصوصا عليه » قال ابن العربي رت ۳ ه ه) قال: (( واتفقوا على جواز 
الخلع بمهر المثل ))7 . 

ومهر المثل قد يكون هو الذي أصدقها أو أقل أو أكثر . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 

قال تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل 
لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شینا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفعم ألا 
يليد ركان وا جاح SE‏ 


(۱) الخلع لغة : هو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه . تقول حلعت الثو بأخلعه خلعا ویأن ععسی 
النزع والتجريد والإزالة .وشرعا : فراق الزوج لزوحته بعوض بالفاظ مخصوصة انظسر: مقاییس 
اللغة(ص» ۳۲۷) مادة (خلع)» ولسان العرب (۷۷-۹۷/۸)» فصل ( الخاء من کتاب العین) وشرح منتهی 
الإرادات (۰)۱۰۷/۳ و کشاف القناع (۲۳۷/۵). 

(۲) التمهيد (۳۰۸/۲۳). 

(۳) عارضة الأحوذي (۱۲۹/۰). 

(۶) سورد البقرة (۲): آية (۲۲۹). 


وجه الدلالة من الآية : 


اشتملت الآية على أن الزوج لا يحل له أن يأحذ من مهر زوجته شيعا مقابل 
الخلع» ثم رحصت في أحذ عوض الخلع عند الخوف من عدم إقامة حدود ال 
والكلام متصل فدل على أن الأحذ الجائز » و غير الجائز مقيد عا أعطاهاء وهو 


0 
الدعی! ۱ 


الدلیل الثايي : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((حاءت امرأة ثابت ابن قيس بن 
شماس إلى اليي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في 
دين ولا خلق إلا أن أحاف الکفر ۲۳ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتردين 
عليه حديقته» ثم قالت : نعم فردت عليه أمره ففارقها)) »رواه البحاري. 


الدليل الثالث : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن جميلة بت سلول أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت : والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكين أكره الكفر 
في الإسلام لا أطيقه بغضا . فقال لها البي صلى الله عليه وسلم " أتريدين عليه 
حديقته ؟ قالت : نعم . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته 
ولا یزداد)) 7 رواه ابن ماجه والبيهقي. 


وجه الدلالة من الحديث : 


(۱) انظر: التحرير والتنرير (4۱۲/۲). 


(۲) قوها : " آخاف الکفر " أي أحاف إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الکفر وانتفی أا أرادت أن يحملها 


على الکفر ویأمرها به نفاقا بقوطها " ما آنقم على ثابت في دين ولا لق " فتعين الحمل على ما قلناه أمر أا 
أرادت كفران العشير والتقصير فيما يحب له . انظر فتح الباري (۵۰۲/۱۰) . ونيل الأوطار (۳۷/۷) . 


(۳) صحيح البخاري بشرحه الفتح 495/١٠١(‏ 5۲۷۰2۰ ) . 
)٤(‏ سنن ابن ماحة (2011۳/۱ ٠٠٠٠١‏ ) » وسنن البيهقي (۱۳۱/۷ وانظر تلخيص الحبير (۰6/۳ ۲ 


وإرواء الغليل (۱۰۳-۱۰۱/۷). وصححه . 


أن الزائد لو كان آخذه جائزا لا حدد له الرسول صلی الله عليه وسلم 
صداقها فحسب وأمرها برده وأیضا فى الرسول صلی الله عليه وسلم عن أخحذ 
الزيادة ولو كان حائزا لا آمره بالاقتصار على ما أعطاها ولا ناه عن الزيادة ۰( . 

* ذکر إجماع مغاير لما ذکره ابن عبد البر رحمه الله تعالى : 

قال ابن قدامة مستدلا لمن قال بجواز أحذ الزيادة في الخلع : (( ولأنه قول 
من سمینا من الصحابة . قالت الربيع بنت معوذ 27 اختلعت من زوجي بما دون 
عقاص رأسي 27 فأحاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ومثل هذا يشتهر فلم 
ینکر فيكون إجماعا )) 9) 

وهذا لا يقدح فيما حكاه ابن عبد البر من الإجماع » ولنغا هو مغاير لما 
ذكره من الخلاف في أخذ الزيادة » لأن من يقول بالأكثر يقول بالأقل من باب أولى 
فمن يجيز أخذ الزيادة عن المهر يجوز أذ قدر الصداق من باب أولى» وهو 
الطلوب. 

الخلاص ةة 

ثبوت الإجماع على جواز الخلع بالصداق الذي أعطاها”' إذا لم يكن مضرا 

كما وخافا ألا يقيما حدود الله . © 


.)٤۸٤/١( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 


(۲) الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية صحابية جليلة روى عنها أهل المدينة وكانت رعا غزت مع رسرل 


الله صلى الله عليه وسلم وكانت من البایعات تحت الشجرة . انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۳۹۹/4). 


(۳) قرها " ما دون عقاص رأسي " : العقاص جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه» والعسی أنفا 


افتدت من زوجها يجميع ما تملك سوى عقص رأسها. انظر: النهاية في غريب احدیث(۳ /۲۷) وفتسح 
الباري (4۹۸/۱۰). ۱ 


.)۲۷۰/۱۰( الغی‎ )٤( 


(ه) خالف بكر بن عبد الله المزين التابعي الشهور في مشروعية الخلع : فلم يجز الخلع ورأه منسوخا . قال ابسن 
حجر: (( وانغقد الإجماع بعده على اعتباره )) فتح الباري (4۹۷/۱۰) وانظر: المغئي (۲۰۸/۱۰). 


(") ذهب بعض العلماء أن الخلع لا يصح إذا كانت الخال عامرة بين الزوجين والأخلاق ملتمة . كسالا 


يجوز الإضرار بالزوحة لكى تفتدي من زوحها منهم ابن المنذر وداود وظاهر كلام مد وغبرهم . انظسر: 
الإشراف ۱۹٤-١۹۳/١‏ . والمغئ ۲۷۱-۲۷۰/۱۰ » وشرح الخرشي ۱4/4 وفتح الباري 504/٠١‏ . 


«۹ 


TRY‏ قا اك لا ا اد الل حت و و ا يوا 


ao‏ ی کی ار f‏ لد لد کی له md an‏ 0 نله لک رل ره هی للد ادا لته هه ال ی له له ی له دا لد هرت هل نک تن که لا a mt‏ لد کل رل aa e ed mt‏ ادا لقا لاطا لد که ی رل 


22 


عليه 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 


- 


معن قوله (فا 


ن فاءوا) هو الجماع لمن 


مدر 
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المسألة الأولى 5 


يس إيلاء الرجل من أمته إيلاء بل يمين . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء”2 الرجل 
من أمته بإيلاء وأا مين لا حكم ها إلا الكفارة كسائر الأعان )) ( . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الإيلاء لا يكون إلا من الزوحة ومفهومه أنه لا يكون 
من الأمة : 

١‏ . الموزعي (ت۸۲۰ ه) قال في معرض حديثه عن الإيلاء: (( لا يصح 
في الأمة. . .الإيلاء.. . [ل]قوله تعالى: (للذین يؤلون من نسائهم]”" فيفن ذوات 
الأزواج اتفاقاً )) ۵ . 

۲ . وقال المرتضى (ت ۸4۰ ه) في معرض حدیثه عن الإيلاء: (( وإنما 
ينعقد من الزوجة لا الأحنبية إجماعاً لقوله تعالى (من نسائهم) وللراد الزوجات بلا 
خلاف )فلا تدحل الأمة. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : [للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان 


(۱) الإيلاء لغة هو : الحلف » وهو مصدر . يقال آلى( عدة بعد الهمزة)يولي إيلاء » و تأل وأتلى » والألية - 
بوزن فعليه ‏ اليمين » وجمعها ألايا : بوزن حطایا . والألوة - بسكون اللام - اليمين أيضا. 

وشرعا : حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى » أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها 
مدة زائدة على أربعة أشهر . انظر الصباح المنير (ص۸) مادة ( ألى ) » والمطلع (ص۳4۳) » والغسین 
)١/١١(‏ » والدر النقي شرح ألفاظ الخرقي (1۸۷/۳ -588) . 


(۲) الاستذكار ۰/۱۷ . 
(۲) سورة البقرة (۲): آیق(۲۲۲ ) . 
)٤(‏ تيسير البيان (۱۰۷۰/۲) . 


(ه) البحر الزخار (۲۲/4) . 


11١١ 


الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله مميع عليم 00 
وجه الدلالة من الآية : 


قال تعالى (من نسائهم ) . والأمة ليست زوجة فلا يكون إيلاؤه منها 
إيلاء » وقال تعالى : (فان عزموا الطلاق) . والأمة أيضاً لا يلحقها طلاق لأف 
لیست روعية» فلا یکون اپلاوه عي لبلاء بل کین مکفر: ۲۳ , 


الدلیل الثايي : 

استدلوا بالعقول فقالوا : 

إن غير الزوجة لا حق ها في وطئه فلا يكون مولیا منها كالأجنبية ©" . 
الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على أن إيلاء الرحل من أمته ليس إيلاء بل .مين مكفرة 
کسائر مان . 


(۱) سررة البقرث(۲): آية (۲۲--۲۲۷) . 
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۷/۳ ۶)»والغن (۰)۲۳-۲۲/۱۱ وفاية احتاج (۷۰/۷) . 
() الغ (۲۳/۱۱) . 


11۲ 


المسألة الثانية : 


معنى قوله تعالى فان فاءوا؟ هو الجماع لمن قدر عليه. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((لم يختلف العلماء من السلف 
والخلف أن قول الله تعالى : (فان فاءوا)“ هو الجماع لن قدر عليه » فصار 
ياجماعهم على ذلك من احکم ))'" . 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن المراد بالفيء هو الجماع لمن قدر 
عليه منهم : 
.١‏ ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) قال : (( وأجعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم 
يكن له عذر )). 
وقال أيضاً : (( وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفسيء 
بلماع) . 
2.5 وقال احصاص (ت۲۷۰ ه) : (( ومعلوم عند الجميع أن المراد 
بالفيء هو الجماع ولا خلاف بين السلف فيه ))( . 


وقال أيضاً في معرض حديثه عن الإيلاء:((... إلا أن أهل العلم متفقون 
على أنه إذا أمكنه الوصول إليها لم يكن فيئه إلا الجماع )) ©. 


) 555 ( سورة البقرة (؟) : آية‎ )١( 


(۲) الاستذكار ۱۷ / ۱۰۱). 
(۲) الإجماع (ص۰ ۰ ارقم 4 4۲) . 
(5) الاشراف (۲۰۷/۱ ). 

(ه) أحكام القرآن (۳۰۰/۱) . 
(7) الصدر السابق (۱/ ٠١۸‏ ). 


T91 


۳ وقال ابن حزم ت۵7 ه) : (( واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء 
الأربعة آشهر فيئة صحيحة یسقط ها عنه الایلای)( . 


> . وقال الکیا امراسي (ت؛ ٠١‏ ه) : (( وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا 
أمكنه الوصول إليها  »‏ يكن فيؤه الا الجماع ))( . 
ه . وقال ابن قدامة رت 1۲۰ ه) في معرض حديته عن الفيفة في الإيلاء: 
((والفيئة الجماع ليس في هذا اختلاف بحمد الله )° 
5 . وقال ابن أبي عمر (ت587 ه) : (( فإن لم يبق له عذر طلبت الفيئة 
وهي الحماع وليس في هذا اختلاف ))0. 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 
قال تعال : [وفن مثل الذي عليهن بالمعروف] © . 
وجه الدلالة : 
للزوجة أيضا فإذا أقسم الزوج ألا يطأ زوحته مدة تزيد على أربعة أشهرء فإذا 
انقضت فإما أن يفيء ولا يكون ذلك إلا بالجماع » لأنه هو المبتغى بالزواج » ولأنه 
هو الذي أضر الزوج به الزوجة » فيدفع الضرر حصوله وأما أن یطلق . 


(۱) مراتب الإجماع (ص ۸۱ ). 

(۲) أحكام القرآن ۱٤۹/۰۱‏ ). 

5 المغي (۱۱/ ۳۸ ). 

(4) الشرح الكبير مع المغني (۸ / ۵40) . 
(5) سورة البقرة ( ۲) : آية ( ۲۲۸). 


“1 £ 


الدلیل الثاین 


استدلوا بالدلالة اللفظية: 


للفيء » والفيء هو الرحوع إلى ما فارق» قال الله تعالى : (حتی تفسيء إلى 
أمر الله ۲( أي حى ترجع إلى طاعة الله » وهو بالایلاء متنع من الجماع فكانت 
الفيئة الرجوع إليه (. 


الخلاصمسة 


ثبوت الإجماع على أن المراد بقوله تعالى (فان فاعوا]( هو الجماع لمن قدر 


(۱)سررة الحجرات ( 3 ) : آية ( 48 ). 
(۲) انظر الحاوي )185/١١(‏ . 


(۳)سررة البقرة ( ۲) : آية ( ۲۲٣‏ ) . 


۱۰ 
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تتسود دسج 


د 


جد 


وفيه مسائل : 


المسألة الثانية : إطعام العبد مثل إطعام الحر إذا أذن له سيده . 


المسألة الثالثة : كفارة المظاهر واحدة وان وطیم قبل التكفير. 
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المسألة الأولى : 


ظهار العبد لازم وكفارته الصوم . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((لا حلاف علمته بين العلماء أن ظهار() 
العبد لازم » وأن كفارته امجتمع عليه الصوم » واختلفوا في العتق والإطعام))" . 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن ظهار العبد لازم له وكفارته الصوم 


.١‏ ابن المنذر رت ۳۱۸ ه) قال: (( أجمع كل من نحفظ عنه من أمل 
العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الجر )) 29 . 

۲ وقال ابن بطال (ت٩44ه)‏ : (( الإجماع على أن العبد إذا ظاهر 
لزمه.وأن کفارته بالصیام شهران کار )) ^ . 

۳. وقال ابن هبيرة رت ۰" هه) : (( واتفقوا على أن الظهار يصح من 
العبد وأنه یکفر بالصوم )) ٩‏ . 


(۱) الظهار لغة هو : مقابلة الظهر بالظهر ‏ يقال : تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولى کل واحد منهم ظهره إلى 
صاحبه إذا كان بينهم عداوة » والظهار : مشتق من الظهر وکل مرکوب يقال له ظهر » واغا حصوا الظهر 
بالتحريم دون ساثر الأعضاء لأنه موضع ال رکوب ۰ والرأة مركوبة إذا غشیت . فکأنه قال ركوبك للنکاح 
على حرام ك ركوب أمي للنکاح وهو استعارة و كناية عن الجماع . 

وشرء : قول الرحل لامرأته أنت علي کظهر آمي . 

انظر في ذلك : الصباح المنير («ص ٠۷‏ ١)ء‏ ( مادة ظهر )» والنظم الستعذب (۱۸۱/۲)» والطلسع (ص 
۰ )انیس الفقهاء (ص ۱۰۲ والغن (۵4/۱۱). 


(۲) الاستذ کار (7/۱۷ ۱). 


(۲) الاشراف (۲۲۰/۱). 


(4) نقلاً عن فتح الباري (. ١‏ . 
(ه) الافصاح (۱۳۳/۲). 
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5. وقال ابن رشد الحفيد رت۹۰هه) : (( واختلفوا في العبد یکفر 
الصیام))() ١‏ 


۰ وقال ابن قدامة رت 1۲۰ ه) : (( ظهار العبد صحيحح وكفارته 
بالصیام .. .فإذا صام لا يجزئه إلا شهران متتابعان... وبذا قال المسن والشعي 
والنخعي والزهري والشافعي وإسحاق ولا نعلم مخالفا إلا ما روي عن عطاء أنه 
قال : لو صام شهراً أجزأه وقاله النخعي ثم رحع عنه إلى قول الحماعة ‏ ° . 

.٦‏ وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۲ ه)(( فمن لم يجد فعلیه صيام شهرين 
متتابعين يستوي في ذلك الحر والعبد عند أهل العلم لا نعلم فيه خلافاً )) 7 . 

۱ ۷ . وقال الدمشقي رالقرن الثامن) : (( واتفقوا على صحة ظهار العبد 
51 ۰ 
وأنه يكفر بالصوم  ))‏ . 

8. وقال المرتضي (ت ٤١‏ ۸ه) في معرض حدیته عن الظهار: (( ويصح 
من العبد لزوحته » ولو أمة إجماعا))© . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول: 


قال تعالى الذي يظاهرون منكم من نسائهم ما هن آمهاقم إن أمهاقم 
إلا اللائي ولدفم) © . 


.)۱۳۲/۲( بداية احتهد‎ )١( 

(۲) الغي (۱۰۷-۱۰/۱۱). 

(۴) الشرح الکبیر مع الغيي (2۰4/۸). 
)٤(‏ رحمة الأمة وص ۰ 4۲). 

(ه) البحر الزخار (۲۳۱/4). 

(5) سورة المحادلة (08) : آية (۲) . 


۰۱۸ 


ند 


وجه الدلالة من الاية : 


تضمنت الاية بعمومها أن ظهار العبد صحیح ولازم کظهار ار فالخطاب 
في الآية [منکم) لحميع المسلمين» ۸ تفرق بين الحر والعبد ° . 

الدليل الثاي 7 

قال تعال [فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعین) ۱ . 

وجه الدلالة من الاية : 
العبد لا یستطیع الاعتاق فهو کار العسر وأسوأ منه حالا» فکان فرضه 
الصیام( . 

الدلیل الثالث : 

استدلوا بالعقول على صفة الظهار من العبد وآن فرضه الصیام.فقالوا: 

العبد يصح طلاقه فصح ظهاره كالحر ‏ ولأنه صوم في کفارة فاستوی فيه 
الحر والعبد » ولأن العبد ليس من أهل اللك فلا يحزيه في الكفارة إلا الصیام ^ . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

المسألة ذات شقین: صحة ظهار العید»ومقدار صيامه (عند القول بصحة 
ظهاره وأن فرضه الصوم). 

ولا _صحة ظهار العبد: 

ذكر ابن قدامه قولا دون أن يسمي قائله» بعدم صحة ظهار العبد لأن الله 
قال [فتحریر رقبة] ”2 والعبد لا علك الرقاب ٩‏ . 


.)55/1١1١( انظر: بدائع الصنائع (۲۳۰/۳» والمغي‎ )١( 


(۲) سورة احادلة (۵۸) : آية )٤(‏ . 


(۲) انظر: المغن (۱۰5/۱۱)» وبدائع الصنائع (۲۳۰/۳). 


(4) انظر: الغی (۱۰۷۰۵۰/۱۱). 
(ه) انظر: بدائع الصنائع (۲۳۰/۳). 


(5) سررة احادلة (۸ه) : آية (۳) . 
(۷) انظر: الحاوي (4۱۲/۱۰)» وبدائع الصنائع (۲۳۰/۳)» والمغي (9/۱۱)» وفتح الباري (۵464/۱۰). 
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ثانیا _ مقدار صیام العبد : 


انفرد عطاء بأن العبد إن صام شهرا واحدا أحزأی وبه قال النتخعي ثم 


5 


رجع إلى قول الجماعة © . 


والخلاف في الشقين شاذ » وقائل الشق الأول جهول. والتنصيف لا یطرد 


بدون نص. 
الخلاص 2 


وثبوت الإجماع على أن فرضه في الکفارة هو صوم شهرين متتسابعین » 
واخلاف فیهما شاف والله أعلم. 


.)۱۰۷/۱۱( انظر الغي‎ )١( 


۳۰ 


المسألة الثانية : 


إطعام العبد مثل إطعام الحر إذا أذن له سيده . 


قال ابن عبد البر رحمه الله (( قال مالك : إطعام العبد إذا أذن له سيده 
كإطعام الحر ستين مسكينا وهذا أيضا لا أعلم فيه خلافا )) 7 . 

المراد لا خلاف بين القائلين يصح الاطعام من العبد أنه إذا أطعم بإذن سيده 
فاطعامه مثل إطعام الحر ستين مسكيناء إذ هناك خلاف بين الفقهاء رهم الله في 
جواز إطعام العبد في كفارة الظهار وجمهورهم لا يرى جواز ذلك ويقولون فرضه 
الصوم فحسب ”° . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

لم أحد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على أن إطعام العد في 
كفارة الظهار مثل إطعام الحر ستين مسكينا . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

قال تعالى [فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ©" . 

وجه الدلالة من الآية : 

أن الآية عامة يدخل فيها الحر والعبد فإذا عجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام 
لأن الكفارات يستوي فيها الأحرار والعبيد ٩‏ . 


(۱) الاستذكار (۱۶۷/۱۷). 

(۲) ذکر ابن عبد البر رحمه الله قبل هذا الخلاف ف اطعام العبد هل يجزئه أم لا؟ فقال (( واحتلفوا في العتستی 
والإطعام ....وقال الشافعي وآبو حنيفة وأصحاكا وعنمان البتي 3 والحسن ابن حي لا جزئه إلا الصسرورم 
ولا يجرئه العتق ولا الإطعام .. وروی وكيع عن القوري في العبد يظاهر : الصوم أحب إلي من الإطعام 
وقال ابن القاسم ...والإطعام یجزی بإذن المولى وفي نفسي منه شيء . الاسستذكار (۱۶۷-۱۶۰/۱۷). 
فهذا يدل على أن عدم الخلاف الذي ذكره في إطعام العبد هو عند من يقول يصح منه الإطعام فقط أما 
الفقهاء القائلون بأن فرضه الصوم فحسب. لا يجرئ عندهم الإطعام . 

. (؟) سورة المحادلة (۸ه) : آية (4) . 


(4) انظر: المنتقي (۵۱/۶). 


ولکن لما كان العبد لا يملك» حسعل فرضه الصیتام الا إذا أذن له 
سیده في الإطعام فيصح منه © . 
فقضية إجزاء الإطعام وعدم إجزائه خلافية» كما حكاه ابن عبد البرء 
وكونه إطعام ستين مسكينا لا حلاف فيها كما حكاه رحمه الله لکن الحكمين من 
وجهة نظري متلازمان. 
الخلامة 
ثبوت الاتفاق على أن إطعام العبد مثل إطعام الحر ستين مسكيئاً في كفارة 


الظهار» لكن ذلك عند من يقول بأن الاطعام يصح منه. 


(۱) انظر: حاشية الدسوقي (40۰/۲). 
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المسألة الثالثة ۰ 


کفارة الظاهر و احدة وان وطی قبل التكفير : 
كفارة الظهار لا تتضاعف بالوطء قبل التکفیر فلا تکون كفارتين مشلا 
أحدهما للظهار والأخرى للوطء الحرم کمن وطیء في مار رمضان بل هي بحاطا 


قال ابن عبد البر رحمه الله رر وقد أجعوا على أن کفارة الظاهر واحدة ون 
)0 
وطىءع)) ٠‏ . 


وقال أيضا رر وأجعوا أن كفارة المظاهر واحدة وان وطىء )) 2 . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

لم أحد من نقل الإجماع على أن المظاهر لا تلزمه إلا كفارة واحدة وإن 
وطیء قبل التكفير. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى الني صلى الله عليه وسلم قد 
ظاهرت من امرأته فوقع عليها فقال:يارسول الله إن قد ظاهرت من زوحي فوقعت 
عليها قبل أن أكفر فقال:(ما ملك على ذلك يرحمك الله؟)قال:رأيت خلخافا في 
ضوء القمر » قال : (فلا تقرا حي تفعل ما أمرك الله به ) » آحرجه أبو داود 


والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن ابخارود والحاكم والبيهقي وحسنه ابن حجر. 


(۱) التمهيد (۱۷۸/۷). 

(۲) الاستذ کار (۱۱۰-۱۰۹/۱۰). 

(۲) سنن ابي داود (۸0/۳* 2 ۲۲۲۰ )۰ وسنن الترمذي (۰۳/۳ ح ۱۱۹۹) وقال حسن غريب صحیسح » 
وسنن النسائي (۰۱1۷/5 ح ۳4۰۷ )» وستن ابن ماجه (1171/۱ ح ۲۰5۵ )» والنتقي لابن اارود 
(۰1۷/۳ ح ۷4۷)» والستدرك للحساكم (۰۲۲۲/۲ ح ۲۸۱۸-۲۸۱۷) وستن البيسهقي (۳۸۰/۷) 
وانظر: خلاصة البدر المنير (۲۳۰/۲)» وقال: ((قال النذري رحال إسناده ثقات متصل ))» وتلحیص الحبير 
(۲/۳ ۰۲۲ وقال: (( رحاله ثقات ))» وفتح الباري (04۳/۱۰)» وارواء الغلیل (۱۷۹/۷). 


۲۳ 


الدلیل الثايي : 

عن سلمة بن صخر عن البي صلی الله عليه وسلم في الظاهر یواقع قبل أن 
يكفر فقال: (( كفارة واحدة )) 2 » أحرحه الترمذي» وقال : حسن غریب» وابن 
ا 

وجه الدلالة من الحديثين : 

نص الحديثان على أن كفارة الظاهر واحدة وان وطىء قبل أن يكفر . 


* الخلاف امحكي في المسألة : 


احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في كفارة الظهار هل تتضاعف بعد الوطء 


القول الأول : 


كفارة الظهار واحدة لا تتضاعف» سواء وطىء أم لا وهو قول جماهمير 
أهل العلم وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 


القول الثاین : 


من وطیء قبل أن یکفر فعلیه کفارتان: کفارة الظهار و کفارة للوطء الحرم 
عليه کمن وطیء في ار رمضان وهذا قول ابن عمر وعمرو بن العاص وقبيصة 
۳ وسعيد بن جبير والزهري وقتادة ‏ . 


(۱) سنن الترمذي (۰۲۰۵/۳ ح ۰۱۱۹۸ وسنن أبن ماجه (0575/1.ح 7٠١55‏ )» وانظر: تلخيص ابر 
(۰»۲۲۲/۳ وزاد العاد (۳۲/۵). 

(۲) هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعي أبو (سحاق. صحابي حلیل من الفقهاء الوحوه قال الزهري عنه: كان من 
علماء هذه الأمة توفي سنة ستة وثمانين . انظر الاستیعاب قي معرفة الأصحاب ۳۳۰/۳( ۲۱۲ ۰٩‏ وسير 
أعلام النبلاء (/۲۸۲) . 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۰/۳؛ ۲)» والقدمات والمهدات (۱۳/۱» والغسی (۱۱۱/۱۱). وزاد 
العاد (۰)۳۶۳/۵ وتيسير البیان (۲/ ۱۰۷ والبناية (۳۲۱۷/۵). 
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القول الثالث : 


أن الکفارة 7 تسقط لأن وقتها فات وم يبق له سبیل إلى احراجها قبل اللسيس 
ونسب ابن القيم هذا القول إلى الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف 27 وحكي 


عن الحسن البصري والنخعي '" . 


الخلاصمسة 


عدم ثبوت الإجماع على أن كفارة المظاهر واحدة إن وطيء قبل أن يكفر . 


. انظر: زاد معاد (۰)۳4۳/۵ وبداية امجتهد (۱۳۰/۲) حكى القول ول ينسبه‎ )١( 
.)۳۲۷/۵( انظر: البناية‎ )۲( 
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المسألة الأولى : اللعان لا يكون إلا على يد السلطان أو نائبه. 


المسألة الثانية : اللعان لا يكون إلا في المسجد . 


SSS SSS 


المسألة الغالغة : الاعمی يلاعن إذا قذف زوجته . 
المسألة الرابعة : صحة لعان الفاسقین . 

المسألة الخامسة : من قذف أجنبية ثم تروجها لم یلاعن . 
المسألة السادسة : لا لعان بين الأمة وسیدها . 


المسألة السايعة : من آقر باحمل وبان له ولم ینکره ولم ینف 
تم نفاه بعد ذلك لم ینفعه ذلك وق به وورثه . 
المسألة الثامنة : إذا أقر الملاعن بالولد جلد الحد ,» ولحق به 


وورنه . 
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المسألةالأولى: 
اللعان لا يكون إلا على يد السلطان أو نائبه . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( اللاعنة( لا تكون إلا عند السلطان 
وأا ليست كالطلاق الذي للرحل أن يوقعه حيث أحب» وهذا مالا خلاف 


نیم" . 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن اللعان لا يكون إلا محضر السلطان أو نائبه : 

١‏ . آبو العباس القرطبي (ت557 ه) قال : (( [ اللعان ] يكون بحضرة 
الامام والقياس والإجماع على أنه لا يكون إلا بسلطان )) © . 

۲ . وقال المرتضي (ت ٤١‏ ۸ه): ((ویعتبر حضور الإمام أو الحاكم 
إجناعا)2 ۵ أي في اللعان. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عوعرا العجلاي ... 
قال : يا رسول الله أرأيت رحلاً وحد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 


(۱) اللعان لغة هو : من اللعن وهو الطرد والإبعاد وهر مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً . إذا لعن كل واحد 
من الإثنين الآخر . 

وشرعا : شهادات مؤكدات بأعان من الجانيين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير أو 
حد زنا في جانبها . انظر: الزاهر في غرائب الفاظ الإمام الشافعي للأزهري (ص ۰)۲۲۰ وال مصباح المنسير 
(ص »)۲٠۲‏ والنظم الستعذب (۱۸۵/۲)» والمطلع (ص ۰)۳4۷ والدر النقي 1٩۱/۳(‏ وأنيس الفقسهاء 
(ص ۰۱5۰۲ وکشاف القناع (۳۹۰/۰). 


.)۱٩۹۱-۱۹۰/5( السهید‎ )۲( 


(۲) الفهم (۲۹۲/۶). 


.)۲۰۱/4( البحر الزخار‎ )٤( 


یفعل ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( قد نسزل فيك وفي صاحبتك 
فاذهب فأت هاء قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ... احدیتع( »متفق علیه. 


و جه الد لالة من الحديث : 


قول سهل : (( فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم)) 
فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وعجمع من الناس 27 لأنه صلى الله 
عليه وسلم أمر عويراً أن يستدعي زوجته إليه ولاعن هو بينهما ©©. 

الدليل الثایی : 

استدلوا بالقیاس فقالوا: 

اللعان يمين أو شهادق ولا ينبت حكم واحد منهما في الحقوق الا عند 
الحاکم» واللعان قد تتعلق به حدود لا يستوفيها ويقيمها إلا الحاكم كسائر اشدود» 
ولأن اللعان قد يتعلق به حق لغير الزوحين في نفي حمل أو ولد أو مسمى في قذف 
فلم يتولاه إلا الحاكم لينوب عمن غاب( . 

الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن اللعان لا يكون إلا على يد سلطان أو نائبه . 


(۱) صحیح البخاري بشرحه الفتح ٠(‏ ۱ 48 <(“ ۱ 0۳۰۸ ) وصحیح مسلم بشرح 
النووي (۰ 0۱۰۱/۱ ۱4۹۲) . 


۲ انظر شرح صحیح مسلم (۰ ۰.۳/۱ 10 والفهم (۰۲۹۲/۶ وفتح الباري (۰ ۰9/۱ وزاد العاد 


.)۳۷۰/۰( 


(۳) انظر الحاوي 5/١١(‏ 4)» والمغي (۱۷/۱۱). 
)٤(‏ الحاوي (۰۱۳۳/۱۱ وانظر المغئ (۱۷4/۱۱). 


1۳۸ 


المسألة الثانية: 


اللعان لا یکون إلا في السجد . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وهذا إجماع من العلماء أن اللعان لا يكون 
إلا في المسجد الجامع )) © . 

وقال أيضاً : (( وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي 
تجمع فيه الجمعة )) ° . 

* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الاتفاق على أن اللعان يكون في المسجد : 

. أبو العباس القرطي رت 755ه) قال : (( سةة اللعان كونه في 
المسجد» ول يختلف في ذلك إلا ما روي عن عبد للك : أنه يكون في السجد أو 


عند الإمام )) 27 . 
* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


حديث سهل بن سعد أي بي ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي 
الحديث بطوله وزاد فيه : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد )) 29 متفق عليه . 


(۱) الاستذكار (۲۰۲/۱۷). 
(۲) التمهيد .)۱٩۱/۳(‏ 
(؟) هو عبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن هارون السلمي. أبو مروان عام الأندلس وفقيهها ق عصره. 


أصله من طليطلة» كان جماعاً للعلم كثير التأليف» قيل تزيد على الألف» منها الواضحة في الفقه» وتفسير 
موطأ مالك ومصابيح افدی» وغيرهاء توفي بقرطبة في سنة ۲۳۸ هب وقيل ۲۳۰ هه انظر: تاريخ 
علماء الأندلس (ص۰)۲۲۱ والديباج الذهب (ص ۲۵۲). 


)٤(‏ الفهم (؛/۲۹۲. 
() صحیسح البخضاري بشرحه الفتح (. ۱۱ 07) وصحیح مسسلم بشسرح لنسووي 


. )۱۹۳2۰۱۰۳/۱۰( 


الدليل الثابي : 

عن عبد الله بن مسعود قال : إنا ليلة الجمعة في السجد إذ جاء رجحل مسن 
الأنصار» فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رحلا فتكلم جلدتوه أو قتل قتلتموه › 
وان سكت سكت على غیظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 
فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس» فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتلاعنا  ))‏ » رواه مسلم. 

وجه الدلالة من الحديثين : 

في الحديثين أنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام في المسجد 
فلاعن بينهما فيكون ذلك تغلیظاً بالمكان حي یرجم الكاذب منهما . 

الدليل الثالث : 

استدلوا بالعقول فقالوا: 

اللعان موضو ع للزحر حى لا يقدم التلاعنان على دعوی كذب 

وارتکاب حظور» فوحب تغلیظه عا يزجر عنه وعنع منم فیغلظ بالکان بأن يكون 
في أشرف البقاع الى یتوقی فیها الاقدام على الفجور وهي الساحد ( . 

* الخلاف احكي في المسألة : 

ظاهر کلام ابن عبد البر رحمه الله تعال أن اللعان في السجد شسرط فلا 
یکون في غيره والظاهر أن الاتفاق الذي حكاه ابن عبد البر يعن به أهل مذهبه فقد 
اختلف العلماء رجهم الله في ذلك على أقوال : 

القول الأول : 

اللعان في المسجد واجب فلا يصح إلا به وهو مذهب الالكية وقول عن 
الإمام الشافعي 7" وادعى عليه الاجما ع ابن عبد البر كما تقدم . 
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۰۱۰۷/۱۰ 2 ۱4۹۵) . 
(۲) انظر: الحاوي (۰)44/۱۱ ومغن انحتاج (۳۷۷/۳). 


(۳) انظر: الحاوي (4۷/۱۱)»ومعي انحتاج(۰)۳۷۸/۳ ومواهب امحلیل(؛ /۱۳۷)»وحاشية الدسوتي (414/۲). 


1۳۰ 


القول الثایی : 


يستحب اللعان في السسحد وي الأماكن الشريفة ولا جب وهو مذهب 
الشافعية واطتابلة © . 


القول الثالث : 


لا يستحب اللعان في المسجد ولا في غيره» بل في أي مکان حصل اللعان 
جاز» وهو قول أبي حنيفة وبعض النابلة وصححه ابن قدامة ° . 


والأحاديث تنبت وقوعه في المسجد » وهذا دليل مشروعيته» لك ها له 


الخلاص ةة 


عدم ثبوت الإجماع على أن اللعان لا يكون إلا في السجد. 


(۱) انظر: الحاوي (۶۷/۱۱)» والغتي (۱۷۰/۱۱) و الانصاف (4/. ۶ ومغي المحتساج (۲۷۸/۳) 


وکشاف القناع (۳۹۳/۵). 


(۲) انظر: الغي ,۱ 020 وعمدة القاري (۰ 0۲ 


۳۱ 


المسألة الثالنة ۰ 


الأعمى یلاعن إذا قذف زوجته . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وقد آهسعوا أن الأعمى یلاعسن 
إذا قذف امرأته )) 2 , 

“من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

9 ی‎ E BSE 

نقل الإجماع على أن اللعان يصح من الأعمى : 

١.البغوي‏ (ت5١ه‏ ه) قال: ((واتفقوا على جراز لعان الفاسق 
والأعمى))”". 

۲ .وقال ابن رشد الحفيد (ت55ه ه): (( وأجعوا على حواز لعان 
الاعمی)) '" . 

"'.وقال أبو عبد الله القرطبي (ت1۱۷۱ ه): (( وأجمعوا على آن الأعمى 
يلاعن إذا قذف امرأته )) © , 

.وقال ماء العينين (ت۱۳۲۸ ه): (( العلماء جمعون على جوازه منه 
لأنه قد ينفي الحمل )) 7 يعن على جواز اللعان من الأعمى . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى: [والذين يرمون أزواجهم ول يكن هم شهداء إلا آنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقین ) 29 . 


.۲۰۸/۱۷( والاستذكار‎ »)5١17/5( التمهيد‎ )١( 
.)۱۸۶| شرح السنة ره‎ )۲( 

(۳) بداية احتهد (۱۲/۲). 

(4) الحامع لأحكام القرآن (۱۲۳/۱۲). 

(5) دلیل الرفاق (۱۲۰/۲). 

(5) سورة النور (4 ۲): آية (5). 
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وجه الدلالة من الآية : 

الاية عامة في كل قذف بين کل زوجین» وظاهرها يكفي لاجاب اللعان 
عجرد القذف من غير رؤية» فیعم البصر والأعمی(). 

الدلیل الثان : 

((عن ابن شهاب أن سهل بسن سعد الساعدي آحبره أن عورا 
العجلاین. .. قال : پارسول اله ریت ريد وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف یفعل؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :قد نزل فيك وی صاحبتك 
فاذهب فأت يما قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . الحديث  ))‏ .متفق عليه . 

وجه الدلالة منه : 

ظاهر الحديث أنه لاعن بينهما صلى الله عليه وسلم جرد القذف فإنه لم 
ينص فيه لا على رؤية الزنا ولا غير ذلك ^ . 


* الخلاف احكي في المسألة : 


روى عن بعض الأئمة حلاف في لعان الأعمى فقالوا: 


الأعمى لا يلاعن وهو مروى عن أي حنيفة واشترط الإمام مالك في إحدى 
الروايات أن يقول لست فرجه في فرجها. 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۸۸/۳)» وأحكام القرآن لابن العربي( ۱۳4۳/۳ واللمسامع لأحكام 
القرآن (۱۲۳/۱۲). 

(۲) تقدم تخریجه ص (578) . 

(۳) انظر: المفهم (۲۹۳/4). 

(4) انظر: القدمات والمهدات (1۳4/۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۲۳/۱۲» التاج والا کلیل لمختصر حليل 
مع مواهب الجخليل (۰۱۳۲/4 ۳) والبحر الرائق (۰۱۹۰/۶4 ومع الأغر شرح ملتقی‌الاحر(۱ |<۵ع). 


“TT 


عدم ثبوت الإجماع على أن اللعان يصح من الأعمى 0 


: وقع خلاف بين الفقهاء في القذف الذي يوجب اللعان على قولين‎ )١( 
: القول الأول‎ 
أن من قذف زرحته بالزناء فقال ها يازانية ونحرها يلاعن رأى ذلك أو لم یره وهو قول جمهور أهل العلم‎ 
. واستدلوا على ذلك بعموم آيات اللعان فإفها عامة م تشترط الرؤية‎ 
: القول الثاني‎ 
أن اللعان لا یکرن إلا بأحد أمرين» ما بالرؤية بأن يرى زوحته ترني » وإما لإنكار الحمل وهر قول مالك‎ 
في رواية . ولذلك نقض اخمهور عليه أصله هذا بلعان الأعمى فإنه من يقول بصحة لعان الأعمى والأعمي‎ 
لا يقول رأيت » إلا أن ابن القصار ذكر عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول لست فرح ه فق‎ 
. فرجها‎ 
ء١‎ ٦/١١ ( انظر في ذلك : الإشراف (۰)۲4۱-۲۰/۱ وأحکام القرآن للحصاص (۰)۲۸۸/۳ واطاوي‎ 
.)۳۲:۳/۳( والاستذ کار (۰/۱۷ ۰ والقدمات والمهدات (۶/۱ ۰1۳ وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
.۱۲۳/۱۲( والمغنٍ (۱۳۰/۱۱)».وامحامع لأحكام القرآن‎ 


TE 


المسألة الرابعة: 


صحة لعان الفاسقن . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وقد آجمعوا في اللعان بين الفاسقين ‏ (© 
أي أجمعوا في مسألة لعان الفاسقين على جواز اللعان بينهما. 

"من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على صحة لعان الفاسقين : 

. البغوي (ت1١ه‏ ه) قال: ((واتفقوا على حواز لعان الفاسق 
والأعمى))!". 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعال: ژوالذین يرمون أزواجهم ول يكن لهم شس‌هداء إلا أنشسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين21. 

وجه الدلالة من الآية : 

قوله: [الذین) »و (آزواجهم) لفظان عامان لم يخصا زوجا من زوج ولا 
زوحة من زوحة. فيدخل تحته كل زوجين سواء کانا فاسقین أو عدلین ^ . 

الدلیل الثايي : 

استدلوا بالقیاس فقالوا : 

اللعان یوجب فسخ النکاح فأشبه الطلاق,فکل من يجوز طلاقه يجوز لعانه(“ 

اطخلاصس 2 


ثبوت الإجماع على أن الفاسقين یلاعن بینهما . 


(۱) الاستذكار (۲۵/۱۷). 


(۲) شرح السنة (۱۸/۵). 

(۲) سورة النور (ع ۲): آية ("). 

(5) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۲/؛ ۲ والمغني (۱۲۳/۱۱ وزاد العاد ره|۳۹). 

(5) انظر: احاوی(۱۳/۱۱)»والغی ١(‏ 0 ,» والحامع لأحكام القرآن (۲ ۱۲4/۱ وزاد للعاد (۳۹۰/۰. 


۳۵ 


المسألة الخنامسة: 


من قذف أجنبية ثم تزوجها لم يلاعن . 
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قال ابن عبد البر رحمه الله : (( أجمعوا أنه [إذا]“ قذفي وهي أحنبية ثم 
تزوحه”" لم يلاعنها/) (8) 
“من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 
طش ل ع ا ا 
نقل الإجماع على أن من قذف أجنبية ثم تروجها أنه لا لعان بينهما : 
١.ابن‏ المنڈر رت۳۱۸ هم قال: ((كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
الرحل إذا قذف امرأة ثم تزوحها أنه يحد ولا يلاعن )) ^ . 
وقال أيضا : (( وأجمعوا أن الرحل إذا قذف امرأة ثم تزوج با أنه يمحد ولا 
يلاعن )”2 . 
؟. وقال ابن قدامة (ت١57‏ ه): (( لا لعان بين غير الزوحين فإذا قذف 
ولاخلاف في هذا ))2". 


(١)سقطت‏ من المطبوع والكلام يقتضيها . 

(۲) القذف لغة هو : الرمي» وأصله رمي الشيء بقوة . يقال : قذف يقذف قذفا فهو قاذف وجمعه قذاف 
وقذفة» ککنار و کفرة م استعمل ي الرمي بالزنا .. 
وشرعا : الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تکتمل البينة وقيل هو الرمي بالزنا على حهسهة التعيير 
لتحرج الشهادة بالزنا . انظر: المصباح المنير (ص »)١85‏ (مادة قذف ) والطلع (ص ۰6۳۷۲-۳۷۱ 
والنطم المستعذب (۳۲۰/۲)» ومغي احتاج (4 |۱۵۰0 وكشاف القناع .)٠١4/5(‏ 

(۳)قٍ الطبوع: ((ولم يلاعنها)) بزيادة حرف العطف . 

.)۲۱/۱۷( الاستذ کار‎ )٤( 

«ه)الاشراف (۲۳۷/۱). 

(5) الجاع (۱۰۲ رقم۳۸ع) 

(۷) للع (۱۲۹/۱۱). 


۳ 


* مستند الإجماع امحكي فى المسألة : 
۳ 
قال تعالى: [والذین يرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون)۱). 


- 


وجه الدلالة من الآية : 


دلت الآية على أن من قذف محصنة أجنبية عنه فعليه الحد إلا أن يأ بأربعة 
ا ومن قذف أجنبية ثم تزوجها فقد قذفها وهي غير زوجة فكان عليه الد 
انين حلدة إلا أن يثبت ذلك بالبينة » ولا يكون بينهما لعان» لأن اللعان لا يكون 
إلا في قذف يلحق فيه النسب وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا یوجب لعاناً © . 


ثبوت الإجماع على أن من قذف أجنبية ثم تروجها م يلاعن . 


(۱) سورة النور (4 ۲): آية (5) . 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱۳64/۳) والحامع لأحكام القرآن (۱۲۵/۱۲. 
(۲) اختلف أهل العلم في صورة قريبة من صورة المسألة وهي : إذا قذفها وهي زوجة بزنا قبل زواجسها به 
على قولن : 
القول الأول : 
يجلد ولا يلاعن وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي تور وروي عن سعيد بن السیب والشعي . 
القول الثاني : 
يلاعن وهو قول آبي حنيفة وأصحاب الرأي وروي عن الحسن وزرارة بن أوفى . 
انظر في ذلك: الإشراف (۲۳۷/۱)» والاستذكار 41/10 )» وبدائع الصنائع (۲۱/۳)» وأحكام القرآن 
لابن العربي (۱۳44/۳) والمغن (۰۱۲۹/۱۱ والشرح الكبير مع المغئ (۱۸/۹). 
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المسألة الساسة: 


لا لعان بين الأمة وسيدها . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة 
وسيدها )) ° . 
*من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
ا سا“ ع سس 
نقل الاجها ع على أن لا لعان بين الأمة وسیدها : 

. الکاسایی (ت۸۷ ه) قال : (( وأما الحرية: فالملوك ليس من أهل الشهادة 
فلا يكون من أهل اللعان بالاهاع )) ( . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
استدلوا بالقياس فقالوا: 

- اللعان من خحواص النكاح» و الطلاق والظهار كذلك من خسواص 

النكاح» والأمة ليست من أهل الطلاق والظهار فكذلك اللعان ^ . 


- لا ضرورة للعان في ملك اليمين» لأنه يشرع لنفي النسب» وعکن 
نفي نسب ولد الأمة بدعوى الاستبراء فلم يشرع اللعان بينهما © . 
* الخلاف المحكي في المسألة : 


نقل حلاف عن بعض العلماء رحمهم الله في اللعان بين السيد وأمته» فقالوا: 
يلاعن بين السيد وأمته إذا كان هناك ولد يريد أن ينفيه وهو منسوب للإامام 


(۱) التمهيد (۱۸/۸). 

(۲) بدائع الصنائع (۲4۲/۳). 

(۳) فتح العزیز (۳۷۹/۹). 

.)۳۷۹/۰( انظر: الغيي (۱ ۰۱5/۱ ۱۲۹ والحاوي (۱۰۷/۱۱) وفتح العزیز‎ )٤( 


۳۸ 


الشافعي رحمه الله واختاره آبو العباس بن سریج ”© وأبو على الطبري ° وقال 


الماوردي : وله عندي وجه إن لم يدفعه نص ”° . 


ومن الشافعية من أنكر نسبة هذا القول للشافعي رحمه الله » وامتنضع من 
تخريجه قولا للشافعي »وتأوله على: أن يلتعن من الأمة إذا کانت زوجة 0 


الخلاصة 


ثبوت الإجماع على أنه لا لعان بين الأمة وسيدها والخلاف في هذا شاذ مزل 


عا لا خالف الإجماع. 


(۱) أحمد عمر بن سريج البغدادي آبو العباس الباز الأشهب كان من عظماء الشافعيين وأئنمة المسلمين ف 
عصره قال الشيرازي : (( كان يفضل جميع أصحاب الشافعي حتى على المز )) له أكثر مسن أربعمائة 
مصنف منها "الودائع لمنصوص الشرائع" وغير ذلك» عدوه بجدد المائة الرابعة رحمه الله تسوق سنة ست 
وثلاتمائة . انظر ترجته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۰۱۱۸ وطبقات الشافعية الكبرى (۲۱/۲) . 

(۲) هو الحسين بن القاسم الطبري أبو على وقيل ف امه (( الحسن )) من مصنفي أصحاب الشافعي» له 
الوجوه المشهورة في المذهب؛ وصنف ف أصول الفقه وابشدل له كتاب " احور ‏ وهو أول كتاب صنسف 
في الخلاف اجرد وله "الافصاح" في الفقه» درس ف بغداد بعد استاذه ابن أبي هريرة توق رحمه الله نة 
هسين وثلاثمائة . انظر ترجمته قي طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۳) وطبقات الشافعية للسسبكي 
(۲۸۰/۲). 

(۲) انظر: الحاوي (۰)۱6۷/۱۱ وفتح العزیز (۳۷۹/۹)» والروضة (</۳۱۲). 

(5) انظر: الصادر السابقة . 


۳۹ 


المسألة السابعة: 


من آقر بالحمل وبان له » وم ينكره , ول ينفه ثم نفاه 
بعد ذلك ل ينفعه ذلك ولحق به الولد .. 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وأجمعوا على أنه من أقر بالحمل وبان له وم 
ینکره » ول ينفه ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه ذلك » وق به الولد ويجلد الحد إلا عند 
أي حنيفة وأصحابه» والثوري فانه يلاعن ولا يجلد على أصلهم © )) © . 

“من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

.لض ا ۳ س_ 

نقل الإجماع على أن من أقر بالحمل وبان له ول ينكره وم ينفه ثم نفاه بعد 
ذلك لم ينفعه ذلك وق به الولد . 

. ابن قدامة (ت ١‏ ۲٦ه)‏ قال: ((فإن أقر به [أي الولد] لم يكن له نفيه بعد 
لك لا نعلم فيه خلافا))0". 

* مستند الإجاع الحكي في المسألة : 

س ا س 

الدليل الأول : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه »أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
((الولد للفراش وللعاهر الحجر )) © , متفق عليه. 


(۱) أصلهم الذي أشار إليه ابن عبد ابر رحمه الله : أن السب القر به لا يحتمل الرحوع عنه فلم يصح تي 
فيثبت النسب ویلاعن» لأن من آقر بنسب ولد ثم نفاه یلاعن وان كان لا يقطع نسبهء لأن قطع السسب 
لیس من لوازم اللعان بل یتفصل عنه ‏ الحملة» وإذا لاعن لم يحد لأنه لا يجتمع حد ولعان معا . انظ : 
بدائع الصنائع (۷/۳: ۲). 

(۲) الاستذكار (۲۲۲/۱۷). 

(۲) المغي (؛ 0۸۲/۱). 

(4) صحيح البخاري بشرحه الفتح (4 4۸۸/۱ ح 1۸۱۸): وصحيح مسسلم بشسرح النسووي (۰ ۳۳/۱ اح 
.)١5548‏ 


f° 


وجه الدلالة من الحديث : 

أنه إذا كان للرحل زوجة أو مملوكة یطوهاه صارت فراشا له فأن أتت بولد 
لمدة الإمكان لحقه الولد» وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام 
الولادة ” » فمن أقر بحمل زوجته وأنه منه فقد احتمع مع کون المرأة فراشا له 
إقراره» فلم ينفعه بعد ذلك نفه إن نفاه ویلحق به الولد . 


الدليل الثابي : 
استدلوا بالقياس فقالوا : 
يلزمه الولد لأنه أقر بحق عليه فلم يقبل منه ححده كسائر الحقوق © . 


الخلاصطمسة 


نبوت الإجماع على أن من أقر بالحمل وبان له و ينكره ثم نفاه بعد ذللع٩)‏ 
لم ينفعه ذلك وق به الولد . 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ۳۳-۳۲/۱۰ . 
(۲) انظر: المغي »)٠٠١/١١(‏ وفتح العزير (4/4 5-41 .)4١‏ 
(۲) اختلف العلماء رحمهم الله في استلحاق الحمل ونفيه على قولين : 
القول الأول : 
لا يصح نفيه ولا يصح استلحاقه وهو النصرص عن أحمد . 
القول الثاني : 
جوز استاحاقه ونفيه وهو مذهب الشافعي . فمن قال لا يصح استلحاقه . قال : لو صح استلحاقه للزسه 
بترك نفيه كالمولود » ولا يلزمه ذلك بالإجماع . 
انظر : الغ (۱7۲/۱۱» والحاوي (١١/55١)وما‏ بعدهاء وفتح العزیز .)4١1١/3(‏ 


"5.١ 


المسألة النامنة. 


إذا آقر اللاعن بالولد جلد الحد وخق به وورثه 


الرجل إذا لاعن زوجته على نفي الولد ثم بعد ذلك آقر بالولد » فهنا 
إكذاب لنفسه فیما اقمها به فیکون قاذفا فیجلد حد القذف ویلحق به الولد . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ولا خلاف بين العلماء أن الملاعن زذا 
أقر بالولد جلد الحد » وق به وورثه )) ٩‏ . 

* من وافق ابن _عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن للع :اذا آکذب نفسه وأقر بالولد لحو به وورقية 
وجلد الحد : 
.١ ۱‏ ابن رشد الحفيد (ت۹5هه) قال في معرض حدیثه عن اللعان: 
ررواتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه حد ولحق به الولد إن كان نفى ولدا )) © . 

".قال ابن قدامة رت۰ ۲"ه) : (( الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء 
ثم أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حياء بغير خلاف بين أهل العلم )) © . 

وقال أيضا : (( الرحل إذا قذف امرأته » ثم أكذب نفسه فلها عليه اد 
سواء أكذبا قبل لعافا أو بعده» وهذا قول الشافعي وأبي ثور» وأصحاب الرأي 
ولانعلم لهم مخالفا )») (. 

۳.وقال ابن أبي عمر رت 1۸۲ ه): (( إذا لاعن الرحل امرأته ونفى ولده 
نم أكذب نفسه طقه الولد إذا كان حياء غنیا كان أو فقیرا بغير لاف بين أهمل 


العلم 4( 


(۱) التمهيد ره 4۷/۱). 

(۲) بداية احتهد (۱۳/۲). 

() مغن (۱5۰/۱۱). 

(5) الصدر السابق (۱۰/۱۱). 
(5) الشرح الکبیر مع ا مغن (50/5). 
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وقال أيضا : (( ویلزمه الحد إذا أكذب نفسه سواء أكذيها قبل لعافا أو 
بعده وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي » ولا نعلم لهم مخالفاً )) © . 


.٤‏ وقال المرتضي (ت ۸4۰ ه): (( فان أكذب نفسه حد ولحقه نسب 
الحي المنفي إجماعاً » © . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

استدلوا بالمعقول فقالوا : 


النسب حق الولد فإذا أقر به لزمی وسواء تقدم إنكاره له أو لم يكنء ولأن 
سبب نفيه عنه نفيه له» فإذا أكذب نفسه فقد زال سبب النفي وبطل فوجب أن 
يلحقه نسبه بحكم النكاح ال موجب للحوق نسبه به ©. 


واستدلوا على أنه يجلد الحد بقوهم : 


اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج. فإذا أكذب نفسه اتضح أن لعانه 
کذب. واللعان أشد من القذف في المتك» وفيه تكرار للقذف. فلا أقل من أن 
يجيب به الحد » الذي كان واجبا بالقذف احرد ©. 


الخلاصة 


ثبوت الإجماع على أن الملاعن إذا آقر بالولد لحق به وجلد الحد وورثه . 


(۱) الصدر السابق (57/9). 


(۲) البحر الزخار (۲۱/4). 


(؟) انظر: المغيي »)١55/1(١‏ وفتح العزیز (5/5 .)4١ 5-41١‏ 


(۶) انظر: الصدر السابق .)٠١١/١١(‏ 
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ٍ المسألة الأولى : المخاطب بقوله تعالى (وإن خفقم شقاق 
ْ بينهما) الحكام والأمراء» والضمير في (بينهما) للزوجين . 
٤‏ المسألة الثانية : الحكمان لا يكونان إلا من أهل الزوجين الا 
ظ المسألة الثالغة : إذا احتلف الحكمان لم ينفذ قوهما . 

المسألة الرابعة : قول الحكمين نافذ في الجمع بين الزو جين 
بغير توكيل منهما . 
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المسألة الأولى: 


الخاطب بقوله تعالى: [وإن خفتم شقاق بينهما؟ 
ی دب 1 
الحكام والأمراء والضمير في "بينهما" للزوجین ۲ 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی (( آجمع العلماء على أن معنن قول الله عر 
وحل [وان خفتم شقاق بينهما؟ ©٩‏ أن الحاطب بذلك الحكام والأمسراء ‏ وأن 
الضمير في [بینهما] للزوجين)) © 
*من وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على حكاية الإجماع السایق : 
نقل الإجماع على أن المقصود بقوله تعال: (وإن خفتم شقاق بينهما) 
الحكام : 


۱ . ابن جرير الطبري رت ۳۱۰هس) قال : (( وقد أجمع الجميع على أن 
بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين » وغير السلطان » الذي هو سائس أمر 
المسلمين أو من أقامه في ذلك مقام نفسه )) ©. 

۲ .ابن بطال (ت445ه) قال : (( أجمع العلماء على أن المنحخاطب 
بقوله تعالى [وإن خفتم شقاق بينهما] الحكام » وأن المراد بقوله: (إن يريدا 
(صلاحا ) الحكمان )0 . 


۳ . وقال الموزعي (۸۲۰عس: (( إوإن خفتم شقاق بیس‌هما فابعفوا 
حکما من أهله, وحکما من أهلها] وذلك حطاب للولاة بالاتفاق))©. 


(۱) سورة النساء (4): آية (۳۵) . 

(۲) الاستذ کار (۱۱/۱۸ . 

(۳) حامع البیان في تأويل القرآن (؛ /۷۷). 
)٤(‏ فتح الباري (۰ ۱ ). 

(5) تیسیر البیان (44۷/۱). 


“fo 


* مستند الإجماع احكي في المسألة : 
استدلوا بالدلالة اللفظية في قوله تعالى: 


(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن 
انا اانا قا الله بينهما إن الله كان عليماً خبير201. 

وجه الدلالة من الآية : 

دلت الآية على أن المخاطب با الحكام والأمراء ويفهم ذلك من عدة أمور: 

-١‏ لورود الضمائر في قوله تعالی: [خفتم) و (فابعشوا) بالحمع ولو كان 
الراد الزوجين لقال " حفتما " و "فابعنا" (, 

۲- تحدث سبحانه عن الأزواج بضمير الغائب فقال ( بینهما ) ولو کلنوا 
هم الخاطبین لقال " بینکما " . 

۳- ذکر سبحانه في الآيات السابقة على هذه الآية نش وز المرأة » وأن 
للرجل وعظها وهجرها وضرها فإذا لم ينفع ذلك ل يبق إلا امحاكمة إلى من ينصف 
المظلوم من الظالم ولا يكون ذلك إلا بيد السلطان الذي بيده سلطة الحكم والتنفيذ. 

أما الضمير في قوله تعالى ( بينهما ) فهو عائد إلى الزوجين وإن لم يحضر 
ذكرهما لکن جرى ما يدل عليهما من ذكر الرجال والنساء . () 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء رحمهم الله في الحاطب في قوله تعالى (فإن خفتم شف قاق 
بينهما ..) الآية » على أقوال : 

القول الأول : 

المحاطب بالاية هم الحكام والأمراء » وهو قول جمهور أهل العلم وحكي 
عليه الإجماع كما تقدم . 


(۱) سورة النساء (5): آية (۳۵) . 
(۲) انظر: تفسير البحر احیط (۲۰۳/۳). 
(۳) انظر: الكشاف »):۹۷/١(‏ تفسير البحر احیط (۲۰۳/۳. 
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القول النايي : 

الحاطب بذلك هم الزوجان وهو مروي عن الحسن البصري والسدي() 
» ونسبه ابن عطية للامام مالك . 

القول الثالث : 

المحاطب بذلك هم الأولياء » وقد آوردته مصادر التفسیر هکذا دون عزو 
لقائله بل صدروه " بقیل" الشعرة بالضعف» ونسبه ابن العربي إلى الامام مالك. 

القول الرابع : 

المحاطب بذلك هم المؤمنون » وقد صدر ب " قیسل" الشعرة بالضعف 
دون ذکر قائله " ٩٩‏ . 

والظاهر لي والله أعلم ؛ أن الآية لت آمرین : خوف الشقاق » وبعسث 
الحكمين » فأما خوف الشقاق ؛ فالخطاب للأولياء > سواء کانوا أولياء الأمي » أي 
الحكام » أو أولياء الزوجين » ولا مانع أن یکون القول بأهما الزوجان داحل في 
ذلك لأنهما من يرفع الشقاق لولي الأمر »وأما بعث الحكمين ؛ فهو كذلك للأولياء 
الذين لهم سلطة التنفيذ » والله أعلم . 

الخلاصطمة 
ثبوت الإجماع على أن المحاطب بالآية : هم الحكام والأمراء . 
و ثبوت الإجماع على أن الراد بالضمير في قوله تال (بیسهما) هما 


الزوجان. 


(۱) ماعل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي . آبر محمد » الامام المفسرءكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام 
الناس ۱ تابعي حلیل. توق سنة سبع وعشرین ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰۵/۰) وطبقات الفسرین 
(۱۱۰/۱). 


(۲) انظر في الأقوال السابقة : جا البیان ٤/٤(‏ ۷۵-۷ أحكا القرآن للجصاص (۱۰۹/۲) والمنتة 
1 6 1 


»)١ ۱۳/۵(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۰)4۲۳/۱ واحرر امحيز لابن عطية »)٤۹/۲(‏ وأحكام القرآن للكيا 
افراسي (۱/۲ 49 وزاد للسیر ۰)6٩/۲(‏ والحامع لأحكام القرآن »)١١5/5(‏ وتفسیر البحسر احیسط 
(۲۰۳/۳). 


TEV 


المسألة الثانية: 


الحكمان لا يكونان إلا من أهل الزوجين إلا إذا عدم 
س 
ذلك . 


إذا حصل شقاق بين الزوجين ونفور » آرسل حکمان عدلان واحد من 
أقرباء الزوج والآخر من آقرباء الزوجة » لیجتمعا » وینظرا في آمرهما ویفعلا مافيه 
المصلحة » وإنما كان الحكام من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال » 
وأطلب للصلح؛ واليهم تسكن نفوس الزوجين » ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من 
الب والبغض » وإرادة الصحبة والفرقة » وموحبات ذلك ومقتضياته » وما يزويانه 
عن الأحانب » ولا يحبان أن يطلعوا عليه (). 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا 
من جهة الزوجين » أحدرهها من أهل المرأة والآخر من أهفل الرحل إلا أن لب 
يوحد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما ۲( . 

"من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين إلا ذا تعذر 
ذلك بعض العلماء منهم : 

١.ابن‏ بطال (ت۹٤٤ه)‏ قال : (( أجمع العلماء علی.... أن الحكمين 
يكون أحدهما من جهة الرحل »والآحر من جهة المرأة » إلا أن لا يوجد من أهلهما 
من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب من يصلح لذلك )) © . 


.)6۹۸-4۹۷/۱( الكشاف‎ )١( 
. قي المطبوع : " الا أن یوجد " وهو خطأ‎ )۲( 
.)۱۱۱/۱۸( الاستذكار‎ )5( 


(4) نقلأعن فتح الباري (۰ 0۰5/۱). 


EA 


؟.وقال ابن رشد الحفيد (ت55ده): (( وأجمعوا على أن الحكمين لا 
يكونان إلا من أهل الزوجين : أحدهما من قبل الزوج والآخر من قبل المرأة » إلا أن 
لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما)) 2 . 


۳.وقال ماء العينين رت۱۳۲۸ ه): (( وأجعوا على أن الحكمين لا 
إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما )) ° . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


قال تعالى: (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا2. 

وجه الدلالة من الآية : 

قيد سبحانه إرسال الحكمين بکوفما من أهل الزوجين؛ وهذا يقتضي أنه لا 
يجوز أن يكونا من غير أهلهماء لكن إذا لم يوحد من أهلهما من يقوم بذلك انتقل 
إلى البدل للضرورة ©. 

* الخلاف امحكي في المسألة : 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط کون الحكمين من أهل الزوجين على 
قولين : 

القول الأول: 

اشتراط کون الحكمين من أهل الزوجين إلا إذا عدم ذلك وهو مذهب 
جمهور المالكية ^ . 


(۱) بداية احتهد (۱۱>/۲). 
(۲) دلیل الرفاق (۱۰۹/۲). 
(۲) سورة النساء (ع): آية ۰۵ ۳). 


 )1۲۱/۱( انظر : تیسیر البیان‎ )٤( 
.)۳۰5/۲( (ه) انظر: العونة (؟/05لم)» الخرشي علي خلیل (5//-4)» وحاشية الدسوفي‎ 
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القول الثایی : 


استحباب کون الحكمين من أهل الزوجین وهو قول الشافعية والحنابلة 
وظاهر مذهب ١‏ الحنفية 0 ۰ 


قال الموزعي : (( والتقييد بکوفما من أهلهما يقتضي أنه لا يجوز أن يکونا 
من غير أهلهما وهو كذلك عند المالكية حق ادعى بعضهم أنه إجماع إلا ألا يكون 
في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما . ودعوى الإجماع منوعة فذلك 
مستحب غير واحب عند الشافعية )) ° . 


الملاصسة 


عدم ثبوت الإجماع على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوحين إلا في 
.حالة انعدام الصالحين للتحكيم من أهلهاء فيرسل من غيرهما. 


(۱) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۱۹۰/۲)» الحاوي (٩/؛‏ ۰ والمغين (۰ ۰۲5/۱ مخسي احصاج 
(۲۰۲/۳) وفاية احتاج (۰)۳۸۰/7 و کشاف القناع (۲۱۱/۰). 


(۲) تيسير البيان (1۲۱/۱). 


المسألة الثالثة: 
إذا اختلف الحكمان لم ينفذ قوضما . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأجعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم 
ينفذ قولهما )) ° . 


“من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ حكمهما جماعة من العلماء 
ان 

۱ ین بطال (ت45 4ه) قال : (( أجمع العلماء على ما [الحكمان] إذا 
احتلفا لم ينفذ قولمما )) ° . 


١.وقال‏ ابن رشد الحفيد (ت55+ه): (( وأجمعوا على أن الحكمين إذا 
احتلفوا لم ينفذ قوما )) © . 

۳.وقال الموزعي رت۸۲۶ ه): (( وهذا أجمعوا على أنه لا ينفذ قوشما إن 
احتلفا )) 1 أي الحكمان. 

.وقال الشوكاي (ت ۱۲۰۲ ه): (( وإذا اختلف الحكمان ل ينفذ 
قوشما ولا يلزم قبول قوضما بلا خلاف )) 2 . 

٥.وقال‏ صديق حسن خان (ت۱۳۰۷هب): (( وإذا اختلف الحكمان ۸ 
ينفذ حكمهما ولا يلزم قولهما بلا خلاف )) © . 


(۱) الاستذكار (۱۱۱/۱۸). 

(۲) نقلا عن فتح الباري (0۰7/۱۰). 
(۳) بداية احتهد (۱۱۰/۲). 

.)1۲۱/۱( تيسير البیان‎ )٤( 

(ه) فتح القدير (0۱/۱ع). 

(5) نيل ارام (۳۰۱/۱). 


.وقال ماء العینین رت ۱۳۲۸ ه) شارحا لنظم الاتفاقات له: (( بسبب 
اختلاف القول من الحكمين لا ینفذ أي لا .عضي حکمهما بطلاق ولا غيره ) (. 
أي آفم أجمعوا على ذلك . 


* مستند الإجماع المحكي عنه في المسألة : 


۳۹ 


قال تعالی: [وإن خفتم شقاق بینهما فابعئوا حکما من أهله وحکما من 
آهلها إن يريدا إصلاحا یوفق الله بینهما إن الله كان علیما خبيرا؟ ©. 


نم 


وجه الدلالة من الاية : 

دلت الآية على أن الحكمين إذا اتفقا كان حکمهما ملزما للطرفين» ومعتبرا 
شرعاء وإلا لما كان للتحكيم فائدة أصلاء فإذا احتلف الحكمان لم ينفذ قول أحدهما 
دون الا 


اطلاص2 


ثبوت الإجماع على أن الحكمين إذا احتلفا لم ينفذ حکمهما وقوشما . 


(۱) دليل الرفاق (۱۰۸/۲). 


(۲) سورة النساء :)٤(‏ آية (۲۰). 


(۳) انظر: الحاوي (507/5)» وتيسير البيان (571/1). 


نف 


المسألة الر ابعة: 
قول الحكمين نافذ في الجمع بين الزوجین 
بغير تو كيل منهما. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : (( وأجمعوا أن قوفما نافذ في ابلمع 


بينهما بغير توكيل من الزوجين )) 2 . 


*من وافق ابن عبد البر رحمه الله في حكاية الإجماع السابق : 


تقل الإجماع على أن قول الحكمين نافذ في ابلمع بين الزوجين بغير ت وكيل 
منهما : 

١.ابن‏ بطالرت ٤٤٩۹‏ ه) قال : (( أجمع العلماء على [ أن الحكمين ] ... 
إن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل )) ”° . 

؟.وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹٥‏ ه): ((وأجمعوا على أن قولهما في 
الجمع بينهما نافذ بغير ت وكيل من الزوحين )) 7" . 

".وقال ابن القيم (ت51/اه): (( فهذا عثمان وعلي وابن عباس 
ومعاوية » جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف )) © . 


> .وقال ابن كثير (ت ١لالاه)‏ : (( وقد أجمع العلماء على أن الحكمين 
ما الجمع والتفرقة 94 


(۱) الاست ذکار (۱۱۱/۱۸). 

(۲) تقلا عن فتح الباري (0۰7/۱۰). 
(۳) بداية احتهد (۱۱۳/۲). 

(4) زاد العاد .)۱٩۱/۰(‏ 

(ه) تفسير القرآن العظیم (۲۷۹/۲). 


5. وقال الوزعي رت۰ ۸۲ ه): (( وأجمع العلماء على أن قولهما في 
الإصلاح نافذ وإن كان بغير توكيل من الزوجين ))(. 

7 .وقال ماء العينين (ت۱۳۲۸صس) : (( وفي اتفاقهما نفذ العلماء 
حكمهما عليهما عا حكما )) © . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

قال تعالى: (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا؟ © . 

وجه الدلالة من الآية : 

قوله تعالى: [إن يريدا اصلاحا) فقرن سبحانه بينهما في الإرادة فدل على 
أن القول قوهما في الاصلاح» وأما التفرقة فلا تكون إلا بالطلاق من الزوج أو 
حكم الحاكم 0 

الخلاصة 

ثبوت الإجماع على أن قول الحكمين في الجمع 2 بين الزوجين نافذ بغير 

تو كيل منهما 


(۱) تيسير البيان (571/1). 

(۲) دليل الرفاق (۱۰۸/۲). 

(۳) سورة النساء :)٤(‏ آية ره ۳) . 

.)1۰۳/۹( انظر: تيسير البيان (1۲۱/۱) »والحاوي‎ )٤( 

ره) آما قول الحكمين في التفريق بين الزوجين ففیه حلاف ذکره ابن عبد البر رحمه الله تعالی برجم إلى قولین : 

١‏ . للحكمين التفريق بينهما وبه قال المالكية» وهو قول عن الشافعي ورواية عن الإمام هد » وهر 

قول الشعي ‏ وأبي سلمة والنخعي وسعيد بن حبير واسحاق بن راهویه. 
۲ . ليس للحكمين التفريق إلا برضى الزوحين وهو مذهب الحنفية وأصح القرلين عند الشافعية . ورواية 
عن الإمام أحمد وهي المذهب ۰ وغير المشهور عند المالكية » وهو قول عطاء والحسن وأبي ثور وداود . 
انظر في ذلك: الاستذكار (۱۱۲/۱۸) وأحكام ابخصاص »)١3-0/7(‏ والحاوي »)٠٠۳-٠٠۲/۹(‏ والخین 
(۰۲۰/۱۰ وفتح القدير لابن افمام (7714/5)» ومغن احصساج (551/9).: والانصاف (۳۸۰/۸)» 
والخرشي (۰۹/4 وحاشية الاسویي (۰)۳۰۷/۲ و کشاف القناع (۲۱۱/۰). 
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المسألة الثانية : إذا انقضت عدة المرأة الطلقة في الحيض ء لم يجبر الزوج على رجعتها . 


SSS ۵ اا‎ ۱۳0 TERI ۳0 6 TN و‎ TRE TANRATENS مد‎ 


المسألة الثالنة : كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدقا من ساعة طلاقها » أو وفاة زوجها . 

المسألة الرابعة : عدة الطلقة : الأقراء » وان تباعدت , ولم تكن مرتابة ولا مستحاضة . 

السألة الخامسة : اخرة التو عنها زوجها تتریص أربعة آشهر وعشرا سواء كانت صغيرة أم كبيرة ما لم تكن حاملا . 
المسألة السادسة : الأمة لا عدة عليها » إذا مات سيدها » بل عليها الاستبراء بحيضة . 

المسألة السابعة : عدة الأمة إذا مات زوجها شهران وس ليال . 

المسألة النامنة : عدة الأمة في الطلاق حيضتان . 

المسألة التاسعة : الحول في عدة المتوفى عنها زوجها منسوخ بالأربعة الأشهر وعشرا . 


المسألة العاشرة : عدة الطلقة الحامل : وضع الحمل . 


ده سس دس 


المسألة اخادية عشرة : غير الدخول بن ؛ لا عدة علیهن ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن . 

امسألة الانية عشرة : من كان له أربع نسوة وطلق (حداهن طلقة لك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تتقضي عدقا . 

المسألة الثالثة عشرة : لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بلك يمين و لا نكاح حتى يعلم براءة رجه من ماء غيره . 
المسألة الرابعة عشرة : الإحداد واجب على المتوق عنها زوجها . 

المسألة الخامسة عشرة : لا (حداد على المطلقة الرجعية . 


المسألة السادسة عشرة : المرأة التي تبذو على أحائها بلسانها » تؤدب وتقصر على السكنى في السزل الذي طلقت 
فيهء وتمنع من أذى الناس . 


المسألة السابعة عشرة : الروجة الذمية في النفقة والعدة كالمسلمة . 


المسألة الثامنة عشرة : المبعوتة الحامل ها النفقة . 


اه اا ا اا اا ااا ااا ۳ ال ااا 


المسألة التاسعة عشرة : الطلقة طلاقا رجعیا ها اللفقی والسکن . 


0 
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المسألة الأولى: 


وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في عدقن. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((قول الله عز وحل: (وبعولسهن أحق 
بردهن في ذلك71"يعين في عدقن, وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء أنه عن به 
العدة)). 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجاع السابق: 


نقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: (وبعولسهن أحق بردهن في 
ذلك ]أي في عدقن جاعة من العلماء منهم: 


١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸هسقال: ((قال الله جل ذكره: (وبعولسهن أحسق 
بردهن في ذلك74"وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة» و کانت 
مدخولاً ها تطليقة أو تطلیقتین, أنه أحق برجعتها حي تنقضي العدة» وقوله: (أحق 
بردهن في ذلك 71“ العدة عند جماعة أهل التفسیی)(. 


۲.وقال القاضي عبد الوهاب(477ه ): ((الأصل في ثبوت الرجعة قوله 
تعالی: ژوبعولتهن أحق بردهن) .. ..ولا خلاف في ذلك))””. أي ما دامت في 
العدة فله أن يراجعها . 


(۱) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۸). 
(۲) الاستذكار (۳۲/۱۰). 

(؟) سورة البقرة (۲).آیة(۲۲۸). 
)٤(‏ نفس السورة والآية. 

ره) الإشراف (۸5۸/۲). 

(5) سورة البقرة (۲): آیق(۲۲۸). 
(۷) المعرنة (۸5۸/۲). 


".وقال ابن العربي «ت۳؛ ده ): ((قوله تعالى: [ وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك7".. ..تمامه أن الزوج له الرجعة في العدة بلا حلاف))۳). 


4 .وقال ابن رشد الحفيد (ت545 هه ): ((وأجمع السلمون على أن اليوج 
عللی ر حعة الزوجة في الطللاق الرجعي ما دامت في العدة من غير رضاهمصاء لقوله 


تعال: [وبعولتهن أحق بردهن في ذلك))). 
۵ .وقال ابن قدامة(رت ۰ ه): («(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائنة 


قروء ]إلى قوله: [ویعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا] والراد به 
الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسیر))(؟ أي له الرحعة ما دامت العدة . 


5.وقال ابن أبي عمر (ت57/ه): (([والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ..) إلى قوله: [وبعولتسهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 
إصلاحا )"كو المراد الرجعة عند جتماعة العلماء وأهل التفسي)) » أي له الرجعة ما 


دامت العلة . 


وقال أيضا: (( 1 وبعولتهن أحق بردهن) يريد الرجعة عند جماعة أهل 
التفسير ]في ذلك) في العدة). 


(۱) سورة البقرة (۲): آیق(۲۲۸). 

(۲) أحكام القرآن (۱۸۳۳/4). 

(۳) سررد البقرة (۲): آی(۲۲۸). 

(4) بداية اختهد .)٩۹/۲(‏ 

(5) سورة البقرة (۲): آیة(۲۲۸). 

(5) الغي (04۷/۱۰). 

(۷) سورد البقرة (۲): آية (۲۲۸). 

(۸) الشرح الکبیر مع المغي (4۸۱۰۶۷۱/۸). 


3( نفس المصدر و الصفحهة. 


10/8 


.وقال القرافي (ت1۸4ه): ((قوله تعال: ([وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك) أي في العدة (هاعا)(. 


۸.وقال المرتضى (ت ۰ ۸هس): ((والرحعة مشروعة فيه[الطلاق الرجعي] 
إجماعاء ولو بغیر رضاها ووليهاء في احمع عليه لقوله تعسال: (وبعولتسهن أحق 
بردهن) ())(. 


4.وقال الشربيني (ت۹۷۷هس): ((والأصل فیها [أي الرجعة] قبل الإجماع 
قوله تعال: | وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدع)(. 


* مستند الإجماع امحكي في المسألة: 
الدليل الأول: 


قال تعالى: [والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ولا مل لمن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن باه واليوم الأخر, وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاء وهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة» والله عزیز حكيم). 


وجه الدلالة من الاية: 


دلت الآية على أن ما دون ثلاث تطلیقات لا يرفع الزوحية ولا يبطلهاء 
: وإخبار ببقاء الزوجية معه. لأنه ماه بعلا بعد الطلاق» فدل ذلك على بقاء 


(۱) الذحيرة (؛ /۳۲۸). 

(۲) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۸). 
(۳) البحر الزخار (۲۰/4). 

(ِ( سورة البقرة(؟): آیة(۲۲۸). 
(*) مغ احتاج (۳۳۰/۳). 


(5) سورة البقرة (۲): آیة(۲۲۸). 


15۹ 


التوارث وسائر آحکام الزوحية ما دامت معتدق و دل على أنه له الرجعة ما 
مادامت معتدة لأنه قال في ذلك يعي فيما تقدم ذكره من الثلاثة قروء أي العدة0© , 

الدلیل الثابئ: 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول 
اله صلی الله عليه وسلم» فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلی الله عليه وس لم 
عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعهاء ثم ليتردكها 
حقى تطهر. ثم حیض, ‏ تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد. وان شاء طلق قبل أن 
بمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء))”". متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

أمره صلى الله عليه وسلم بالرجعة وأخبره عن كيفية الطلاق السئء وف 


أمره بالرجعة دليل على أن الرحعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تحدید عقدء 


فهو أحق هاما دامت 2 عرق والله أعلم. 
الخلاصة 


بوت الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: [وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) 
العدق والله أعلم. 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳۷۳/۱). 


(۲) سبق تخریجه ص(555). 


(۲) انظر: شرح صحيح مسلم )04/٠١(‏ 
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المسألة الثانية : 


إذا انقضت عدة المرأة الطلقة في الحيض لم يجبر الزوج 
على رجعتها. 
سبق أن أشرنا إلى أن الطلاق في ایض رم ويؤمر المطلق عراحعة زوحته 
لكن إذا انقضت عدقا ولم يراحعها فلا يحبر حينئذ على المراجعة خروجها من 
عصمته(؟, 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی: ((لم يختلفوا أا إذا انقضت عدقا ‏ يحبر 
على رجعتهاء فدل ذلك على أن الأمر .عراحعتها ندب والله أعلم))0. 
* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 
نقل الإجماع على أن المطلق في الحيض لا يجبر على الرجعة إذا انقضت عدة 
مطلقته : 
.ابن بطال (ت43 4ه ): قال : ((واتفقوا على أا إذا انقضت عدقا أن 
لا رجعة))”". 
أي الرأة الطلقة في اخیض إذا انقضت عدقاء فلا إحبار لزوجها على 
إرجاعها. 
* مستند الإجماع امحكي في المسألة: 
الدليل الأول: قال تعالى: | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروى ولا 
يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنءإن كن يومن بالله واليوم الآخر 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا)9. 
)١(‏ انظر في ذلك: الحاوي »)١77/177/١١(‏ والقدمات المهدات (0۰/۱)» والمغئي (۰)۳۲۹/۱۰). 
(۲) الاستذكار (۲۳/۱۸). 


(۳) نقلاً عن فتح الباري (4۳۹/۱۰)» ونيل الأوطار (0/۷). 


(۶) سورة البقرة (۲): آی(۲۲۸). 


ند 


وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالی شرع الرجعة إذا كانت في 
العدة» فإذا انقضت عدقا فقد انتهی زمن الرجعة وبانت منه. 

الدلیل الثاین: 

قال تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك ععروف أو تسریح باحس.ان ۲۱ 3 
وقال تعالی: ( وإذا طاقتم النساء فبلغن آجلهن فامسکوهن ععروف آو سرحوهن 
ععروف )۲۳ ۰ وقال تعالى: [فاٍذا بلغن أجلهن فامسکوهن ععروف أو فارقوهن 
ععروف] (. 


وجه الدلالة من الآيات: 


أن الطلق مخير» فان كان راغبا في امرأته فشأنه إمساكهاء أي مراجعتهاء وان 
لم يكن راغبا فيهاء فشأنه ترك مراجعتها حي تنقضي عدقاء فقسرح حينفذء و 
تكون قد بانت منه فلا تحل إلا بعقد حدید. 


0 


إلخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن المرأة الطلقة في الحيض لا يحبر زوجها على رجعتسها 


إذا انتهت العدق والله أعلم. 


(۱) سورة البقرة (۲): آیة(۲۲۹). 
(۲) سورة البقرة (۲): آیق(۲۳۱). 
(۳) سورة الطلاق (50): آیةر۲). 
(ع) انظر: تفسیر التنوير والتحریر للطاهر بن عاشور (4۰/۲)» وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱۹۱/۱). 
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المسألة الثالنة ۰ 
كل معتدة من طلاق أو وفاة تبدأ عدها من ساعة 
طلاقها أو وفاة زوجها. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق 
زوجها لها في حين طلقها() أن السنة تبتدئ عدقا من ساعة وقوع طلاقها))2©. 


وقال أيضا: ((وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدا 
من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها))(. 

وهذه المسألة تحمل على أن المرأة قد علمت بالطلاق أو الوفاة وقت 
حدوثهما بأن كانت حاضرة في مجلس الطلاق وسمعت الطلاق» أو حضرت الوفاة. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل العلماء الإجماع على أن المعتدة تحسب عدقا من وقت طلاقها أو وفاة 
زوجها منهم: 

١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸هقال: ((وأجمعوا أا لو كانت لا تعلم بوفاة 


زوجها أو طلاقه فوضعت أن عدقا منقضية)). 


)١(‏ وأما إذا علمت الرأة بطلاقها أو وفاة زوحها بعد زمن من حدوثهما ففي بدء عدقا حلاف بين العلماء 
فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة من يوم عرت أو یطلق» هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابسن 
عباس وجمهور أهل العلم » وقال قسوم: عليها العدة من يوم يبلغها اطبر» روي ذلك عن علي وبه قال 
الحسن وقتادة وعطاء الخراساني وخلاس بن عمروء وقال آخرون : عدفا إن أقامت بينة فمن يوم مات » 
وان لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر » وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز . 
انظر: الإشراف (۲۹۹/۱--۲۰۰)» وال حامع لأحكام القرآن (۱۲۰/۳)» والحاوي (۲۲۱/۱۱). 

(۲) الاستذكار (۳۹/۱۸). 

(۳) التمهيد (۹5/۱۰). 

(4) الإجماع عه 46۷(۱). 
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وقال أيضا: ((وقد أجمعوا على أنا لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة الزوج أو 
طلاقه» فوضعت حملهاء أن عدقا منقضية))“ ”. 


۲ .وقال اخصاص (ت ۲۷۰ه): ((اتفقوا على أن الطلقة من يوم طلق ولم 
يعتبروا وقت بلوغ اب كذلك عدة الوفاة) لأهما ی 5 وجحوب العدة))(. 


۳.وقال ابن حزم (ت5/8 5ه ): ((واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور 
أو بالأربعة آشهر وعشر فأقل من الوفاق أا إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة 
طلاق زوجها ها عندهاء ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها» فد انقضت 


عدق) 2 


4 .وقال ابن رشد رت۲۰ههم): ((لا اختلاف في أنه يحب عليها أن 
تبتدي العدة من الساعة ال طلق فيها زوجهاء أو توي عنها ولا يصح دا با هماع 
أن تلغي بقية ذلك اليوم فتبتدی بالعدة من عند غروب الشمس))©". 


وقال ایضا شارحا سؤالاً وحه اام مالك مفاده آن رجلاً حلسف مین 
بالطلاق ثم شك هل حنث أم لا؟ فتوقف ثم تبين له الحنث» فقال مالك: ((إنها تعتد 
من حيث وقف"* ولیس من حيث تبين له حنثه)).قال ابن رشد: ((صحيح لا 
احتلاف فیه لأن العدة إنما تکون من یوم الطلاق والطلاق إنما وقع یوم الحنثء لا 


يوم تبين له أنه حنث))؟. 


(۱) الإشراف (550/1). 

(۲) وهذان النقلان مختصان بعدة الوفاة. 

(۳) أحكام القرآن (4۱/۱). 

.)۸۷( مراتب الإجماع‎ )٤( 

(5) البيان والتحصيل (۳۰۷/۵). 

(5) أي من الوقت الذي شك فيه هل حنث أو لا ؟ 
(۷) البيان والتحصيل (۳5۲/۰). 
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* مستند الإجماع الحكي في السألة: 

الدلیل الأول: 

قال تعال: [والطلقات یتربصن بأنفسهن ثلانة قروء)۱). 
الدلیل الثاي: 

قال تعای: (وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن جلهن)(. 
وجه الدلالة من الآيتين: 


علق سبحانه وتعالى العدة بالوفاة أو الطلاق» فم حدناشرعت في 
العدة(؟. 


الدلیل الثالث: 
ولأن سبب العدة الطلاق والوفاة» فلا بد من اقتران المعلول» وهو وجسوب 
العدة بعلتهاء فیعتبر ابتداژها من وقت وجود السبب(). 
الخلام 2 
ثبوت الإجماع على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تبدأ عدقا من ساعة 


طلاقها أو وفاه زوجهاء والله اعلم. 


)١(‏ سورة البقرة (۲): آیة(۲۲۸). 

(۲) سورة الطلاق (55): آية(٤).‏ 

(۲) ابشامع لأحکام القرآن (۱۲۰/۳). 

(4) انظر: فتح القدیر لابن الحمام (۱۵4/4)» والبناية ره[ 4۲). 
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المسألة الرابعة : 
مستحاضة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله شارحا قول مالك أنه سم ارم شهاب یقسول ۰ 
بن ر رحا قو جمع ابن شهاب یو 
عدة الطلقة الأقراء ۳ وان تباعدت. (( هذا إ جاع من العلماء » إن كانت من 


ذوات الأقراء» ولم تكن مرتابة؟ ولا EE‏ 
نقل جماعة من العلماء الاجها ع على أن الطلقة تعتد بالأقراء منهم : 


.١‏ محمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹ه)‏ قال ((... لأن الأمة قد 
e‏ سوى الختلعة ("مطلقة كانت أو غير مطلقة أن عدقا 


لاثة قروء )۲۲ . 


(۱) الأقراء : جمع قرء (بالضم ) آما قرء (بالفتح) فيجمع على قروء . ويطلق للطهر والحيض جميعاً . وتبعاً 
لذلك اختلفت الفقهاء في القرء فقال قوم: هر وقت الطهر وقال آخرون هو وقت الحيض . انظر في ذلك 
مقاییس اللغة (ص4 ۸۸) » وقذیب الأسماء واللغات (۸۵/۳) » والمصباح النیر مادة (فري) (ص ۱۹۱) . 

(۲) المرتابة : مأحرذة من الريب وهو الشك . ارتبت شککت فأنا مرتاب » وهي مرتابة » والقصود ها : المرأة 
الي كانت تحيض ثم ارتفع حیضها وهي لا تعلم ما الذي رفعه . فهي شاكة مرتابة في سبب رفع الميض . 
انظر : الصباح النیر مادة (ريب) (ص4 )٩‏ » والاست ذکار )٩9-۹6/۱۸(‏ . 

(۲) الاستحاضة : استفعال من الحيض . والراد المرأة التي جاوز دمها آکثر مدة الحيض من عرق في أدن الرحم 
يقال له العاذل . انظر المصباح المنير مادة (حيض) (ص١5)‏ » والدر النقسي شرح الفاظ الخرقسي 
(۱۸۰۱۰/۱) وگذیب الأعاء واللغات (۷۷/۳) . 

. )۶۱/۱۸( الاستذ کار‎ )٤( 

(5) وذلك لاختلاف العلماء ‏ الخلع هل عدته بالأقراء أو بحيضةءانظر الغيي (۱۹۰/۱۱).فتح القدیرلاین افملم 
(۱۶۳/۳). 

(5) اختلاف العلماء (۵۸ ۱۸۹-۱ . 
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۲ وقال القاضي عبد الوهاب (ت ۲۲ ه):((فأما العدة بالأقراء فتکون 
بالطلاق والفسخ دون الموت لاخلاف فيه .وهي لمن تحيض وتطهر ثلائةقروء 
للحرة))”2 . 

۳ وقال ابن حزم (ت ٤٥٦‏ ه) : ((وأجمعوا أن أجل الخرة المسلمة 
المطلقة الى ليست حاملا » ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلفة أيام 
الحيض وأيام الأطهار وكان بين حيضها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدقا ثلاثة 
قرو )) . 

وقال أيضا : ((واختلفت الناس في هذا: فقالت إطائفة] كما قلنا [القرء 
الطهر ] وقالت طائفة : الأقراء الحيض » مع اتفاق الجميع على الطاعة لقوله عز 
وحل (والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء]9 )) 5 

.٤‏ وقال ابن هبيرة (ت0٠7ه٠ه)‏ : ((واتفقوا على أن العدة لازمة بللأقراء 
لمن تحيض )00 » ما لم تكن متوق عنها زوجها . 

ه. وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹۰‏ ه) : ((فأما ذوات الحيض الأحرار 
الجاريات قي حيضهن على العتاد فعدقن ثلاثة قروء .. ولا حلاف في هذا لأنه 
منصوص عليه))”2 . 

5. وقال ابن قدامة (ت١٠77ه):‏ ((عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من 
ذوات القروء ثلاثة قروء بلاحلاف بين أهل العلم ))'" . 


. )٩۱۲/۲( العونة‎ )۱( 

(۲) مراتب الإجماع (ص۸۷) ۰ ویلاحظ أن ما ذکره من استثناءات » وقع الاعتلاف فيه بين الأئة » فلم 
يدخل في مسألة الاجماع ‏ انظر الاستذ کار )٩5۰۹۵/۱۸(‏ ۰ المغئ (۱ ۰۱۹۰۱۹۰/۱ 

(۳) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۸) . 

. )۱۹۸۰( )۲۹/۱۰( اللي‎ )٤( 

(ه) الإفصاح )١55/١(‏ . 

رت بداية المجتهد (۱۰۵/۲) . 

(۷) المغي (۲۱۹-۲۱۸۰۱۹۹/۱۱) . 
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۷. وقال آبو عبد الله القرطبي (ت7371ه) : ((.. (والطلقات یستربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ٩۳۲‏ عام في الطلقات ثلاثا » وفیما دوا لا خلاف فيه )) (. 

۸ وقال ابن أبى عمر (1۸۲ه) : ((الحرة من ذوات القروء فعدقا ثلاث ة 
قروء بغير حلاف بين أهل العلم )) ۸۳ أي في غير الوفاة . 

٩‏ وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) : ((... الطلاق بعد الدحول یوسب 
الاعتداد بثلاثة قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين )) ۵). 

۰ وقال أبو عبد الله الدمشقي (القرن الثامن) : ((واتفق الأئمة ... على 
أن عدة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة  ))‏ أي في غير الوفاة . 

۱ وقال ماء العینین (۱۳۲۸ه) : (( العلماء اتفقوا أن ذات أي صاحبة 
حيض أي المرأة ال تحيض ‏ تعتد بثلاثة أقراء )۲2 أي في غير الوفاة . 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

قال تعالى : [والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) © 

وجه الدلالة من الآية : 

أن عدة المطلقات ثلاثة قروء » وهي عامة في كل ذات حيض . 


الخلاصة 


ثبوت الإجنماع على أن عدة الطلقة : الأقراء وإن تباعدت مالم تكن مرتابة 
أو مستحاضة9 و الله أعلم ۰ 


. )۲۲۸( سورة البقرة (۲): آية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۸۰/۳) . 

(۲) الشرح الكبير مع المغي )٩۷/۹(‏ . 

. )۲۹۰/۳۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) رحة الأمة (ص١٤٤)‏ . 

(5) دليل الرفاق على مس الاتفاق )٠١1/5(‏ . 

(۷) سررة البقرة (۲) : آية (۲۲۸) . 

(۸) حيث وقع الاختلاف في عدقما بين الأئمة » انظرالاست ذکار )45245/١8(‏ ۰ الفي (1554159/11). 
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المسألة الخامسة: 
الحرة التوی عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا سواء 
كانت صغيرة أم كبيرة مالم تكن حاملا . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی ((آوحب الله تعالى على المتوفي عنها زوجها 
أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح » وأجمع العلماء على أن ذلك عام في 
الحرة الصغيرة والكبيرة مالم تكن حاملا )) (. 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل العلماء الاجماع على أن عدة التوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشر 


.١‏ ابن المنذر رت۳۱۸ ه) قال : (( وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة ال 
ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر ‏ مدخولا ها وغير مدخول كما 
وت fol}‏ =( 
صغيرة لم تبلغ أو كبيرة )) ٠‏ . 

وقال أيضا (( وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة السلمة من وفاة زوحها 
أربعة أشهر وعشر مدخولا با أو غير مدخول بها » صغيرة كانت أم كبيرة )) 9) 

وقال أيضا (( أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة الحرة المسلمة الق ليست 
بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر و عشر مدخولا با أو غير مدخول يها » صغيرة 
كانت أو كبيرة قد بلغت )° . 


(۱) الاستذكار (۱۰۲/۱۸) . 


(۲) الإجماع (۱۰۳ رقم ٤٤١‏ ). 
(۳) الاقناع (۳۲/۱) . 
(4) الاشراف (۲۰۰/۱) . 
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۲. وقال احصاص (ت۳۷۰ ه ): (( واتفق أهل العلم على أن عدة 
الحول منسوخة بعدة الشهور .... ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن هذه الآية 


[والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ]۲۳ حاصة في غير الحامل )° . 
۳ وقال الكيا الهراسي : (تع ۰ ۵ه): ((ولا حلاف أن مه الآبية 
[ویتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) حاصة في غير الحامل )) 7 . 


.٤‏ وقال القاضي عياض (ت٤ ٤‏ هده ) في معرض حديثه عن عدة التوق 
عنها زوجها: (( الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدقا أربعة أشهر 


(O 
۰ ۲ وعشرا‎ 


د. وقال ابن هبيرة رت ۰1۰ ه): (( واتفقوا على أن عدة المتوفي عنها 
زوجها إذا ۸ تكن حاملا أربعة أشهر وعشرا )) © . 

7 وقال ابن رشد الحفيد (ت55ه هب): (( أحكام عدة الموت .. أن 
المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشرا )۳ مالم 
تكن اا 


۷ وقال ابن قدامة (ت٠77ه):‏ (( أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة 
المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا » مدخولا با أو غير 
مدخول كاء سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة ل تبلغ )) ° . 


(۱) سورة البقرة (؟): آية (۲۳۶) . 

(۲) أحكام القرآن )4١5-415/1(‏ . 

(۳) أحكام القرآن (۱۹۳/۱ . 

. )١ 4/5 الجامع لأحكام القرآن‎ » )۲۸۷/٤( نقلاً عن : المفهم‎ )٤( 
. )١537/5( الافصاح‎ )5( 

(5) بداية اختهد (۱۱۳/۲) . 

(۷) الغ (۲۲۳/۱۱) . 


۷۰ 


۸ وقال النووي (ت17”ه) في معرض حدیته عن عدة التوق عنها زو حها: 
((أربعة أشهر وعشرا : فالمراد به عشرة أيام بلياليها »هذا مذهبنا ومذهب العلماء 
کافة)' . 


٩‏ وقال ابن أبي عمر (ت77/8ه): (( أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة 
المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا » مدخولا با أو غير 
مدخول جما سواء كانت بالغة أو لم تبلغ )). 


۰ وقال ابن القيم رت ۷۰۱ ه): (( قوله [یتربصن بأنفسهن آربعسة 
أشهر وعشرا )۱ في غير الحامل بالاتفاق )) . 


۱ وقال الموزعي (ت۸۲۰ ه): بعد أن ذكر آية التربص [أربعة أشهر 
وعشرا ) ((ولفظ الآية عام يشمل الكبيرة والصغيرة والحرة والأمة والمسلمة والكسافرة 
ومن انقطع دمها ليأس أو غيره » وقد أحذ بعموم الآية عامة أهل العلم )) ”“وهذا قي 
غیر امل 


؟١.‏ وقال ماء العينين «ت۱۳۲۸ ه)نفي نظم الاتفاقات : (( وعدة الحرة 
من حر يموت أربعة الأشهر والعشر موت )). 


وقال عقب ذلك شارحا له (( أعين أن عدة الحرة من زوجها الحر الذي 
عوت عنها أربعة أشهر وعشر ليال فوق الأشهر الأربعة وهو معن قولي موت أي 
عاليات .ععی مرتفعات فوق عدد الأشهر )) 29 ما لم تكن حاملا. 


(۱) شرح صحیح مسلم )46/٠١(‏ . 

(۲) الشرح الكبير مع المغي (۸4/۹) . 

(۲) سورة البقرة (؟): آية (۲۳۶) . 

. )055/8( زاد العاد‎ )٤( 

(5) تیسیر البیان (4۷۰/۱) . 

(7) دلیل الرفاق على شس للاتفاق (۱۰/۲) . 


1۷1 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : [والذین يتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالعروف والله بجا تعلمون خبير ) © . 

وقال تعالى : [ وأولات الأ>مال أجلهن أن يضعن حملهن21. 

وجه الدلالة من الآيتين : 

الآية نص في أن عدة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشر » ويحمل على 
غير الحامل جمعا بين هاتين الآيتين. 

الدليل الثایی: 

عن زينب بنت أي سلمة قالت : (( ... ثم دخلت على زينب بنت ححش 
حيث توف آخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والّه مالي بالطيب من حاجة 
غير أي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : (( لا يحل لامرأة 

۳ ۲ 

وعشرا )) ° . 


وجه الدلالة من الحديث : 


بين عليه الصلاة والسلام أن المتوق عنها زوجها تمتنع من الزينة أربعة أشهر 


وعشرا وهي مدة عدقا . 


(۱) سورة البقرة (۲): آية )۲۳٤(‏ . 
(۲) سورة الطلاق(55): آية )٤(‏ . 
(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح (۰ (orrozev.1/\‏ وصحیح‌هسلم بشرح النووي (. 2000 0 


۷ 


* الخلاف المحكي في المسألة : 
وقع حلاف يسر من بعض السلف رحمهم الله في مدة العدة الي تستربص 
فيها المتوقي عنها زوجهاء فقالوا: 


مدة العدة أربعة أشهر وعشر ليال » أي أفا تحمل في اليوم العاشر ١‏ 5 
بينما يقول الجمهور لا تحل حى تدخل ليلة الحادي عشر ‏ وهو محكي عن يحي بن 
أي كثير ‏ والأوزاعي سك 


الخلام ةة 


ثبوت الاجها ع على أن عدة الحرة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 


مال تكن حاملا. 


(۱) وعمدقم في ذلك : أن لفظ (عشرا) من قرله تعالی [أربعة أشهر وعشراً) لفظ مذكر » فالمعدود مونث › 
فيصدق بالليالي » ولا تشترط الأيام > وبالتالي فإها إن أتمت أربعة أشهر وعشر ليال ؛ حلت » ولو ل تتم 
عشرة أيام » وهذا الاستدلال مردود عليه بقول اللغویین : إن المعدود احذوف لا تلتزم فيه قاعدة التذ کسیر 
والتأنيث » وبالتالي فلا يشترط فيه التذكير مع المؤنث » والتأنيث مع المذكر في لفظ العشرة . انطسر هع 
المرامع (۲۱۷/۳) . 

(۲) يحي بن صاخ أبو كثير الطائي مولاهم آبر نصر امام حافظ طلابة للعلم حجة . رأى أنس بن مالك يصلي 
المع : هر إمام لا يروي إلا عن ثقة . وقد نالته محنة من قبل ولاة ابحور . توق سنة تسسع 

عشرين ومئة . انظر سير أعلام النبلاء )٩()۲۸/۲(‏ وميزان الاعتدال (7/5. ١-5‏ 4) . 

ا الديار الشامية في الفقه والزهد » 
كانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام » وكان عظيم الشأن بالشام » و أمره أعر 
من أمر السلطان » ولد سنة 4ه ء وتوف سنة 01 ١ه‏ ء انظر سير أعلام النبلاء 0۰۷/۷ . 


تفن 


المسألة السادسة: 
الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها بل الاستبراء بحيضة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين 
علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها » وإنما عليها عند اطمیسع 


١ 
0 بخيضة))‎ ١ الأستبراء‎ 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 
حكى العلماء الإجماع على أن الأمة تستبری بحيضة إذا مات سيدها ولا 
عدة عليها منهم : 


.١‏ ابن رشد الحفید (ت ٠۹٥‏ ه) قال في معرض كلامه عن أم الولد وأا 
.تستبرئ بحيضة : (( وحجة مالك : أها ليست زوحة فتعتد علة الوفاة » ولا 
مطلقة فتعتد ثلاث حيض » فلم يبق إلا استبراء رحمها » وذلك يكون بحيضة تشبيها 
بالأمة يموت سيدها وذلك ما لا حلاف فيه )) © . 


۲. قال الاسبيجايي (ت١٠/4ه):‏ (( المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات 


سيدها لا عدة عليها بالإجماع  ))‏ بل عليها الاستبراء بحيضة. 


(۱) الاستبراء : استفعال من برأ » وأصله البعد والمزايلة عن الشيء . ومعناه : قصد علم براءة الرحم من الحمل 
. وقيل: هو التربص الراحب بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا » انظر مقاييس اللغة (ص۱۳۰) - مادة 
بر وقذیب الأسماء واللغات (۲۳/۳) ۰ والمطلع (ص ۳4۹) . 

(۲) الاستذ کار )۱٩۲/۱۸(‏ . 

(۳) بداية احتهد (۱۱/۲ . 

(4) هر : آهد بن منصور الاسبمجابي (بکسر فسکرن فکسر ) آبو نصر القاضي اطنفي ‏ كان إماما تبحر في 
الفقه ف بلاده على العلماء ثم رحل إلى مرقند » وناظر الأئمة » ودرس للطسالبين والفقهاء وصار 
الرجو ع إليه» وهو آحد شراح مختصر الطحاوي . توفي سنة ثمانين وأربعمائة . انظسر : الجوهر المضيفة 
۱ (۰ 1۲ ۰ والفرائد البهية (ص 4۲) . 

(5) نقلا عن رد احتار (۵۱۸/۳) . 


VE 


۳ وقال أبو عبد الله الدمشقي (القرن النامن) : (( واتفقوا على أن من 
ملك أمة ببيع أو هبة » أو إرث أو سبي لزمه استبراژها » إن كانت حائلا فبقرء ‏ 
١ 1 f. 2 1 .‏ 1 5 
وان كانت من لا تحیض » لصغر أو كبر فبشهر )) 27 . والشاهد هنا قوله 

"أوإرث" فإذا مات سيدها لزمها الإستبراء بحيضة ولا عدة عليها . 


5. وقال الموزعي (ت875/ه): (( الأمة لا تخلوا ما أن تكون أم ولد أم 
لا . فأما غير أم الولد فان العلماء اتفقوا على وحوب استبراء رحمها بحيضة  ))‏ . 


ه. وقال ابن عابدين (ت757١‏ ه): (( لا عدة على أمة ومدبية أي إذا 


مات مولاها أو أعتقها إجماعا )) ۱ بل عليها الاستبراء بحيضة. 
ِ مستند الإجماع احکي في المسألة : 
الدلیل الأول : 


عن أي سعید الخدري رضي الله عنه» قال صلی الله عليه وسلم في س بايا 
r 1‏ و 1 3 
أوطاس: ((لا توطأ حامل حي تضعءولا غير ذات حمل حى تحيض حيضة))" ' »رواه 
أبوداود والدارمي والدارقطی والحاكم والبيهقي»وقال ابن حجر: ((إسناده حسن)). 


الدليل الثایی : 


عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : أما أن لا أقول لكم إلا 
ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين . قال : (( لا يحل لاموئ 


(۱) رحة الأمة (ص١‏ 45) . 
(۲) تیسیر البیان (4۷۳/۱) . 


(۳) نقلا عن رد اشتار (۵۰۸/۳) . 


(4)سنن أبي داود (۵۲/۳.ح )»سنن الدرامي (۲/۲ ۰6۲۲۹۵۰۲ وسنن الدارقطي (9۷/۳ 9۰۰۲ 


وستن البيهقي 55/9 5)» ومستدرك الحاكم (۰۲۱۲/۲ ح۰ ۲۷۹)»ء وقال على شرط مسلم ومسند الاملم 
هد |۰۱۲۰ 3 5 ) وانظر: تلخیص البیر (۰۱۷۲/۱ وارواء الغلیل (۲۰۰/۱). 


۷ 


يؤمن بالله والیوم الاحر أن یقع على امراة من السبي حي يستبرئها )) رواه مد 
۱ 59 ۱ ۲ ۱ 0 
وابو داود والترمذي وحسنه » والدارمي والبيهقي وابن حبان والحاكم وصححه .١‏ 
وجه الدلالة من الحديثين : 
هذا عام في کل أمة حرجت عن ملك السید بأي سبب من الأسباب کالبیع 


أو الوفاة » فلا بد من استبرائها بحيضة » وان جاء الحديث على سیب خاص. 
الدليل الثالث : 
استدلوا على ذلك بقوهم : 


الأمة موطوءة وطنا له حرمة » فلم یج أن تتزوج قبل الاستبراء كالموطوءة 
بشبهة لکلا يفضي عدم الإستبراء إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب وهذا لا يحل". 


۳ 


الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على أن لا عدة على الأمة إذا مات سيدها بل تستبريء 


(۱) سنن أبي داود (۲۱۵۲2۰۵۳/۳) وسنن الترمذي ۰٤۳۷/۳(‏ ح۱۱۳۱ ) وقال حديث حسسن » وسنن 
الدارمي (۰۲۹۸/۲ح۷۷٤۲)‏ » وسنن البيهقي (448۹/۷) » وصحيح ابسن حبان (۷۲۹/۲ ح٥۷٦۱‏ 
موارد) » ومسند أجمد (204۸-4۷/5 ۱۹۹۸۹ ۱۹۹۹٤7‏ ) ومستدرك الحساكم (53/5 01 ح١5517)‏ 
آحرحه عن ابن عباس وصححه . وانظر خلاصة البدر المنير (۲۳۹/۲) ۰ وارواء الغليل (۲۱۳/۷) . 


(۲) انظر : المغن (۲۷۱-۲۷۰/۱۱) . 


1Y7 


المسألة السابعة : 
عدة الأمة إذا مات زوجها شهران وس لیال . 


قال ابن عبد البر شارحا الأثر الذي أحرحه مالك في الموطأ:" عدة الأمة 
إذا هلك عنها زوجها شهران وس ليال " : (( على هذا جماعة العلمساء من 
الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين » إلا شيء روي عن محمد ابن 
سيرين أنه قال : عدة الأمة في الوفاة كعدة الحرة إلا أن مضي في ذلك سنة فالسنة 
لحق أن تببم )) ( . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن عدة الأمة الونی عنها زوجها 
شهران وخس ليال منهم : 

.١‏ الشافعي رت ۲۰ ه) قال : (( ولم أعلم مخالفا من حفظت عنه من 
أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف معدود )) ° . 

۲. ابن النذر رت۳۱۸ ه)قال: (( وأجعوا على أن عدة الأمة ال ۸ 
تحض من وفاة زوجها شهران ومس ليال » وانفرد ابن سيرين » فقال : أربعة 
أشهر وعشرا )(؟. 

وقال أيضا: ((وأجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة 
ال ليست بحامل من وفاة الزوج شهران ومس ليال الا ماذ کرنساه عن ابن 


١ سيرين))0*)‎ 


(۱) الاستذكار (۱۹۲/۱۸). 


(؟) الحاوي ۲۲۳/۱۱ والأم ۲۱/۱۱ . 


(۲) الاهاع رهه ارقمكه: ) . 


.) ۲٣۷-۲۹٩/۱ ( الا شراف‎ )٤( 


YY 


۳ وقال احصاص (ت ۳۷۰ ه ): (( وهذه الآية (۲ حاصة في الحرائر 
دون الاماء لأنه لا خلاف بين السلف فیما نعلمه وبين فقهاء الأمصار في أن عدة 
الأمة المتوقي عنها زوجها شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة وقد حکسي عن 
الأصم ما عامة في الأمة والحرة ... وهو قول شاذ حارج عن أقاويل السلف 
والخلف مخالف للسنة )) ° . 

4 . وقال الباجي (ت43154ه): (( عدة الأمة يتوق عنها زوجها شسهران 
وس ليال ... لأن عدقا نصف عدة الحرة » وعدة الحرة أربعة آشهر وعشرا ولا 
نعلم في ذلك خلافا ‏ إلا ما يروى عن ابن سيرين وليس بالثابت أنه قال عدقا عدة 
الحرة » وعلى ما قدمناه الاجهاع )) © . 

د. وقال الكياال هراسي (ت4 ٠ه‏ ه) في معرض حدیثه عن عدة الأمة : 
((...ولكن الإجماع انعقد على أن عدة الأمة المنكوحة على النصف )۳ . 

7 . وقال البغوي (ت5١1-ه)‏ : ((واتفقوا على أن الاعتبار في العدة 
بالمرأة» فان كانت عدقا بوضع الحمل ؛ فالحرة والأمة فيها سسواء » وان كانت 
بالأقراء » فالحرة تعتد بثلاثة أقراء » والأمة بقرءين » وإن كانت بالأشهر » فان 
كانت عدة وفاة » فالأمة بشهرين وخس ليال على نصف عدة الحرة » ...)) (. 

۷ وقال ابن رشد (ت١٠ه‏ ه): (( وإن كان يوطأ مثلها [أي الأمة] لا 
اختلاف في أن عدقا تنقضي بالشهرين والخمس ليالي)) ”° . 


(۱) من قوله تعالى [والذین یتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشسرا إسررة 
البقرة(4 ۲۳) 


(۲) أحكام القرآن للحصاص )4١5/١(‏ . 
(۳) المنتقى (۱۶۱/4). 

.)۱۶۰/۱( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) شرح السنة (6۰/۵) . 

(5) البيان والتحصيل (98/5 ). 
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۸ وقال السمرقندي (ت۰ ۰۳ ه): (( وأما في حق الزوجة الأمة : 
فشهران و خسة أيام كان زوجها حرا أو عبدا » لأن العدة تتتصف بالرق وتتکامل 
بالحرية ویعتبر فیها حانب النساء دون الرحال بالاجهاع )) 2 . 

٩‏ وقال ابن العربي (ت ٤٣‏ ه ه ): (( فان كانت أمة [أي المرأة التونی 
عنها زوجها] فتعتد نصف عدة الحرة إجماعا » إلا ما يحكي عن الأصم . فإنه سوى 
فيه بين الحرة والأمة » وقد سبقه الإجماع » لكن لصممه ل يسمع به ))”" . 

٠‏ . وقال ابن قدامة رت 1۲۰ ه): (( أما الأمة المتوفي عنها زوجها 
فعدتها شهران وخمسة أيام » في قول عامة أهل العلم )) © . 

۱ وقال ابن أبي عمر رت 1۸۲ ه): (( وأما الأمة المتوفي عنها زوجها 
فعدقا شهران وخسة أيام في قول عامة أهل العلم )) ° . 

؟١.‏ وقال ابن مفلح رت ۸۸ه): (( وشهران وحمسة أيام إن كانت أمة 
لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة )) © . 

۳ وقال حسین احلي رت ۱۱۷۰ هس): (( وعدة أمة شهران وخمسة أيام 
بالاهاع )) ”° . 

* مستند الإجماع المحكي في السألة : 

الدليل الأول : 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
((طلاق الأمة تطلیقتان ‏ وقرؤها حیضت‌ان )) . رواه أبو داود والترمذي 

(۱) تحفة الفقهاء (۱۲۳/۲). 
(۲) أحكام القرآن (۲۱۰/۱). 


(۳) المغي (۲۲/۱۱ ). 

.) ٩۱/۹( الشرح الكبير مع المغتي‎ )٤( 

(5) لدع( ۱۱۳/۸) . 

(5) الإفصاح عن عقد النكاح(ص57 ۱) . 

6 سنن أبي داود( ۳ ۲۱ ) وقال عنه " حديث مجهول " وسستن السترهذي (۸۸/۳ ۱۸۲2۰ (١‏ 


وقال "حديث غريب" وسنن ابن هاجة (۲۰۸۰2۰۲۷۲/۱) وسنن الدارقطني ٠٠.-۳۹/٤(‏ )» وأرج- 


1۷۹ 


وابن ماجة والدارقطني والبيهقي واطاکم وصححه ووافقه الذهي . وقال أبو 
داود 1 حدیث ھول" وقال الترمذي E H‏ 1 

وجه الدلالة من الحديث : 

لا كان طلاق الأمة وقرژها ناقصین عن الحرة » وکان الأصل في العدة 
الأقراء » كانت عدة الأمة أنقص من عدة الحرة . 

الدليل الثایی : 

استدلوا بالقياس › وأسسوه على أن : 

كل عدد يؤثرفيه الرق بالنقصان ؛يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه 
الجر » كا لحدود وعددالمنكوحات والقسم ل" 

وللرق أثر في تنصيف النعمة والعدة » نعمة لاستحقاقها بوصف الآدمية 

والعدة معتبرة مع عدم الريبة لحرمة المعتدة » فتکمل بكمال حرمتهاء 
وتنقص بنقصان حرمتها وحرمة الأمة أخحفض من حرمة الحرة » فكانت عدقا 
الئصة 00 


ذبعده بسنده قول أبي عاصم (ليس في البصرة حديث أنكر من حديث مظاهر) أي هذا الحديث » وسستن 
البيهقي (۰۳۷۰-۳۹/۷ ۰ ومستدرك الحاكم (۲۲۳/۲ (۲۸۲۲) . وقال " صحيح ول یخرحاه 
ووافقه الذهي !! ۰ وأحصرحه ابن ماجة 1۷۲/۱ (۰)۲۰۸۰ من حديث ابن عمسسر مرفرعا 6 كما 
أخرجه الدارقطني (78/4 ) من حسديث ابن عمر مرفرعاً وموقرفاً وصحح الموقوف . وكذا أخرحه 
اليهقي (779/1 )مرفوعا وموقوفاً . وأخرحه مالك في الموطأ (40۰/۷) ۰ موقوفاً على ابن عمسر . 
وانظر خلاصة البدر المنير (۲۲۲/۲) »وتلخیص الخبیر(۳-۲۱۲/۳٠۲)»وإرواء‏ الغلیل( ۸/۷ ۱)وما بعدها. 

(۱) انظر: بداية احتهد (۰)۱۱۰/۲ والغي(۲۰۰/۱۱) ۰ وفتح العزیز(4۳۰/۹)» ومغي احصاج ۰0۳۸/۳ 
والبدع (۰)۱۱۳/۸ و کشاف القنا ع (۱۷/۵) . 

(۲) انظر: تبيين الحقائق (۰)۲۸/۳ مجمع الأفر شرح ملتقی الأبحر (47/۱) والبحر الرائق (۲۲۰/4). 

(۳) انظر: العونة ۰)٩۱۳/۲(‏ والحاوي (۰)۲۲۶/۱۱ وأحکام القرآن للکیا(۱۹۵/۱) » والبناية (۵/٩۰ع).‏ 


1۸۰ 


ولا شهد الشرع بالتفرقة بين الحرة والأمة في براءة.الرحم لنقصان الأمة 
وكمال الحرة » فاكتفي في براءة رحم الأمة بحيضة في بعض الأحوال ول يكتف 
بذلك في الحرة أصلاٌ وضع اعتبار النقصان بالنقصان» فالاعتبار في مقدار النقصان لا 
في اصل النقصان )0 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في عدة الأمة المتوق عنها زوجها على قولين : 

القول الأول : أن عدقا نصف عدة الحرة وهي شهران وخس ليال » وهو 
قول جماهير أهل العلم وحكوا عليه الإجماع كما تقدم . 

القول الثابئ : أن عدقها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشر ليال » وهو قول 
ابن سيرين والأصم والظاهرية ۲ . 

واختلف القائلون بأن عدقا نصف عدة الأمة »فى مقدار العدة فجممهور 
أهل العلم على أا شهران وحمس ليال بأيامهاءوخالف الأوزعي فقال يحب شهران 
ومس ليال وأربعة أيام بناء على أصله أن الليالي تستخدم لليالي دون الأيام »وقد 
تقدم الخلاف في هذا . 


ال خلاصطسة 


عدم ثبوت الإجماع على أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وهس 
ليال . والله أعلم 


(۱) انظر: الحاوي »)۲۲٤/۱۱(‏ وتيسير البيان (40-457/1) . 


(۲) انظر : الاستذكار (۱۹۳-۱۹۲/۱۸) » والمحلي 1١15/٠١(‏ )» وما بعدهاء والاشراف ۲۹/۲ 


و أحکام القرآن للحصاص )4١5/١(‏ ۰ والحاوي (۲۲۳/۱۱) ۰ والنتقی (۱۱/4) » وأحكام القرآن للکید 
(۰)۱۹۰/۱ وبداية اختهد (۱۱۰/۲ والمغي (۲۰۰/۱۱) ۰ وأحکام القران لابن العربي (۲۸۰/۱). 


(۳) انظر : الاشراف (۲۱۷/۱) . 
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المسألة الثامنة. 


عدة الأمة في الطلاق حیضتان . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وكذلك قال الجميسع من علماء 
المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان » الا ما روي عن ابن سيرين أيضا أن 
عدا عدة الحرة » إلا أن مضي في ذلك سنة . وتعلقت بقول ابن سيرين طائفة من 
أهل الظاهر شذت فلم يعرج الفقهاء عليها))0". 

* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

حكى جاعة من العلماء الإجاع على أن عدة الأمة في الطلاق حيضتان 
منهم : 

.١‏ الشافعي رت 4 ٠٠ه)‏ قال : ((ولم أعلم مخالفا من حفظت عنه من 
آهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف معدود ... فأما الحيضة 
فلا يعرف شا نصف » فتكون عدقا فيه أقرب الأشياء من النصف)) أي حيضتان . 

۲ ابن المنذر رت۳۱۸هس) قال : (( وأجعوا أن عدة الأمة تحيض من 
الطلاق : حيضتان وانفرد ابن سيرين» فقال عدقا عدة الحرة إلا أن يكون مضت في 
ذلك سنة))؟. 

۳ وقال الجبصاص «ت۳۷۰ هط ): (( وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة 
ثلاثة قروء ومرادها مقصور على الحرة دون الأمة وذلك لأنه لا خلاف بين السلف 
أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة.... والسنة والإجماع قد دلا على أن مراد 
الله تعالی في قوله " ثلاثة قروء" هو الحرائر دون الإماء ) © . 


(۱) الاستذكار (۱۹۳-۱۹۲/۱۸) . 
(۲) الأم (۲۰۱/۱۱ . 

(۲) الاجماعرهه ارقم 484) 

(5) أحكام القرآنر ۳۷۱/۱) . 
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وقال أيضا : (( وحكي عن الأصم أا عامة في الأمة والحرة . وكذلك 
يقول في عدة الأمة في الطلاق ها ثلاث حيضات » وهو قول شاذ حارج عن 
أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة ولأن السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من 
الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة . 

6 وقال الماوردي رت 45۰ ه): (( وروی عن عمر قال : يطلق العبد 
تطليقتين » وتعتد الأمة حيضتين » ووافقه علي ۰ وابن عمر رضي الله تعالى عنهم 
وليس هم مخالف من الصحابة فكان إجماعا )) "© . 

وقال : (( ولأنه إجماع الصحابة ))(2 أي جعل عدة الأمة المطلقة حيضتين . 

۰. وقال السرخسي (ت ٤۹٠‏ ه) : ((وطلاق الأمة ثنتان » وعدا 
حیضتان » تحت حر كانت أو تحت عبد » وطلاق الحرة ثلاث تطلیقات » وعدقا 
ثلاث حیض ‏ تحت حر کالت أ تحت عبد ؛ وق العدة اتفاق )) 0 

7 . وقال الکياافراسي (ت؛ ۰ دهس): (( قوله تعالى:" یتربصن بأنفسهن 
ثلائة قروء" ”2 ۰ وإن كان عاما في حق النکوحة الحرة » والمنكوحة الأمة » ولکن 
الإجماع انعقد على أن عدة الأمة المنكوحة على النصف فتركناه )) ”° . 

۷ وقال البغوي (ت7١1د5ه)‏ : ((واتفقوا على أن الاعتبار في العدة 
بالمرأة» فإن كانت عدقها بوضع الحمل ؛ فالحرة والأمة فيها سواء » وان كانت 
بالأقراء » فالحرة تعتد بثلاثة أقراء » والأمة بقرأين » وان كانت بالأشهر » فان 


كانت عدة وفاة » فالأمة بشهرين ومس ليال على نصف عدة الحرة ...)) (. 


(۱) أحكام القرآن (415/1 ). 
(۲) الحاوي (۲۲۶/۱۱). 

(؟) الصدر السابق (۲۲/۱۱). 
)٤(‏ البسوط (۲۹/۲)  .‏ 

«ه) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۸) . 
(5) أحكام القرآن (۱۳۰/۱). 
2 شرح السنة (۰|۰ هم . 


AT 


۸ وقال ابن رشد (ت ٠۲١‏ ه) : (( ولا اختلاف آعلمه في أن العدة 
بالنساء ‏ وأن الأمة تعتد حیضتین » كان زوجها حرا أو عبدا » واطرة تعتد ثلاث 
٩‏ . وقال ابن العربي (ت ٠ ٤١‏ ه): في معرض حديئه عن العدة 
((وعرضت هاهنا مسألة رابعة : وهي الأمة فان عدقا حيضتان » و 


بالإججاع...) ^ . 


وقال أيضا : (( وقد اتفقنا في الأمة على أا حيضتان فليكن طلاقها 
کذلك/. 


۰ وقال ابن هبيرة رت ۰۰ د ه) : (( وأجعوا على أن عدة الأمة 
بالاقراء قرءان )) 27 . 


۱ وقال الکاسان (ت ۸۷ هی بعد أن ذکر أن عدة الأمة حیضتان : 
((وسواء كان زوجها حرا أو عبداء بلا خلاف. لأن العدة بالنساء بالإجماع ))(. 


۲ وقال ابن رشد الحفيد (ت45 هه ): (( وقد أجمعوا على أن العدة 
بالنساء أي نقصافها تابع لرق النساء )) ”2 أي أن العدة تنقص برق المرأة فتصبسح 
على النصف من عده الحرة . 


(۱) البيان والتحصيل (4۲۲/۵) . 

(۲) أي : حرحت من عموم قوله تعالى " والطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" سورة البقرة (۲۲۸) . 
(۳) أحكام القرآن (۱۸۰/۱). 

(4) عارضة الأحوزي (۱۲۳/۵ ). 

(5) الافصاح (۱۲/۲). 

(5) بدائم الصنائع (۱۹۳/۳) . 

(۷) بداية احتهد (۷۳/۲). 
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۳ . وقال ابن قدامة (ت ۰ 1۲ ه): (( عدة الأمة حیضتان وهو قول 
عمر وعلي وابن عمر ول نعرف هم مخالفاً ني الصحابة فكان إجماعاً  )‏ . 

وقال أيضاً : (( لنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن عسدة الأمة 
المطلقة على النصف من عدة الحرة )) © . 

۶6 وقال باء الدين المقدسي رت ۰۲ ه) مستدلاً على العدة : (( لأن 
الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة )) © . 


5. وقال ابن أبي عمر (ت587 ه) في استدلاله على العدة: (( ولأنه 
قول من ذکرنا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالفاً في الصحابة فكان إجاعاً » © . 

وقال ایضا : (( ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم آن عدة الأمة الطلقة 
على النصف من الحرة )) 27 . 


۲ وقال الدمشقي ر الثامن) (( فان كانت أمة فقرءان بالاتفاق » وقال 
داود : ثلاثة )) 2 أي إن كانت الأمة من تحيض فعدقا قرءان . 


. وقال العينى (ته55/ه): (( عدة الأمة حيضتين سواء كان زوجها 
ر ) 00:6 سو و 


حرا أو عبداً بالاتفاق )) ( . 
. وقال ابن مفلح (ت۸۸4 ه ): (( وقرءان إن كانت أمة وهو قول 
عمر وعلي وابن عمر ولا نعرف هم في الصحابة مخالفا )) © . 


(۱) المغي (۲۰/۱۱ ). 

(۲) الصدر السابق (۲۲۶/۱۱). 
(۲) العدة شرح العمدةرص /4۱۵ ). 
)٤(‏ الشرح الکبیر مع المغني (۹۷/۹ ). 
(5) الصدر السایق (41/9 ). 

(5) رحمة الأمة (ص55 4 ). 

(۷) البناية (۳۱/۵ ). 

(8) المبدع (۱۱5/۸) . 
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* مستند الإجماع احكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( 
طلاق الأمة تطليقتان › وقرؤها حيضتان )) رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة والدارقطني والبيهقي واخاکم وصححه ووافقه الذهبي . وقال أبو داود " 
حديث مجهول" وقال الترمذي 1 ا ۲ 


وجه الدلالة من الحديث : 


نص صلى الله عليه وسلم على أن عدة الأمة الحائض حيضتان»فهي على 
' النصف من الحرة»ولكن لما كان الحيض لا يتنصف جبر الكسر فجعلت حيضتان2). 


الدليل الثاي : 


استدلوا بالقياس فقالوا: كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان » يكون الرقيق 
على النصف مما عليه الحر » كالحدود وعدد المنكوحات » والقسم ‏ إلا أن القروء 
لا تبعض فكمل كالطلاق 29 . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في عدة الأمة المطلقة على قولين : 

القول الأول : 


(۱) تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 

(۲) انظر : الغ (١5/11؟‏ )» احاوي (١١/4؟73‏ ). 

(۲) انظر : المغي (۲۰/۱۱ )» فتتح العزيز (470/5 )» وبداية احتهد (۱۱۰/۲ )» الدع (۱۱۳/۸ ۰ 
ومغيي احتاج (۳۸۲/۳ )» و کشاف القناع (4۱۷/۰). 
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القول الأول : 


عدا نصف عدة الحرة قرءان وحعلت قرأين لأن الحيضة لا تتنصف فجبر 
الکسر . وهو قول جاهير أهل العلم وحکوا عليه الإجماع كما سبق . 


القول الثایی : 


عدقا مثل عدة الحرة ثلاثة قروء وهو قول محمد بن سبرین والأصم عبد 
الرهن بن كيسان , والظاهرية " . 


اخلاص2 


عدم تبوت الاهاع على أن عدة الأمة للطلقة قرءان . والله علم . 


(۱) انظر : الا شراف (۲۱۲/۲ )۰ وأحکام القرآن للحصاص (۳۷۱/۱ ۰ والحاوي (۲۲/۱۱ ۰ والمحلى 
(۱۱۰/۱۰ )وما بعدها » الاستذ کار (۱۹۲/۱۸ » والمنتقى (۱۶۱/۶ )» وأحکام القرآن للکیا (0۱۰/۱» 
وأحكام ابن العربي (۱۸۰/۱ ) » وبداية احتهد (۱۱۰/۲ » والغی (۲۰-۲۲/۱۱ ). 
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المسألة التاسعة: 
اخول في عدة المتوق عنها زوجها منسوخ 
بالأربعة آشهر وعشر . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( قال عز وجل ( والذين یتوف‌ون منکسم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجكم متاعا إلى الحول غير إخراج ) (۲ ثم نسخ ذلك 
بتوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) 7 وهذا من الناسخ » والنسوخ 
الذي لم يختلف علماء الأمة فيه... وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأحبلر 
الآحاد العدول » إجماع من علماء المسلمين لا حلاف فيه . 


وهذا عندهم من المنسوخ امجتمع عليه في أن الحول في عدة المتوق 
عنهامنسوخ إلى أربعة الأشهر والعشر » وكذلك سائر الآية قوله عز وحل [والذین 
يتوفون منکم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى احول غير إخراج ) 
منسوخ كله عند جمهور العلماء في نسخ الوصية بالسکی للزوجات في الول إلا 
رواية شاذة مهجورة جاءت... عن مجاهد ولا قال با فيما زاد على الأربعة الأشهر 
والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء 
الخالفين فيما علمت ...وقد روي عن ابن جريج عن جاهد في ذلك مثل ما عليه 


الناس » وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف ))(؟. 


وقال أيضا: (( أما الحول» فمنسوخ بالأربعة الأشهر والعشرء لا خلاف في 


ذلك))© . 


(۱) سورة البقرة (۲): آية (۲۶۰ ) . 
(۲)سورة البقرة (؟): آية (4 ۲۳ ) . 
(۳) الاستذكار (5-75765/18؟75 ). 


.) ۲۲۸ /۱۸( المصدر السابق‎ )٤( 


TAA 


“من وافق ابن عبد البر على حكاية الاجماع السابق : 


نقل الإجماع على أن الحول في عدة المتوفي عنها زوجها منسوخ بالاربعة 
آشهر وعشرا جماعة من العلماء منهم : 


١.الشافعي‏ رت؛ ۲۰ ه) قال : (( وما وصفت من نسخ الوصية ضا 
بالمتاع إلى الحول بالیراث ها لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم ع 
وكذلك لا حلاف علمته في أن عليها عدة أربعة أشهر وعشراً )) © . 

؟.وقال الجصاص (ت ۳۷۰ ه ): (( واتفق أهل العلم على أن عدة الحول 
منسوحة بعدة الشهور... وأن وصية النفقة والسكئن للمتوق عنها زوجها 
منسوخحة؛ إذا لم تكن حاملاً )» 29 . 
۱ ۳.وقال ابن بطال (ت۹٤٤ه)‏ بعد أن ذكر قول مجاهد 7 في توجيه آية 
الحول توجیها بمنع القول بالنسخ فیها : (( وهو قول ل يقله أحد من الفسرین غیره 
ولا تابعه عليه من الفقهاء أحد, وأطبقوا على أن آية احول منسوخحة وأن السکن 
تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة آشهر وعشر نسخت السکن 
ایضا). 


٤‏ .وقال الاوردي (ت ۰۰ ه) بعد أن ذكر عن بعضهم أن نسخ الشهور 
بالحول أولى من عکسه : (( هذا لا يصح مع انعقاد الإجماع على خلافه )) ۱ . 


(۱) الأم (۲۷/۱۱ ). 

(۲) أحكام القرآن 5/١(‏ 1۱-۶۱ ). 

(؟) مجاهد بن جير » أبو الحجاج مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي » الإمام المقرئ المفسسر شيخ 
القراء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس » قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » توفي وهر 
ساحد في سنة اثنتين وقيل ثلاث وقيل أربع ومئة » انظر: سير أعلام النبلاء (44/54 4 ) وطبقات الفسسرین 
۲ )0 . 

.)۱۹/۱۰( نقلاً عن فتح الباري‎ )٤( 

(ه) الجاوي (۲۳۳/۱۱ ). 
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ه. وقال القاضي عياض (ت؟ 4 ده ): (( والإجماع منعقد على أن الحول 
منسوخ » وأن عدکا اربعة اشر وعشراء يعي : أا منسوحة بقوله تعالى: (والذين 
يتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا](). 

5. وقال ابن عطية رت ه ه) بعد أن د کر قوله تعالى (والذين يتوفون 

بر د يه ۲ ۱ ۳ 
منکم ویذرون آزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى احول غير إخراج ) ^ : 
((وهذا كله قد زال حکمه بالنسخ التفق عليه إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمه الله 
وني ذلك نظر على الطبري )) ©. 

۷.وقال أبو حيان (ت ۷٤٥‏ ه): (( وأجمع الفقهاء أن هذه الایة) ناسحة 
لما بعدها من الاعتداد وهذا من غرائب النسخ )). 

۸.وقال الموزعي (ت۸۲۰ ه) بعد أن ذكر آية الأربعة أشهر وعشرا: 
((هذه الاية ناسحة للآية بعدها » ويبين ها ناسخة ها الإجماع )). 

وقال : (( اتفق أهل العلم بالقرآن على أن الحول منسوخ بالآية الأولى إلا 
ما يروى عن بجاهد )). 

8 وقال القبرجي (ت۱۳۰۷ هب): (( وقد أجمع العلماء على أن فده 
الآية"“ ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول وإن كانت متقدمة في التلاوة ) 29 . 


(۱) سورة البقرة (۲): آية (؛ ۲۳ ) . 

(۲) نقلا عن : الفهم (۲۸۷/4 )» والجامع لأحكام القرآن (۱:۸/۳ ). 

(۳) سورة البقرة (۲): آية (۲4۰ ) . 

.)۳۲/۱( احرر الوجيز‎ )٤( 

(۰) أي قرله تعالی: ژوالذین یتوفون منکم ویذرون آزراجا یتربصن بأنفسهن اربعة أشههر وعشسرا ) 
سورة البقرة (۲): آية (۲۳۶ ) وال بعدها هي آية الحرل سررة البقرة آیق(۲4۰) . 

(5) البحر احیط (۲۳۰/۲). 

(۷) تیسیر البیان (4۷۰/۱). 

(۸) الصدر السابق (15454/۱). 

(*) قرله تعالى: ژوالذین يتوفون منکم ویذرون آزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشسرا) سورة 
البقرة (۲): آية (۱۲۳۶) . 

.)۱۹۰/۱( نيل الرام‎ )٠١( 


۹۰ 


*مستدد الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : (( لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا  ))‏ . متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

تضمن الحديث النهي عن الاحداد فوق أربعة أشهر وعشر » وهذا دليل على 
أن عدة الحول منسوخة وإلا لزم الإحداد حولا كاملا . 

الدليل الثايي : 

عن زينب بنت أبي سلمة قالت: معت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن توفي عنها زوحها 
وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا مرتين أو 
ثلاثا )» كل ذلك یقول: لاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما هي 
أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهاية ري بالبعرة على رأس 
اول متفق علیه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن الحول تقدم فعله في الجاهلية » وثبت حکمه ف صدر الاسلام فکان ما 
خالفه طارئا عليه » فلذلك صارت آية الشهور ناسخة للحول © . 


(۱) صحیح البخاري بشرحه الفتح(۰ ۰۱۰۷/۱ ۵۳۳)وصحیح مسلم بشرح النووي 
(۱:۸۲2۰۹4/۱۰). 

(۲) معين ترمي بالبعرة على رأس الحول : لتري من حضرها أن مقامها سنة والصبر على البلاء عنزلة 
البعرة (ستحقاراله وتعظیما لحق الزوج وقیل : !شارة إلى أا رمت العدة رمي البعرة ءوقیل : تفاژلا لدم 
عودها لمثل ذلك . شرح صحیح مسلم )٩۷/۱۰(‏ الفهم (۲۸۲/4 )ونیل الأوطار( ٩٤/۳‏ ). 

٩٩/۱ ۰( )وصحیح مسسلم بشسرح النبووي‎ ٩۳۲۲20 ۰۰۷/۱ صحیح البخاري بشرحه الفتح(۰‎ )۲( ٠ 
.)١ ۸۸۰ 


.)۱۲۳۳/۱۱( الحاوي‎ )٤( 


55١ 


الدليل الثالث : 

عن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان :( والذیسن 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا ] قال قد نسختها الآية الاحری.قلت فلم تكتبها أو 
تدعهاء قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه )) (؟ رواه البخاري . 

وجه الدلالة من الأثر: 

دل الأثر على أن آية الحول منسوحة بآية الشهور وكان هذا أمرا معلوما 
عند الصحابة رضي الله عنهم ولذلك لم يقل عثمان رضي الله عنه أا ليست 
منسوحة ولكن احتج بأن هذا توقيف فلا يغير شيئا من مكانه . 

*الخلاف المحكي في المسألة : 

وقع خلاف من بعض السلف رحمهم الله في کون آية الحول منسوخة أم 
محكمة علىقولين : 

القول الأول : 

آية الحول كلها منسوخة . الحول منسوخ بالأربعة أشهر وعشسر وأما 

الوصية بالسکی والنفقة فمنسوخة بالميراث » وقيل بالسنة وهو قول جماهير العلماء . 
و عليه الإجماع كما تقدم . 


القول الثابئ : 
الوصية بالنفقة والسكيئ ليست منسوخة أما الحول فمنسوخ وهو قول 
بحاهد بن جب . 


واحتلف السلف رحمهم الله تعالى في أي شيء نسخ آية الحول على أقوال 
بعد اتفاقهم على أن الأربعة أشهر وعشرة أيام نسحت الحول ولكن اختلفوا في 
الوصية بالسکی والنفقة على أقوال : 


(۱) صحيح البخاري بشرحه الفتح (9/١ه‏ »ح۳۰٥٤‏ ) ٬11/ ٩(‏ ح٦۳٥٤‏ ) . 

(۲) انظر : صحیح البخاري بشرحه الفتح (0۱/۹.ح ۱ )6 .۰,7 ۱۸ج ٤‏ ۶ لاس1 کار 
۲۲۰/۱۸۱ )» وحامع البیان عن تأویل القرآن ۰۹7/۲ (0584 ) وتیسیر البيان (4۹4/۱ )» وفتح الباري 
(71۱۹/۱۰). 


1۹۲ 


القول الأول : 
نسختها آیات الواریث وهو قول أكثر أهل الحجاز 29 . 
القول الثايي : 
كان نسخها بحدیث الرسول صلی الله عليه وسلم " لا وصية لوارث "° 
وهو قول عامة أهل العراق © . 
القول الثالث : 
نسختها آية الأحزاب وهي قوله تعالی: يا أيها الذین آمنسوا إذا نکحتسم 
الژمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدوف] 
فوقو و لت اللي 
الخلام ةة 
ثبوت الإجماع على أن آية " الأربعة أشهر وعشرا "ناسخة للحول من عدة 
توف عنها زوجها . 
آما الوصية بالسکی والنفقة فمنسوخة بآیات للواریست أو بالحديث " لا 
وصية لوارث " والخلاف في عدم نسخها شاذ . 


(۱) انظر : کتاب الناسخ والسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي(ص ۳5 )» والاست کار (۲۲۹/۱۸» 
وحامع البیان عن تأویل القرآن (؟/ , والحاوي (۲۳4/۱)» وناسخ القرآن العزیز ومنسسوخه لابن 
البارزي (ص ۲۷ )»والناسخ والمنسوخ للزهري (ص ۲۱ )» ونواسخ القرآن لابن الخوزي(ص ۸۰ )» وتفسیر 
القرآن العظیم ٩۲۰/۱(‏ ). 

(۲) انظر سنن أبي داود( 20۳۹۵/۳ ۲۸۲۲ ) وستن الترمذي (20۳۷۲/4 ۲۱۲۰ )۰ وستن ابن ماحة 
(۲۷۱۳(2۰۹۰۰/۲ ) » وسنن البيهقي( ۲۹6/۲ )۰ ومسند هد 20۳۰/۸ ۲۲۳۰۷ )۰ كلهم أحرحه 
من حدیت أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . وله طرق أخرى عن غيره من الصحابة . والحديث مشهور 
وهر صحيح» انظر: حلاصة البدر المنير( ۱6۲/۲ )۰ وتلخيص الحبير ٩۲/۳(‏ )» وارواء الغلیسل( /۸۷- 
۸)وما بعدها . 

(۳) انظر الصادر السابقة في القول الأول . 

(4) سورة الأحزاب (۳۳) /آية )4٩(‏ . 

(5) تفسير القرآن العظیم (۵۲/۱ )» وفي النسخ هذه الاية نظ لانعدام التساوي » ومعتمد النسخ تسوارد 
النصين على محل واحد هذا یثبت حکما والآخر ینفیه وموضوع الحكم في الآيتين مختلف. 


1۹۳ 


المسألةالعاشرة: 


عدة المطلقة اخامل وضع الحمل . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وأجمع العلماء أن المطلقة الحامل عدا 
وضع الحمل )) . 
“من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 
نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن عدة الحامل المطلقة وضع الحمل 
منهم : 
١.الإمام‏ الشافعي رت ۲۰ ه) قال : (( ولا أعلم مخالفاً في أن المطلقة لو 
البراءة من أن يكون ذلك حلأ . 
وقال أيضاً : (( ول أعلم مالفا في أن الأمة الحامل في الوفاة والطلاق 
كالحرة تحل بوضع الحمل )) ©" . 
۲.وقال ابن المنذر رت۳۱۸ه) : (( وأجمعوا على أن أحل كل مطلقة علك 


الزوج رجعتها أولا علك حرة كانت أم أمة ومدبرة أو مكاتبة إذا كانت حلملا 


(2 


أن تضع حملها )) 


وقال أيضا : (( وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها )) © . 


(۱) التمهيد ره ۱۸/۱). 


)۲( نقلاً عن الحاوي (۳۹۹/۱۱). 


(۳) الأم (۲۷/۱۱). 


43 الاجاع (۱۳رفم ٤٤٥‏ ) . 


(5) الاجاع رهه ١ارقمهه4)»‏ والاشراف (۲1۲/۱). 


"5545 


وقال أيضا: (( وآهع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة علك الزوج 
رحعتها أو لا علك حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها)) ° . 


۳ وقال اخصاص (ت ۳۷۰ ھ): (( م يختلف السلف والخلف بعدمم أن 
عدة الطلقة الحامل أن تضع حملها  ))‏ . 


وقال أيضا : (( فحصل... اتفاق اطمیع على أن قوله تعالى ( وأولات 
الأحمال أجلهن) ”عام في المطلقة والمتوفي عنها زوحها“ وان كان مذكورا عقيب 
0 الطلاق لاعتبار الجميع بالحمل في انقضاء العدة لانم قالوا جميعا إن مضى 
الشهور لا تنقضي به عدقا إذا كانت حاملا حي تضع حملها )) ° . 


.٤‏ وقال الخطابي (ت۳۸۸ه): (( وقال عامة العلماء انقضاء عدقًا بوضء 
الحمل طالت المدة أم قصرت )) ”° . 


.وقال الاوردي (ت 4۰۰ ه): (( وهذا صحيح متفق عليه أن استبراء كل 
۱ ا 5 5 زفق 
ذات حمل من حرة وأمة يكون بوضع الحمل )) 5 


".وقال ابن حرم (ت5ه 4:ه): (( واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدقا 


وضع حملها مي وضعته ولو إثر طلاقه لها )) (۲ . 


.)5817/١( الإشراف‎ )۱( 

(۲) أحكام القرآن (45۸/۳). 

(۳) سورة الطلاق (15): آية )٤(‏ . 

(5) في الترق عنها زوجها إذا كانت حاملا حلاف» هل تعتد بأبعد الأحلين أو يوضع الحمل فحسب» انظضر: 
الغ (۲۲۷/۱۱). 

ره) أحكام القرآن .)4١5/9(‏ 

(1) معالم السنن (۲۳۹/۳). 

(۷) الحاوي (۳۳۳/۱۱). 


(۸) مراتب الإجماع رص ۸۷). 
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وقال أيضا : (( اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به آقراء من عدقاه 
51 5 : ۱ 
وأنه لابد فا من وضع الحمل )) ( . 


۷ وقال الكيا امراسي (ت4 ۰ 5ه ): (( ولم ختلف السلف و الخلف في أن 
عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها )) " . 


وقال أيضاً : (( ول يختلفوا في أن عدة الطلاق تنقضي بوضع الحمل )) ° . 


وقال ایضا : )) فاتفق الجميع على أن قوله تعال :وأولات الأحمال) علم 
في الطلقة و المتوفي عنها زوجها وان كان مذكوراً بعد ذكر الطلاق لاعتبار الجميع 
الحمل في انقضاء العدة )) ”° . 


۸. وقال ابن رشد رت۰ ۰۲ ه): (( إن كانت المرأة حاملاً فعدقا وضع 
الحمل في الوفاة والطلاق جميعاً لا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم الا 
ما يروى عن بعض السلف أن اتوي عنها زوجها وهي حامل تعتد أقصى 
الاحلن) ( . 
٩‏ .وقال ابن هبيرة (ت 1۰ ه ه): (( واتفقوا على أن علة ...المطلقة 
الحامل أن تضع حملها )۳ 
٠.وقال‏ الكاسايي (ت۸۷٠ه:‏ (( انقضاء عدة الحمل بوضع الحملى إذا 
كانت معتدة عن طلاق أو غيره من أسباب الفرقة بلا حلاف )) " . 


(۱) مراتب الإجماع (ص ۹۰). 

(۲) أحكام القرآن (471/5). 

(۳) المصدر السابق (۱۹۰/۱). 

(۶) الصدر السابق .)١95/١1(‏ 

(2) المقدمات والمهدات (0۰۸-6۰۷/۱). 
(7) الافصاح (۱۳/۲). 

(۷) بدائع الصنائع (۱۹۰/۳). 


١.وقال‏ ابن رشد اطفید (ته 4 هه ): (( ولا حلاف أن انقضاء عدة 

الحوامل لوضع حملهن أعن المطلقات )) 22 . 
وقال أيضا : (( والحوامل منهن عدن وضع حملهن .... ولا خلاف 
ف هذاء لأنه منصوص عليه)) ”" . 
۲ .وقال ابن قدامة (ت 1۲١‏ ه): (( أجمع أهل العلم في جميع الأعصار 
على أن المطلقة الحامل تنقضي عددها بوضع حملها )) © . 
وقال أيضا : ((فإن خلعها حاملا ثم تزوجها حاملا » ثم طلقها وهي 
حامل انقضت عدقنا بوضع الحمل » ... ولا نعلم فيه مخالفا » ولا تتقضي عدتهقا 
قبل وضع حملها بغير حلاف تعلمه)) © . 
۳ .وقال آبو عبدالله القرطبي (إت١5371ه‏ ) : (( ولا خلاف بين العلماء 
على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها » أولا يملك » حرة كانت 
أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حلها )“ . 

٤‏ ١.وقال‏ ابن القيم رت۷۰۱ه): (( وقوله: [ أجلهن أن يضعن ملهن) 
غير خصوص بالاتفاق))( . أي فيعم الحرة والأمة والمدبرة والمكاتبة والطلقته 
فكلهن أجلهن وضع الحمل. 

۵ .وقال الزركشي (ت١لالاه):‏ (( ولو طلقها أو مات عنها وهي 
حامل منه» لم تنقض عدقا إلا بوضع الحمل أمة كانت أو حرة » وهذا هماع 
والحمد لله في الطلاق وی كل فرقة في الحياة )) 9 . 


(۱) بداية احتهد (۱۱۰/۲)- 
(۲) الصدر السابق (۱۰۰/۲). 


(5) الغ (۲۲۷/۱۱). 


.)۲۶۳/۱۱( المصدر السابق‎ )٤( 


(ه) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/۳). 


(5) زاد العاد (ه/0355). 


(۷) شرح الز ركشي (61۷-۵۵۲/۵). 


SS: 


۲ .وقال ابن جزی (ت ۷۹۲ ه): (( آما الحامل فبالوضع اتفاقل) آي 


۷ .وقال أبو عبد الله الدمشقي (القرن الثامن) : (( اتفق الأئمة على أن عدة 
الحامل مطلقاً بالوضع المتوثي عنها زوجها والطلقة ) ° . 


.وقال الرتضي (ت۰ ۸4 ه): (( وعدة الحامل بالوضع إجماعاً )» © . 
4.وقال العيني (ت55/ه): (( وان كانت حاملاً فعدقا أن تضع حملها 
ولا يعلم فيه خلاف )) © . 

۰ .وقال حسين احلي رت ۱۱۷۰ ه): (( أما الحامل فتنقضي عدقا 
لوضعه كله بعد فرقة بالإجماع )) © . 

وقال أيضاً : (< وأما الحامل فعدقا بوضعه بالإجماع )) ”° . 

۱ وقال ماء العينين (ت۱۳۲۸ ه) شارحا لمنظومته في الاجاعات: 
((أع أن العلماء اتفقوا أن ذات أي صاحبة حيض أي المرأة الي تحيض تعتد بثلائة 
أقراء وأن الحامل تعتد بوضع حملها )) " . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعال: [وأولات الأ حال أجلهن أن يضعن حملهن) ©" . 


(۱) قوانين الأحكام (ص ۳۹ ۲). 

(۲) رحمة الأمة (ص 455). 

(۳) البحر الزخار (۲۲۰/4). 

.)4۰۹/۰( البناية‎ )٤( 

(5) الافصاح عن عقد النکاح (ص۹ 4 ۱). 
(7) المصدر السابق (ص ۱۷). 

(۷) دلیل الرفاق (۱۰۱/۲). 

(۸) سورة الطلاق (15): آية )٤(‏ . 


۹۸ 


وجه الدلالة من الآية : 

نص سبحانه وتعالى على أن عدة اخوامل وضع الحمل وهذا عام في كل 
حامل ومن بينهن المطلقة“ . 

الدليل الثابي : 

عن ابي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس : (( لا توطأ حامل 
حي تضع » ولا غير ذات حمل حى تحيض حيضة )) ۰۲7 رواه أبو داود والدارمي 
والحاكم والبيهقي» وقال ابن حجر:" إسناده حسن". ۱ 

وجه الدلالة من الحديث : 

حعل عليه الصلاة والسلام وضع الحمل سبباً لحل الموطؤة فلا تحل امرأة حي 
تضع حملها ومنهن المطلقة فلا نحل حى تضع حملها فيكون ذلك آخر عدقا . 


ثبوت الإجنماع على أن عدة المطلقة الحامل هو وضع الحمل . 


)١(‏ والمترق عنها زوجها فيها حلاف من بعض السلف. 
(۲) سبق تخريجه ص(1۷9) . 


1۹۹ 


المسألة الحادية عشرة : 
غير المدخول يمن لاعدة عليهن ولا سنة ولا بدعة 
قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنغا هو في 
الدخول ما وأما غير الدخول با فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وأن أمر الله عرز 


وحل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول با من 
النساء فأما غير المدحول ا فلا عدة عليهن ولاسنة ولابدعة في طلاقهن )) 2 . 


وقال أيضا في المطلقة قبل الدحول أنه لا عدة عليها : (( فهذا إجماع من 
العلماء في أنها لا عدة عليها)) ° . 


*من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

حكى الإجماع على أن غير المدخول با لا عدة عليها جماعة من العلماء أما 
کون طلاقها لا يوصف بأنه سنة أو بدعة فلم أجد من نقل الإجماع على ذلك من 
العلماء . 

١.قال‏ المروزي (ت544؟ ه): (( وأجمع أهل العلم على أن الرحل إن 
طلق امرأته تطليقة ول يدخل جا أنها بانت منه » وليس له عليها رجعة » وليس عليها 
دة 
۲. وقال ابن المنذر (ت ۳٠۸‏ ه): (( وأجعوا على أنه من طلق زوجته 
وم یدحل بها طلقة أا بانت منه ولا تحل إلا بنكاح جدید ولا عدة له عليها )) ©. 


(۱) التمهيد (۷۳-۷۲/۱۰). 
(۲) الاست ذکار (۲۰۹/۱۷). 
(۳) احتلاف العلماء (ص ۱۳۳). 
(غ) الإجماع (5؛ ۱رقم۳۹۸ ). 


وقال آیضا : (( أجمع أهل العلم على أن من طلق زوحته قبل أن يدخل يما 
تطليقة فا بانت منه ولا تحل له إلا بنکاح دید ولا عدة له عليها )) 2 . 


۳ وقال الماوردي (ت٠.٠45ه):‏ (( لا يخلو حال المطلقة من... أن تطلق ق, 
) من 
الدحول والخلوة فلا خلاف أنه لا عدة عليها )) © . 


.٤‏ وقال ابن حزم (ت4۵۸ ه): (( وأجمعوا أن الي طلقت وم تكن وطست في 
ذلك النكاح» .....فلا عدة عليها أصلا )) ©" . 


ه. وقال ابن العربي (ت ١٤د‏ ه ): (( لا عدة على المطلقة قبل الدحول 
وهو إجماع الأمة )94 . 
5. وقال ابن رشد الحفيد (ت55ه ه): (( فأما غير المدخول با فلا عدة 
عليها بالإجماع )) ”2 . 
۷. وقال ابن قدامة (ت٠57‏ ه):(( وأجمعوا على أن المطلقة قبل 
الیش لا ده ابيا 0 
۸ وقال القرطبي (ت ٠۷١‏ ه): (( فالطلقة إذا ل تكن مسوسة لا عدة 
علیها بنص الکتاب وإجماع الأمة على ذلك )) ۲ . 
3. وقال ابن أبي عمر (ت1۸۲ ه): (( كل امرأة فارقها زوجها في الحياة . 
قبل المسيس والخلوة با فلا عدة عليها » وأجمع العلماء على ذلك )) ( . 


.)١ 47/19 الاشراف‎ )۱( 

(۲) الحاوي (۲۱۷/۱۱). 

(؟) مراتب الإجماع (ص 85). 

.)۱۰۰۱/۳( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) بداية احتهد (۱۰/۲). 

(0) الغن (۱۹/۱۱). 

(۷) اخامع لأحكام القرآن (4 ۱۳۱/۱). 
(۸) الشرح الکبیر مع الغي (۷۷/۹). 


۰ وقال ابن كثير رت۷۷۱ه-): (( وهذا آمر جمع عليه بين العلماء 
أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول با لا عدة عليها )) ( . 


۱ وقال ابن جزيء (ت ۷۹۲ ه): (( العدة من الطلاق فان كان 
قبل الدخول فلا عدة على الطلقة إجماعا )) 2 . 


۳ وقال الوزعي (ت۸۲۰ ه)نفي معرض حدیثه عن عدة الطلق 2 
قبل الدخول: (( آما الطلاق فقد أجمع السلمون على وقوع الطلاق علیها [ غير 
المدخول با ] أما العدة من الطلاق فلا تحب علیها بإجماع المسلمين )) (. 


2 ۸ه) :(( ولا عدة على غير الدخول‎ ٤١ وقال الرتضي (ت‎ .٤ 
. 7) (هاعا‎ 


مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوفا فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
ا 2 

وجه الدلالة من الآية : 

نصت الاية على أن المطلقة قبل الدحول ليس عليها عدة . 

الدليل الثائ : 

واستدلوا بالمعقول فقالوا: 


(۱) تفسير القرآن العظيم (4۷۹/۵). 
(۲) قوانين الأحكام (ص ۲۳۷). 

(۳) تيسير البيان (۱۰۲۷-۱۰۲/۲). 
(4) البحر الزحار (۲۱۱/4). 

(5) سورة الأحزاب (۳۳): آية (48 ). 


العدة وجبت لبراءة الرحم وقد تیقناها هاهنا فلا موحب لما ولذلك تطلق في 
أي وقت لأنه لا خاف من تطویل العدة علیها © . 
الخلام ةة 


ثبوت الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها . 


ثبوت الإجماع على أن طلاقها لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة . 


.)۱۱۵/۱۰( والحاوي‎ »)1514/١١( انظر: المغي‎ )١( 


المسألة الثانية عشرة: 


من كان له أربع نسوة وطلق إحداهن طلقة بملك 
رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدقا. 


قال ابن عبد البر رحمه الله: ((لا خلاف بين العلماء فيمن له أربسع نسوة 
يطلق إحداهن طلقة علك رجعتهاء أنه لا يحل له نكاح غيرها حى تنقضي عدهاء 
لأا في حكم الزوجات في النفقة» والسکی ولميراث» ولحوق الطلاق والإيلاء 
والظهار واللعان» كال لم تطلق منهن سواء))0". 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن من كان له أربع نسوة وطلق إحداهن طلقة رحعية أنه 
لا يحل له نكاح غیرها حي تنقضي عدقاء جماعة من العلماء منهم: 

.١‏ ابن التذررت۱۸ ۳ه)قال: ((وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة 
طلاقا علك الرجعة أنه ليس له أن ينكح أحتها أو رابعة سواها حي تتقضي عدة 
الطلقة) ٩۱)‏ . 

وقال أيضا: ((أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل لذا 
طلق زوحته طلاقا علك رجعتهاء ليس له أن ینکح أختهاء أو آربعا سواها حى 
تنقضي عدة المطلقة))0". 

۲ وقال الباجيرت ۲٩4ه):‏ ((إن كانت الطلقة رحعية فلا خلاف أنه 
لا جوز أن یتروج أختهاء ولا عمتهاء ولا خالتهاء ولا رابعة غیرهاءوهو متفق عليه 
من أقوال العلمای لأن أحكام الزوحية باقية بینهما)(. 


(۱) الاست ذ کار (۳۷/۱۲). 
(۲) الا ها ع( ٤۲‏ ۱رقم۳۷۱). 
(۳) الاشراف (۸۳/۱). 
)٤(‏ النتقی (۳۵۲/۳). 


۳ وقال ابن هبيرة (ت ۲۰ ههس): ((واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين 
نكاح الخامسة والرابعة في العدة»ولا بين الأحت وأختها في العدق وأنه لا جوز أن 
یتزوج بكل واحدة من يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة منم إذا كانت المعتدات 
المذكورات معتدات من طلاق رجعي))2". 

.٤‏ وقال ابن قدامة (ت ۲۰ ه): ((إذا تروج ار را حرمت الخامسة 
حرم جمع.. ..فإذا طلق زوجته طلاقا رجعياء فالتحريم باق بحاله في قوطم 
جیعا)(. 

5. وقال القرطي (ت771ه): ((آجمع العلماء على أن الرحل إذا طلق 
زوجته طلاقاً ملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حن تنقضي 
عدة المطلقة)). 

5. وقال ابن أبي عمر(ت785ه): ((إذا تزوج الرحل امرأة حرمت عليه 
أختها وخالتها وبنت أختهاء وكذلك إذا تزوج الحر أربعاً حرمت الخامسة ترم 
جمع ...فإذا طلق زوجته طلاقا رجعياً فالتحريم باق بحاله في قوم جیعا)). 

۷ وقال المرتضى(ت 5٠‏ /ه): ((ومن طلق قبل الدحول حلت له 
الأحت» والخامسة فورا إجماعاء لا الرجعي إلا بعد العدة إجماعاً))2. 


* مستند الإجماع احكي في السألة: 
الدليل الأول: 


قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن واتقوا الله 
ریک لا تخرجوهن من بيوقن, ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبینق وتلك 


(۱) الافصاح (۱۰۲/۲). 

(۲) المغي (4۸۷/۹). 

(۲) الحامع لأحكام القرآن (۷۸/۰- ۷۹). 
(4) الشرح الكبير مع المغئي (4۹۹/۷). 
(ه)البحر الزخار .)۳٤/٤(‏ 


حدود الله ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله حدث بعد 
ذلك آمر۱)(. 


الدلیل النایی: 
قال تعالى: [اسکنوهن من حيث سکنتم من وجد کم ) 9 
وجه الدلالة من الآيتين: 


دلت الایتان على أن الطلقة شا حکم الزوحات من السکی والنفقة» وله أن 
يراحعها وهي في عدقداء فلا جوز أن یتروج خامسة والرابعة في العدة لأن فا حكم 
الزوحات فإذا انقضت عدقا ساغ له الزواج من خامسة لأن الرابعة قد بانت عنه» 
وكذا حكم الأحت ونحوها في عدة الأحت. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن من كان تحته أربع نسوة وطلق إحداهن طلاقا 
رجعيا» فلا يحل له أن يتروج غيرها حى تنقضي عدقاء والله أعلم. 


(۱) سررة الطلاق (55): آیةر۱). 
(۲) سررة الطلاق «ه): آية(1). 


المسألة الثالنة عشرة : 

لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره ملك ین 
ولا نكاح . حت يعلم براءة رحمها من ماء غيره. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((لا حلاف بين العلماء قدعا ولا حديئا 


أنه لا جوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره .ملك بين» ولا غير حامل حي يعلم 


ت ۰ ١‏ 
براءة رحمها من ماء غيره))”©. 


وقال أيضا: ((والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا توطأ 
حامل حتى تضع ۵ و له حائل حتى تحيض حيضة)) (. أحاديث حساك» وعليها 
.جاعة أهل العلم في الوطء الطاری علك الیمین))(؟. 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السایق: 


نقل الإجماع على أن الحامل لا يجوز لأحد وطأها حي يعلم براءة رحمها من 


.١‏ ابن المنذر رت۳۱۸هقال: ((وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية 
تملكها من السبي وهي حامل حى تضع))(. 


حارية علکها من السبي وهي حامل حى تضع جلها)). 


(۱) الاست ذکار (۱۷۸/۱. 

(۲) يأني تخريجه في مستند الإجماع إن شاء الله. 
(*) التمهيد (۱۶۳/۳). 

.)۵ 4۳ الإجماع (ص ۰ ۱۷رقم‎ )٤( 

(ه) الاشراف (۲۸۰/۱). 


وقال أيضا: ((وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على منع أن یط 
الرحل حارية علکها من السبي وهي حامل حى تضع حملها))0". 


۲ وقال ابن حزم رت40۸ه): ((واتفقوا على أن وطء الرحل اللرأة 
الحامل الي لا یلحق ولدها به حرام» وان ملك عصمتها أو رقها))(. 


وقال أيضا: (رواتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا صحیحا فليس له 
وطؤها حي تضع)). 


۳ . وقال ابن رشد (ت ۲۰ ه): ((وقول مالك أخيرا: إن من كانت له 
أمة حامل من غيره فلا يطأهاء کان الحمل من زوج أو زناء صحيح لا اختسلاف 


نیم . 


.٤‏ وقال ابن رشد الحفيد (تدوهده): ((وأجتمعوا على أنه لا توطاً حامل 


ns 
: سيية جح تضصع)).‎ 


.٥‏ وقال ابن قدامة (ت ۲۰ ه) ضمن کلامه على عدم جواز نكاح 
الحامل في العدة: ((...وإن كانت حاملا فح تضع» وهذه بحمد الله لا خلاف 
فيها...ولأن عدة الحرة والأمة والمتوفي عنها والطلقة وإستبراء" كل أمة إذا كانت 
حامله بوضع حلها). 


(۱) الاقناع (2۳/۲). 

(۲) مراتب الإجماع (ص ۸۰). 

(۳) المصدر السابق (ص۰-4٩).‏ 

(5) البيان والتحصیل (/۸۸-۸۷). 

(ه) بداية اختهد (۵|۲ه). 

(5) الاستبراء : طلب براءة المرأة من الحمل» مثل أن يشتري الرحل جارية» فلا يطأها حي تحیض عنده حيضة 
ثم تطهرء وكذلك إذا سباها ل يطأها حى یستبرئها بحيضة. انظر لسان العرب مادة (برأ) (۰)۳۳/۱ المطلع 
(ص ۹ ۲) 

(۷) مغن 517/11 1ل ؟). 


* مستند الإجماع احكي في السألة: 
الدلیل الأول: 
قال الله تعال: (روأولات الأحمال آجلهن أن یضعن حملهن))2"2. 


وجه الدلالة من الاية: 
دلت الآية على أن كل ذات حمل لا يحل زواجها ولا وطوه‌احی تضع 


الدليل الثاي: 

عن أبي الدرداء عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة بجح على 
باب فسط او ) فقال: ((لعله يريد أن یلم ھا“ فقالوا:نعم» فال وسو ناد 
صلی الله عليه وسلم: ((لقد *ممت أن آلعنه لعنا یدخل معه قبره. كيف یورثه وهو 
لا يحل له؟ كيف یستخدمه وهو لا يحل [ه)) رواه مسلم. 

الدليل الغالث: 

عن أبي سعيد الخدري» ورفعه» أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطاً حامل 
حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة))' '.رواه أبو داود والدارامي 
والدارقطئ والحاكم والبيهقي وقال ابن حجر: ((إسناده حسن)). 

وجه الدلالة من الحديثين: 


نمی صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى حي يضعن ما في بطوفن» فلا 
يحوز لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره. 


(۱) سورة الطلاق (55): آية(4). 

(۲) تجح : (عیم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة): وهي الحامل الي قربت ولادقا. النهاية في غريب 
الحديث (150/1)» شرح صحيح مسلم (۱۳/۱۰). 

(۲) الفسطاط: نحر بيت الشعرء النهاية في غریب الحديث (44۵/۳) شرح صحيح مسلم (۰ ۱۳/۱). 

.)۱۳/۱ ۰( یلم با :أي يطأها. شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) صحیح مسلم بشرح النووي (20۱۳/۱۰ .)۱٤٤١‏ 

(5) تقدم تخریجه ص (۲۷) . 


تبوت الإجماع على أن الحامل لا تتکح حي تضع حملهاء وان كل معتسدة أو 
تراه كذلك لا جوز نكاحها ولا وطؤها ملاك اليمين حى تنتهي العدة أو ملة 


الاستبرای والله أعلم. 
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المسألة الرابعة عشرة : 


الاحداد واجب على المتوفى عنها زوجها . 


قال ابن عبد البر رجه الله : (( أما الاحداد(): فترك المرأة للزينة كلها مسن 
اللباس والطيب والحلي والكحل وما تتزين به النساء ما دامت في عدقن يقال للها 
حينئذ امرأة حاد ومحد.... فالعدة واحبة في القرآن والإحداد واجب بالسنة احتمسع 


عليها » وقد شذ الحسن عنها وحده فهو محجوج با )) 7" . 


وقال ایضا : (( وأجمعوا أن الإحداد واحب إلا الحسن البصري فإنه قال : 
ليس الاحداد بواجب  ))‏ . 

*من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على وجوب الإحداد على الزوجة الوق 
عنها زوجها منهم : 

١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ ه) قال: (( فثبتت العدة على المتوق عنها بظاهر 
كتاب الله عز وجل ووجب الإحداد عليها يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا قول كل من لقيناه وبلغناه من أهل العلم » إلا الحسن البصري فإنه انفرد عن 
الناس فكان لا يرى الإحداد ...والسنة مستغئ با عن كل قول )) © . 

وقال أيضاً : ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يمحل لامسرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال » الا على زوج أربعة 


(۱) الاحداد : مأحوذ من الحد وهو المنع » فالحد الحاجز بين الشيئين › وفلان محدود إذا كان تمنرعاء 
وشرعا: یقال: حدت المرأة على بعلها وأحدت إذا منعت نفسها الزينة واخضاب وکل ما ری 
العرف بأنه زينة . انظر: مقاییس اللغة (ص ۰)۲۳۹ مادة (حد)» والنظم الستعذب (۲۱/۲). 


(۲) الاستذ کار (۲۱۸/۱۸). 
(۳) التمهید (۳۲۱/۱۷). 
(5) الاشراف (۲۱۹/۱). 


۷1۱ 


آشهر وعشرا " وعراس دلكي وانفرد الحسن البصري فکان لا يرى 
الاحداد )) 9 » أي واجبا. 

۲ وقال اخصاص (ت۳۷۰ ه) بعد أن ذكر أن على العتدة أن تحجتضب 
الزينة والطيب:((وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فیه))(. 

۳.وقال الماوردي (ت٠.5:‏ ه): (( أما العتدة الي يحب عليها 
الإإحداد فالمتوقي عنها زوجهاء وبوجوب الإحداد عليها قال جميع الفقهاء . إلا ما 
حكي عن الحسن البصري والشعبي أن الإحداد غير واحب عليها )» © . 

.٤‏ وقال البغوي (ت1١ه‏ ه): (( والإحداد واجب عليها في مدة عدة 
الوفاة عند عامة أهل العلم )) ٩‏ . 

5. وقال السمر قندي (ت۳۹٠ه):‏ (( فان كانت معتدة عبن وفاة 
زوحها يجب الاحداد بالإجماع )) © . 

1 وقال ابن العربي (ت ۰4۳ ه): (( الإحداد فرض على المتوفي [عنها] 
باجماع من الأمة» ويور عن الحسن أنه لا يلزمها الإحداد وم يصح )) © . 

۷. وقال الکاسایی (ت87ه ه): (( لا خلاف بين الفقهاء أن موف 
عنها زوجها يلزمها الإحداد )) ( . 

۸.رقال ابن رشد اطفید (ت ۰٥۹٥‏ ه):( أجمع السلمون على أن 
الإحداد واحب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده))©. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(1۹۱) 

(۲) الإجماع رهه ١رقملاه؛‏ ). 

(۳) أحكام القرآن .)٤۱۹/۱(‏ 

.)۲۷۳/۱۱( الحاوي‎ )٤( 
.)۲۲۱/۰( (ه) شرح السنة‎ 

(5) تحفة الفقهاء (۲۰۱/۲). 

(۷) عارضة الأحوذي (۱۷۱/۰). 
(۸) بدائع الصنائع (۲۰۹-۲۰۸/۳). 
(9) بداية احتهد (۱47/۲). 
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٩‏ وقال ابن قدامة (ت1۲۰ه): ((...الاحدادء ولا تعلم بين أهل العلم 
خلافاً في وجوبه على المتوق عنها زوجها إلا عن الحسن » فانه قال لا يحب 
الاحداد. وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنه فلا يعرج عليه)). © 
٠.وقال‏ أبو العباس القرطي (ت755ه) : (( وقد شذ الحسن فقال : 
لا إحداد على مطلقة » ولا متوق عنها زوجها » وهو قول يدل على إبطاله نص 
ای 
١.وقال‏ آبو عبد الله القرطبي رت١۷٦‏ ه: (( وأجمع الناس على 
وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجها إلا الحسن فإنه قال: ليس بواحب )) 
۲. وقال النووي (ت57375ه) : ((...وجوب الاحداد على 
المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وان اختلفوا في تفصيله )© 
١‏ .وقال ابن أبي عمر (ت۸۲ه) : (( لانعلم خلافا بين أهل العلم 
- في وحوب الإحداد على المتوق عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال : لالجب 
الاحداد وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف فيه السنه فلايعرج عليه )7 
6 وقال ابن دقيق العيد «ت۷۰۲ه- ) : (( الإحداد ترك الطيب والزينة 
وهو الواجب على المتوق عنها زوجهاء ولاخلاف فيه في الجملة » وان احتلفوا تي 
التفصیل )) ۲٩.‏ 
5 .وقال ابن القيم (ت۷۵۱ه) : (( وأجمعت الأمة على وجوبه 
[الإحداد] على المتوق عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسنء والحكم بن عتيبة))”". 


.)184/1١١( المغي‎ )١( 

(۲) المفهم (584/54). 

(5) الحامع لأحكام القرآن (۱۱۹/۳). 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم .)٩5/۱۰(‏ 
)٥(‏ الشرح الكبير مع المغي (55/9 .)١‏ 
() إحكام الأحكام (۱۹۰/۲). 

(۷) زاد العاد (ه/ 195). 


VI 


۲ فقال ابن جزيء (ت ۷۹۲ ه ) : (( الاحداد وهو في عدة الوفاة 
اتفاقل) ۱ . 

۷ .وقال أبو عبد الله الدمشقي (القرن الثامن) : (( والاحداد » واحب في 
عدة الوفاة بالاتفاق وهو : ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح » وحكى عن الحمسن 
والشعي أنه لايجب)) (. 

.وقال الرملي (ت4 ۱۰۰ ه) في معرض حديئه عن الإحداد في عدة 
الوفاة : ((...فإنه يحل ها الاحداد عليه هذه المدة : أي يجب لأن ما حاز بعد 
امتناعه و حب غالبا وللإجماع على إرادته إلامانقل عن الحسن البصري )) ° 

4.وقال الشوکایی (ت۱۲۰۲ه) : (( والاحداد : ترك الزينة من الطيب » 
ولبس الثياب الحيدة والحلي وغیر ذلك ولاخلاف في وحوب ذلك في عدة 
الوفاة )) ©) 


* مستند الإجماع المحكى في المسألة : 
الدليل الأول : 


عن زينب بنت أبي سلمة قالت :... دحلت على زينب بنت جحش حين 
توق عنها آخوها . فدعت بطيب فمست منه . ثم قالت : والله مالي بالطيب من 
حاحة . غير أن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على للنبر : (( لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر» تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 


وعشرا))20 متفق عليه . 


(۱) قرانن الأحكام (ص١‏ 5 ۲). 
(۲) رحمة الامة (ص .)٤٤۹‏ 
(۳) فاية انحتاج (۱4۹/۷). 
(4) فتح القدیر (۳۲۲/۱). 
(5) تقدم تخريجه ص (191) . 
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وجه الدلالة من الحديث : 


فيه دلیل وحوب الا حداد علی‌العتدة من وفاة زوجها . 00 

الدلیل الثايي : 

عن زینب قالت : “معت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن ابن توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا مرتين أو ثلاثا . كل 
ذلك يقول : لاء ثم قال: ما هي أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحداكن فى 
الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول )) . متفق عليه . 

الدليل الثالث : 

عن أم عطية رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
((لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء 9 اسمن 
وبا مصبوغا إلا ثوب عصب"؟ ولا تكتحل » ولا تمس طيباء إلا إذا طهرت »ع 
نبذة0) من قط أو أظفار9)) 00 متفق عليه . 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي .)٩5/۱۰(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص (1۹۱) . 

(۲) عصب : برود عنية یعصب غزضا أي يجمع ويشد ثم یصبغ وینسج فيأن موشیا لبقاء ما عصب منه 
أبيض لم يأخذه صبغ . النهاية في غريب الحديث (۳/ ۲4۵). والعن : النهي عن جميسع الثياب 
المصبوغة للزينة الا ثوب العصب. شرح صحیح مسلم .)4٩/۱۰(‏ 

(4) نبذة : قطعة منه وهي بضم النون . انظر: النهاية في غريب احدیث (۰ | ۷)» وشسرح صحیسح 
مسلم (۱۰۰/۱۰). 

(ه) قسط: ضرب من الطیب وقیل عقار طيب الریح تتبخر به النفساء . النهاية في غريب الحديث 
(۰)۱۰/4 وشرح صحیح مسلم (۱۰/ ۱۰۰). 

(1) الأظفار : جنس من الطیب لا واحد له من لفظه » والقطعة منه شبیه بالظفر . رص فيه للمغتسلة 
من اخیض لازالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا للتطیب . انظر النهاية في غريب الحديث 
(۰۱۶۸/۲ وشرح صحیح مسلم (۰)۱۰۰/۱۰ وفتح الباري (۱۰/ ۱5 

(۷) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰ ۰1۱۷/۱ ح ٥۳٤۲‏ ۵۳4۳ ) . وصحیح مسسلم بشرح 
النووي (۹۹/۱۰ -20۱۰۰ ٩۳۸‏ ). 
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وجه الدلالة من الحديثين : 


دل الحديئان على أن احتدة تمنع من الکحل والطیب والزينة بشكل عام 


وهذا هو الإحداد المأمورة به" . 
* الخلاف المحكي في المسألة : 


روي عن الحسن البصري . والشعبي . والحكم بن عتيبة أفهم قالوا لا 
إحداد على المتوقي عنها زوجها . 


الحسن غير صحيح ‏ وأما الشعبي فإنه لم يعرف الإحداد © وهذا يدل أنه لم تبلغه 
السنة في ذلك » ولعل الحكم كذلك لأغهما كوفيان متعاصران©2. 


بوت الإجماع على وجوب الاحداد على المتوفي عنها زوجها والخلاف فيه 


۱ انظر: شرح صحيح مسلم (۰)۹7/۱۰ وفتح الباري (۱۰/ ٦٠١‏ - ۰01۱5 

(۲) انظر في ذلك: الا شراف (۲۹/۱). الاست ذکار( ۰۲۱۸/۱۸ والحاوي (۰)۲۷۳/۱۱ بدائع الصنائع 
(۰۸/۳ ۲۰۹-۲ وبداية احتهد (۱4۱/۲)» والغي (۲۸۹/۱۱)» والجامع لأحكام القرآن 
(۰)۱۱۹/۳ وشرح صحیح مسلم (5۰/۱۰)» وزاد العاد (1۹/۰)» وفتح البساري (۰۹/۱۰ 
والبناية (ه/455). ` 


(۳) عارضة الأحرذي (۱۷۱/۰). 


(4) فتح الباري (۰۹/۱۰). 


(5) توفي الشعي بعد الائة » وتوفي الحكم بن عتيبة عام۱۱۳هس » انظر التقریب (۱۹۲/۱). 


ْ5 آلا 


المسألة الخامسة عشرة: 


لا إحداد على المطلقة الرجعية . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وأجمععوا أن لا إحداد على المطلقة 
الرجعية))29 . 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن المطلقة الرحعية لا لحداد عليها 
منهم: 


۱ .ین المنذر رت۳۱۸ ه) قال: (( وأجعوا على أن للمرأة الي علك زوجها 


رجعتها أن تتزين وتتشوف» وانفرد الشافعي فقال : أحب إلى أن لا تتزين ولا 
۰ نو سه 
تعطر )) . 


۲ وقال ابن حزم (ت” 4۰ ه): (( الطلقة طلاقا رجعیا لا حلاف في أنه لا 
إحداد علیها لا في العدة ولا بعد العدق) © . 


۳ وقال السمرقندي (ت۰۳۹ ه): (( وأجتمعوا أنه لا يجب الاحداد على 
المطلقة طلاقا رجعيا )) 29 . 


(۱) التمهيد (۳۲۱/۱۸). 

(۲) قال الشافعي ف الطلقة الي علك الزوج رحعتها إذا مات عنها زوجها وهي في العدة: (( ولیس علیسها أن 
تحتنب طيبا )).الأم (۰۳۳۳/۱۱ وقال الطيعي: ((وأما العتدة الي لا إحداد عليها قولا واحد» فهي الطلقة 
الرجعية » وأما المعتدة ال اختلف فيها قرل الشافعي فهي المطلقة البائنة» وفيها قولان قال قي القدم: يحب 
عليها الإحداد» وقال في الحديد: لا يحب عليها الإحداد )). تكملة احموع (۳۱/۱۷). 

(۳) الإجماع(كه ارقم5١1‏ ). 

(4) احلي (۷۲/۱۰). 

(5) تحفة الفقهاء (۲۱/۲). 
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:. وقال ابن قدامة رت ۰ ۲۲ هس): ((ولا إحداد على الرحعية بغیر خلاف 
نعلمه))(. 


5. وقال النووي (ت7177ه): (( وأجمعوا على أنه لا يحب الاحداد على أم 
الولد ولا على الأمة إذا توق عنها سيدها ولا على الزوجة الرجعية )) ° . 


".وقال ابن أبي عمر (إت74857ه): ((ولا إحداد على الرجعية بغسير 
حلاف))(7) ۱ 


۷ وقال ابن القيم (ت ۷١١‏ ه): (( ولیس الاحداد من لروازم العدة ولا 
توابعها ولهذا لا يجب على الوطوءة بشبهة 99 الر جعية اتفاقاً (( 0 : 


۸ وقال ابن حجر رت۸۰۲هس):(آما الرحعية فلا إحداد علیها إجماعا))©. 


4. وقال الشوکایي «ت۱۲۰۲ ه): (( والاحداد ترك الزينة ولا حلاف في 


عدم وجوبه في عدة الرحعية )) ” . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
استدلوا بالقياس فقالوا : 


الرحعية في حكم الزوحات لها أن تتزين لزوجها وتستشرف له» ليرغب فيها 
وتنفق عنده كما تفعل في صلب النكاح ” . 


(۱) الغن (۲۸۰/۱۱). 

(۲) شرح صحیح مسلم .)٩۵/۱۰(‏ 

(۳) الشر ح الکبیر مع الغی (۱8۸/۹). 

(5) زاد العاد (۷۰۱۱-۷۰۰/۵). 

ره) فتح الباري (۱۱۰/۱۰). 

(1) فتح القدیر (۳۲۲/۱). 

(۷) انظر: الحاوي (۰۲۷۰/۱۱ والغی (۲۸۰/۱۱). 


۷۳۸ 


* لاف امحكي في المسألة : 


وقع حلاف من بعض العلماء حول استحباب الاحداد للمطلقة الرحعية 
وذلك كما يلي: 


القول الأول : 


أنه لا إحداد على الطلقة رحعیا . وهو قول العلماء كافة» وحکسوا عليه 
الإجماع. 


القول الناین : 


أنه یستحب للمطلقة الرجعية الاحداد أسفا على زوجها فيحنو علی ها 


ویرغب ف مراحعتها وهو وجه عند الشافعية . 
القول الثالث : 


لا یستحب فا الإحداد بل يندب فا التصنع له بالزينة لیرغب في مراحعتها 
وهو وجه عند الشافعية أيضا © . 


وهذا ليس خلافا في الوحوب» فكلهم يقولون بتعسام الوحوب ولكن 
استحبت الشافعية ها الإحداد للعلة المذكورة آنفا . 


الخلاصسة 


ثبوت الإجماع على أن المطلقة الرحعية لا يجب الإحداد عليها . 


(۱) انظر في ذلك: الحاوي (۰0۲۷۰/۱۱ وفتح العزيز (۰)4۹۲/۹ وروضة الطالبين (۰)۳۸۲/۲ ومغين 
احتاج (۰)۳۹۸/۳ وفاية احتاج (۱۸/۷). 


۷1۹ 


المسألة السادسة عشرة: 


المرأة التي تبذو على آجانها بلسافا تؤدب وتقصر على 

گس و 
السكنى في السزل الذي طلقت فيه وقنع من أذى الناس . 
مد یساس و( _ ا 

اختلف السلف رحمهم الله ومن بعدهم في الطلقة للبتوتة على أقوال : 


۱ . القول الأول : أن ها اللفقة والسكنى وهو قول عمر بن اخطاب 
وابن مسعود رضی الله عنهما ‏ وبه قال آبو حنيفة و أصحابه (. 


۲ . القول الثاني : إن ها السکنی ولیس ها نفقة وهو قول ابن عمر 


۳ . القول الثالث : ليس ها سكنى ولا نفقة وهو قول علي وابن عباس 
وجابر رضي الله عنهم . وبه قال الامام أحمد وأصحابه واسحاق وداود . 


واستدل آصحاب القول الأخير بحديث فاطمة بدت قيس »أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مکتوم ۳ وقالوا : لو كان لها 
نفقة أو سكن لما حرجها من بيت زوجها إلى غيره . 


)١(‏ انظر: الاشراف (۰)۲۰۳/۱ والتمهيد ٩(‏ ۰)۱5۲/۱ والاستذكار (1۹/۱۸ -70)» والبسوط 
(۰)۲۰۱/۰ وبدائع الصنائع (۰)۲۰۹/۳ وتبيين الحقائق (10/5)» والبناية (۹۱/4. 

(۲) انظر: الإشراف (۲۹۳/۱)» والتمهید (۰)۱۰۲/۱۹ القدمات والمهدات (9۱9/۱)» والحاوي 
(۰)۲4۲/۱۱ وشرح الخرشي (۱۹۲/4)» فاية احتاج (۱5۳/۷) ومابعدها . 

(۳) انظر: الاشراف (۲۰۳/۱)» والتمهید (۹ ۰۱5۲/۱ والغن (۰۲/۱۱: - ۰۳ والانصاف 
(۰)۳۲۱/۹ و کشاف القناع 14/۰ 4). 

(۶) انظر: صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰6۹۸/۱۰ ح 0۳۲۱) ۰ وصحیح مسلم بشرح النسووي 
(۰۸۲/۱۰ 2 ۱4۸۰). 


۷۳۰ 


وناقش القاتلون بأن ما السکنی ذلك بقوهم: إنما أحرجها من بيتها لبذاءة 
لسافا واستطالتها على أحمائها ودفعاً لذلك أحرجها من بیتها إلى غيره (). 


وقال ابن عبد البر رحمه الله نقضاً لهذا القول وأنه سبب غير مقنع أن 
بخرحها لسوء خلقها وبذاءة لساها وكان الأولى أن يأمرها أن تكف لسافا 
ولاتستطيل على أحمائها بقوله : (( لو كان السکی عليها واحباه لقصرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومنعها من الاستطالة بلسافا ما شاء ما يردعها عن ذلك ... 
لكن من طريق الحجة وما يلزم منها » قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج.ء 
لأنه لو آوحب السك عليهاء وكانت عبادة تعبدها الله يما » لألزمها ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ول يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك » ولا إلى 
بيت ابن أم مكتوم » ولأنهم أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أجانها بلسافا . تؤدب 
وتقصر على السکنی في رل الذي طلقت فيه » وتمنع من أذى النساسء فدل 
ذلك على أن من اعتل عثل هذه العله في الإنتقال » اعتل بغير صحيح في النظيء ولا 
متفق عليه من الخبر )) . 


*من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 


لم أحد من نقل الإجماع على أن المرأة ال تبذو على أحمائها بلسافا» 
تؤدب وتقصر على السکی في النزل الذي طلقت فيه وتمنع من أذى الناس . 


قال النووي (ت۰۷ ه): ((فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة 
وفاعله فاسق )) (. 


(۱) انظر: سنن أبي داود (0۱۱۸/۳ ح ۲۲۸۸) ۰ وسنن البيهقي »)٤۷٤/۷(‏ والتمسهيد -١45/19(‏ 
۷ 

(۲) التمهید (۱5۱۰۱۷/۱۹). 

(۳) شرح صحیح مسلم (4۷/۲). 


الدلیل الأول : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) (. متفق عليه . 

الدليل الثایی : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
((لاتحاسدوا » ولاتناحشوا) ولاتباغضوا » ولاتدابروا » ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض » و کونوا عباد الله إخواناء السلم أحو السلم لایظلمه ولابخذله ولایحقره 
التقوى ههنا ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرئ من الشر أن يقر 
أخاه السلم . كل المسلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه )يرواه الشيخان. 

وجه الدلالة من الحديثين : 

تضمن اخدیثان النهي عن سباب السلم » أو ظلمه وأن عرض السلم حرام 
فلا يجوز البذاء عليه أو الفحش في القول له بغير حق . 


الخلاص 2 


ثبوت الإجماع على أن المرأة الي تبذو على أحمائها » تودب وتمنع من أذى 
الناس . 

آما كرفا تقصر علی السکی ف السزل الذي طلقت فیه. فيه ال ادف 
الذي تقدم ذكره . 


(۱) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۱۵۱/۱ ح ۰4۸ (۰۲۰/۱۵ ۷۰۷۱2). وصحیح مسلم بشرح 
النووي (۰4۷/۲ ح ۱۱5). 

(۲) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۱۰۲/۱۲ ح ۵4 > ۰5۱۵) أخرجه ختصرا من حديث آنس 
بن مالك وأبي هريرة . وصحیح مسلم بشرح النووي (4۹-۹۸/۱ 2 ۲۵۹54). 
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المسألة السابعة عشرة: 


الزوجة الذمية في النفقة والعدة کالسلمة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی: ((ولا خلاف أن الزوحة الذمية في النفقة 
والعدة و سی أحكام الزو جات کالسلمة (( )¢ : 
“من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 
نقل جماعة من العلماء الاجها ع على أن الزوجة الذمية كالمسلمة في النفققة 
والعدة وباقي أحكام الزوحات منهم : 
١.ابن‏ المنذر (۳۱۸ ه) قال: (( أجمعوا على أن عده الذمية تكون تحت 
المسلم عدة الحرة المسلمة  ))‏ . 
وقال أيضاً : (( أجمع کل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن عدة 
الذمية الحرة تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة )) ° . 
وقال أيضا : (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين 
المسلمة والذمية سواء وكذلك نقول لاهن حرائر ولا فرق بينهن في أحكام 
الأزواج)) © . 
؟. وقال ابن قدامة (ت٠577ه):‏ (( والذمية كالمسلمة في النفقة والسك. 
والكسوة في قول عامة أهل العلم)) ^ . 


(۱) التمهيد (۳۱/۱۷). 
(۲) الاجاع (4ه۱رقم45۲). 


(۲) الاشراف (۲۱۹/۱). 


(4) الصدر السابق (۱۱۰/۱). 


(ه) الغن (۳۶۰/۱۱). 


ارك 


۳ وقال ابن أبي عمر رت 1۸۲ ه): (( والذمية کالسلمة في النفقة والسکن 
والکسوة في قول عامة أهل العلم )) © . 

.٤‏ وقال حسین احلي (ت۱۱۷۰ ه): (( وعدة ذمية کعدة مسلمة بالإجمدع 
حيث كان الزوج مسلماً )» اي 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى: (والطلقات یتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ٤‏ , 

وقال تعالى: ژوالذین يتوفون مسنكم ويذرون أزواج ا يتربصن 
بان فسهن أربعة أشهر وعشراً] ©. 

وقال تعال : [واللائي يئسن من احیض من نسائكم إن ارتبتم فعدقن 
ثلاثة آشهر واللائي 1 یحضن وأولات الأحمال آجلهن آن يضعن هلهن )7 . 

وجه الدلالة من الآيات : 

أن هذه الآيات وغيرها عامة لم تفرق بين المسلمة والذمية فتبقى على 
عمومها ”© فتكون المسلمة والذمية تحت المسلم سواء . 

الدلیل الثایین : ۱ 

قال تعالى: [وعلی الولود له رزقهن وکسوقن بالعروف) (. 


(۱) الشرح الکبیر مع المغيني (۲5۲/۹). 
(۲) الافصاح عن عقد النکاح (ص 45 ۱). 


(۳) سورة البقرة (۲): آية (۲۲۸). 
)٤(‏ سورة البقرة (۲): آية (۲۳4). 
(5) سورة الطلاق (16): آية .)٤(‏ 


(5) انظر: المغي (۱ ۰۱۹4/۱ واخاوي (۲۸۰/۱۱). 
(۷) سورة البقرة (۲): آية (۲۳۳). 
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وقال تعالى: [الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وعا أنفقوا من آمواشم )(. 

وقال تعالى: (أسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم) (. 

وجه الدلالة من الایات : 

أن هذه الآيات آوحبت على الزوج النفقة والکسوة والسکین للزوحة وهي 

* الخلاف الحكي في المسألة : 

حکی ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاجهاع بأن الزوجة الذمية مثل الزوج 2 
السلمة في الحملةء بيد أنه وقع حلاف في بعض فروع المسألة بين الأئمة احتلفست 


فيها الذمية عن المسلمة : 
-١‏ اختلف قول مالك رحمه الله في عدة الذمية إذا مات عنها زوج ها 
على قولين : 
أ. تعتد أربعة أشهر وعشرا. 
يه تج ثلاث حيض © : 
وقال ابن العربي بعد حكاية قول مالث:((وهذا منه فاسد ما لأنه أخرجها 
من عموم آية الوفاة وهي منهاء وأدخلها في عموم آية الطلاق ولیست منها)) © . 


(۱) سورة النساء (4): آية (۳۶). 


(۲) سورة الطلاق (1): آية ("). 
(۳) انظر: آحکام القرآن للحصاص (44۲/۱). 


(؛) ووحه ذلك ابن رشد بقوله: (( [وهذا الاحتلاف] من على الاعتلاف في هل الكفار خ‌اطبون 
بشرائع الاسلام أم لا ؟ فاذا قلنا إها غير مخاطبة بشرائع الاسلام فإنما علیها الاستبراء بثلاث حیسضء 
هذا أيضاً على مذهب من رأى أن الثلاث حیض كلها استبرای آما من ذهب إلى أن الحيضة الواحدة 
استبراء والاثنتان عبادة فلا يوحب عليها في الوفاة و لا في الطلاق الإ الاستبراء بحيضة واحدة إن 
کانت ا جا...))القدمات والممهدات( .)0.08/١‏ 


ره) أحكام القرآن (۲۱۱/۱). 


AD 


و ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العدة لا تحب على الذمية إلا إذا كان 
زوجها مسلما أما إذا كان ذمياً فلا تحب 29 . 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع في الحملة على أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجیع 
أحكام الزوجات كالسلمة . 


(۱) رد انحتار (۵۲۸/۳)» وانظر: المغي »)۱۹٤/۱۱(‏ والخحاوي (۲۸6/۱۱). 


A 


المسألة النامنة عشرة : 


البتوتة الحامل ها النفقة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: (( فان كانت البتوتة( حاملاً فالنفقة لما 

بإجماع من العلماء)) (. 
۱ وقال أيضاً : ((لا نفقة للمبتوتة » إلا أن تكون حاملاً فيكون لا النفقة 

بهاع )) © 

“من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

تقل الإجماع على أن الطلقة البائن ها النفقة إذا كانت حاملاً جماعة من 
العلماء منهم : 

١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ هب قال : (( أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة 
ثلاثاً وهي حامل واحب )) © . 

وقال أيضا: (( وأجمعوا أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا أو الطلقة الي للزوج 
عليها الرحعة وهي حامل)) . 

۲ .وقال الطحاوي (ت۳۲۱ه): (( فإنا قد رآینامم أجمعوا آن الطاق 4 
طلاقا بائناً وهي حامل من زوجها أن ها النفقة على زوجها )) © . 


(۱) المبتوقة : بمعين مقطوعة . وهي في الأصل بته يبته بت إذا قطعه . والمراد المرأة المطلقة طلاقاً لا رجه ة 
فيه. انظر: طلبة الطلبة (ص ۰۲ ۱)» والمطلع على أبواب المقنع (ص ۳۳۲). ش 

(۲) الاستذكار (/59/1). 

.)١ 51/1١ 5( التمهيد‎ )۳( 

(4) الإشراف (۲۰۳/۱). 

(د) الإجماع (۱۰۳رقم۲؟ .)٤‏ 

(7) شرح معان الآثار (۷۲/۳- 


۷۳۳۷ 


۳.وقال الکاسایی (ت۰۸۷ ه ): (( وان كان الطلاق تاج أو بائنا فلها النفقة 

والسکی إن كانت حاملاً بالإجماع  ))‏ . 

5 .وقال ابن رشد الحفيد (ت55ه ه): (( فم اتفقوا على أن للمعتدة 

الرحعية النفقة والسکی وكذلك الحامل )) ”» أي المبتوتة. 

۵ .وقال ابن قدامة (ت٠77ه):‏ (( وجملة الأمرأن الرحل إذا طلسق امرأته 
طلاقا ا فاما أن يكون ثلاث أو بخلم» أو بانت بفسخ» وكانت ا 
النفقة والسکی بإجماع أهل العلم)) © 

۲ .وقال ياء الدين المقدسي (رت؛ ۲۲ ه): (( وها [ المعتدة] النفقة والسکین 

ان کانت حاملا بإجماع أهل العلم e‏ 
۷. وقال آبو عبد الله القرطي (ت1۷۱ه): (( لا خلاف بين العلماء في 
وجوب النفقة والسکی للحامل الطلقة ثلانا أو آقل منهن حى تضع جلها) © 
وقال أيضاً: (( أجمع أهل العلم على أن نفقة الطلقه ثلاث أو مطلقة للزوج 
عليها رجعة وهي حامل واحبة))) 


۸. وقال النووي (ت۷۲هس): (( وأما البائن الحامل فتجب ها السکی والنفقة 
وأما الرجعية فتجبان ها بالإجماع )) © 


(۱) بداع الصنائع (۲۰۹/۳). 

(۲) بداية انحتهد (۱۱۱/۲). 

(۲) الق (4۰۲/۱۱). 

(4) العدة شرح العمدة (ص ۲۲ 4). 
ره) الجامع لأحكام القرآن (۱۱۱/۱۸). 
() الصدر السابق (۲۳:/۳). 

(۷) شرح صحیح مسلم (۸۱/۱۰). 


VTA 


٩.وقال‏ ابن ابي عمر رت 1۸۲ ه): (( وجلة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته 
طلاقا بائنا إما أن يكون ثلاثاً أو بخلع» أو بانت بفسخ» وكانت حاملاً فلها 
النفقة والسکی بإجماع أهل العلم )) (. 


۰ وقال ابن جزيء (ت۷۹۲ ه): (( الطلقة طلاقاً رجعياً فلها النفقة 
والسکین اتفاقاً وكذلك الحامل وان كانت بائناً ) ) 


١وقال‏ الموزعي (ت۸۲۰مع): (( أجمعوا على أن الحامل تستحق النفقة حي 
تضع حملها على كل حال )) ( 


۲ .وقال العيني (ت ۸٠١‏ ه): (( إلا نفقة للمبتوتة ] الا إذا کانت حامله 


فافا تعب لما بالإجماع ))0 


۳ .وال الشوكاي (ت57١١1ه):‏ (( ولاخلاف بين العلماء في وجوب 
النفقة والسكئ للحامل المطلقة )) ۲ 


٤‏ .وقال صديق حسن خان (ت7١١1ه‏ ): (( لا خلاف بين العلماء في 
وجوب النفقة والسكئ للحامل المطلقة )) ”° . 


۰ ۱.وقال ماء العينين (ت۱۳۲۸ه): (( الحامل والرجعية ما السكئ والنفقة 
باتفاق )) ° 


(۱) الشرح الکبیر مع المغي (۲۰-۲۳۹/۹). 
(۲)قوانین الأحكام الشرعية (ص ۱ ۲). 
(۳)تیسیر البیان (۱۱۷/۱). 

.)5۲۱۷/۵( ةيانبلا)٤(‎ 

(ه)فتح القدير (۲۳/۰). 

(7) نيل الرام (۷۳۲/۱). 

(۷) دلیل الرفاق (۱۰/۲). 


V۹ 


* مستند الإجماع احکی في المسألة : 


قال تعالى: (أسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن جلهن)(. 


وجه الدلالة من الآية : 


جعل الله عز وجل للحوامل ‏ جميعهن ‏ المطلقات » النفقة دون تفريق 


: د ا 69 
بين مبتوتة ورجعية وغيرها . 
الخلاصمة 


ثبوت الإجماع على أن البتوتة الحامل ها النفقة . 


.)7( سورة الطلاق (55): آية‎ )١( 
.)۱۸۳۹/4( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


۷۳۳۰ 


المسألة التاسعة عشرة : 


الطلقة طلاقا رجعیا ها النفقة والسكنى . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( [ النساء] اللواق لأزواحهن علیسهن 
الرحعة لا حلاف بين علماء الأمة في أن النفقة من » وسائر الونة على أزواحهن 
حوامل كن أو غير حواملءلأنمن في حکم الزوحات في اللفقة والسكين .. ملكن في 
العدة )) © 

وقال أيضا : (( وأجمعوا أن المطلقة طلاقا رجعيا يمكن فيه زوجها رجعتها 
فا لا تنتقل من بيتها )) (۲ أي ها السکی. 

وقال أيضا : (( ولم يجب السك باتفاق إلا على الرجعية9 )) © . 

“من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإججماع على أن المطلقة طلاقا رجعيا ها السکی والنفقة جماعة من 
العلماء منهم: 

١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ه): ((وأجمعوا أن للمطلقة الي علك زوجهاالرجعة 
لسکین والنفقة )° 

وقال أيضا : (( وأما من له عليها رجعة فنا في معان الأزواج وكل من 
نحفظ عنه من أهل العلم يمنع هذه [ المطلقة الرجعية ] من الخروج من بيتها حي 
تنقضي عدقا))7) 


.)٩/۱۸( الاستذكار‎ )۱( 


(۲) الصدر السابق (۱۸/ .)9٩‏ 


(۳) یلاحظ أن بعض العلماء نقل الاما ع على أن البتوتة الحامل ها حق السکین كما تقدم في السألة 
السابقة. 


.)۱4۹/۱۹( التمهید‎ )٤( 
.)4 (ه) الإجماع (۲۰ ۱رقم۲‎ 


(5) الاشراف (۲۵۲/۱). 


YT! 


وقال أيضاً : (( أجمع کل من نحفظ عنه من العلماء الأمصار على أن للمطلقة 
الي علك زوحها رجعتهاء السکی والنفقة إذ أحكامها آحکام الأزواج في عامة 


الأمور)) © 


؟.وقال ال+مصاص (ت۲۷۰ه) : ((ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن 
على الزوج إسكافا ونفقتها في الطلاق الرحعي » وأنه غير جائز له إخراحها من 
بيتها ٩))‏ 


وقال أيضاً: ((اتفق الدميع على أن النفقة واجبة للرجعية))©. 


وقال أيضاً:((اتفق الجميع على أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة في 
العدق))*) 


۳.وقال الاوردي رت ٤٠١‏ ه): ((آما الرجعية فلها السکی والنفقة إلى اتقضاء 
عدا حاملاً كانت أو حائلاً وهذا ٍهاع )۳ 
.وقال ابن حزم رت 4۵ ه): ((واتفقوا أن للمعتدة من طلسلاق 
رحعي السك والنفقة )).”) 
۵ .وقال الباجي (ت٤ ٤۹‏ ه): (( فإن كان الطلاق رجعياً أو باتفا" 
فالکراء"" على الزوج ولا خلاف بين الفقهاء في الطلاق الرحعي وان اختلفوا في 


البائن))[*) 


. 707/١ الإشراف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن 4514/7 . 

(۳) المصدر السابق(؟/0٠55).‏ 

(5) المصدر السابق (450/7) . 

(ه) الحاوي الكبير )٤٦٥/١١(‏ . 

(5) مراتب الإجماع (ص )٩۷‏ . 

(۷) أي كراء الدار الي تسكنها المعتدة . 
(۸) المنتقي (۱۰۳/4). 


VY 


7 وقال البغوي (ت7١هده):‏ (( لا حلاف بين أهل العلم في العتدة الرجعية 
ها تستحق النفقة والسکین على زوجها سواء كان الزوج حراً أو عبداً وسواء 
كانت المرأة حرة أو أمة )) 
وقال أيضاً : (( لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفئقة 
والسکی .)) 
.وقال الکاسايي (ت87 هده ): (( فان كان الطلاق رجعياً فلها النفئقة 
والسکین بلاخلاف )) 7" 


۸.وقال ابن رشد الحفيد (ت5 هده ): (( فم اتفقوا على أن للمعتدة 
ال رحعية النفقة والسكيئن ))©) . 


٩‏ .وقال ابن قدامة رت ٠۲١‏ ه: (( وأما الرحعية فلها السکی والنفقة للآية 
والخبر والإجماع .)) © 


٠.وقال‏ أبو العباس القرطي (ت557 ه: (( وأما المطلقة الرجعية فلا 
خلاف في وجوب النفقة والسكئ لما )) © 


۱ قال النووي (ت٦۷٦ه):‏ (( وأما البائن الحامل فتجب لها السك 
والنفقة » وأما الرحعية فتجبان ها بالإجماع ))". 


(۱) شرح السنة (۲۱۷/۵). 

(۲) المصدر السابق (۲۱۰/۰). 

(۲) بدائع الصنائع (۲۰۹/۳). 

(4) بداية احتهد (۱۱۱/۲). 

(ه) الغین (4۰4/۱۱). 

(3) الفهم (؛ /۲۰۸). 

(۷) شرح صحیح مسلم (۸۱/۱۰). 


YY 


۲ وقال ابن القيم (ت١ه/اه):‏ (( عدة الرجعية لأحل الزوج وللمرأة 
فیها النفقة والسکی باتفاق المسلمين)) . 


۳ .وقال الز ركشي (ت١/الاه):‏ (( آما إن كان [ الطلاق ] رحعيا فلها 
السك والنفقة بلا نزاع )) . 


٤‏ .وقال ابن جريء (ت47/اه): (( الطلقة طلاقا رجعيا فلها اللسكئن 
والنفقة اتفاقا ))0) 


۵ .قال الموزعي (ت55/ه): ((قوله تعالى: (أسکنوهن من حیست 
سکنتم من وجدکم)) اتفق أهل العلم على أن الرحعية مرادة بالآية وأن الله 
سبحانه وتعال آوحب ها السکی »وإذا وحبت السکی وجبت النفقة لأنها تابعة 
لاسکی وقد اتفقوا على ذلك آیضا )) © . 

۲ .وقال الرتضی(ت ۰ ۸۶ه): (( وللرحعی [الطلاق] أحكام الأول : 
ال حعة والنفقة والسکی إجماعا ))(. 
۷ .وقال زکریا الأنصاري (ت۲۰٩‏ ه): (( آما البائن الحامل فلسها 
السکی والنفقة لأحل الحمل » وأما الرحعية فیجبان فا مطلقا بالإجماع )۳ 
۸ .وقال الشوکاي «ت۱۲۰۲ ه): (( وجوب النفقة والسکی على 
الزوج للمطلقة رجعيا وهو مجمع عليه )) (. 


(۱) زاد المعاد (1۷/۰). 


(۲) شرح الز ركشي (۲۸/۰). 


(۳) قرانين الأحكام (ص ۱ ۲). 
)٤(‏ سورة الطلاق (1۵): آية (5). 


(5) تیسیر البیان (۱۱۱/۲). 
(") البحر الزخار (۲۱۳/4). 
(۷) فتح العلام (ص1۹ه) . 


(۸) نيل الأوطار (۱۰۸/۷) . 


VT 


وقال آیضا: (( الإجماع على وحوب نفقة الرحعية مطلقاً )۷ 

* مستند الإجماع احكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوقن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
هبيية 1 

وجه الدلالة من الآية : 

دلت الآية على أن المطلقة يحرم حروجها وإخراحها من مسكن الزوجية 
وهذه الآية عامة في جميع المطلقات تشمل الرحعية وغيرهاء ودخول الرجعية فيها 
حل اتفاق » والبحث في غير الرجعية ليس هذا موضعه فليس للزوج أن يخرجها من 
مسكن النكاح مادامت في العدة ولا جوز فا الخروج أيضاً لق الزوجء إلا لضرورة 
ظاهرة» فان خرجت مت ولا تنقطع العدة .© 

الدلیل الثایي: 

قال تعالى: [أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدکسسم ولا تضاروهن 
لعضيقوا عليهن) 10 

وجه الدلالة من الآية : 

أمر الله سبحانه عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن یس‌کنها في مزل حي 
تتقضي عدا » ومذا عام في جميع الطلقات فالرحعية داخلة في عمومه و ۸ يقل 
آحد بخروجها عنه. 


(۱) الصدر السابق (۱۰۸/۷. 


(۲) سورة الطلاق (55): آية (۱) . 


(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۰۲/۱۸ . 


(4) سورة الطلاق (5): آية (5) . 
(ه) تفسير ابن كثير (4۳/۷) . 


حارف 


الدلیل الثالث : 

عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله صلسی الله عليه وسلم: 
((انظري يا ابنة آل قيس » إنما النفقة والسكئ للمرأة على زوجها ما كانت له 
عليها رجعة » فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكئ » اخرجي فانزلي على 
فلانق) 29 الحديث» رواه أحمد وأصله في الصحيحين. 


وجه الدلالة من الحديث 4 


الحديث صريح في الدلالة على أن المطلقة الرجعية ها النفقة والسکن حي 
رید تنقضی عدقا. 


ثبوت الإجماع على أن الطلقة طلاقا رجعيا لا تنتقل من بیتها فلها النفققفة 
والسکی . والله أعلم . 


(۱) مسند الامام أحمد (۰ ۳۱۳/۱ ۲۷۱۰۸۰ ). 
وانظر : صحیح البخاري بشرحه الفتح (۹۹۸/۱۰ ٩۳۲۲-۵۳۲۱۰‏ ) وصحیح مسلم بشرح 
النووي (۲۸/۱۰ ۱4۸۰2۰) . 


۷۳۹ 
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ألة ۱ 


الرضاعة فهم كلهم اخوة . 


الطفل الذين يرضعون من امرأة واحدة » وان اختلفوا في زمن 


0 


نية 
2 


۰ 
۰ 


ما يشربه الغلام الرضیع من لبن المر 


ا 


5ع وان لم ,عصه من ند 


يها 


۱ ألة الأولى 


۰ 
۰ 


وفیه مسأ 


لتان 
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المسألة الأولى: 


الطفل الذين يرضعون من امرأة واحدة, وان اختلفوا 
بح ی ی کب کی ی 
في زمن الرضاعة فهم كلهم إخوة . 
کت مس را 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((... المرأة ترضع ”“الطفل فیکون ابنها 
ابن رضاعة بإجماع العلماء » ويكون كل ولد لتلك المرأة اخوته » وهذا مالا خللاف 
فيه بين أحد من المسلمين » وبه تزل القرآن فقال تعال: (وأمهاتكم اللاي 
آرضعنکم وأخواتكم من الرضاعة) © وسواء كان رضاعهم في زمن واحدء أو 
واحدا بعد واحد من المرأة الواحدة » هم كلهم إخوة رضاع يإ جاع . 
* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
كعك 311 س ع کا 
نقل كثير من العلماء الإجماع على أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب» فمن 
رضع من امرأة فكل ولد تلك المرأة إخوته وكل من أرضعتهم إخوته أيضاًء منهم : 
١.ابن‏ المنذر (ت۳۱۸ ه) قال: » وأجمعوا على أنه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب )) © . 
وقال أيضا : (( ومن قال بأن الرضاع يحرم منه ما يحرم من الولادة ابسن 
مسعود وابن عباس وعائشة وكل من نحفظ عنه من أهل العلم )) © . 


(۱) الرضاع لغة : شرب اللبن من الضرع أوا لثدي » تقول : رضع المولود يرضع؛ وشرع : اسم لحصول لبن 
امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. 
انظر: مقاییس اللغة (ص5 ٠‏ 5)؛ مادة (رضع)» والمصباح المنير (ص۸۷)» مادة ( رضع)» والمطلع على أبراب 
القتع (ص ٠‏ ۰0۳۵ والدر النقي (55/8/5)» وأنيس الفقهاء (ص57١)»‏ ومغین احتاج (/4 ١4)؛‏ وكشاف 
القناع (44۲/۵). 

(۲) سورة النساء :)٤(‏ آية (۲۲). 

(۳) التمهيد (۲۳۸-۲۳۷/۸). 

(©) الإجماع (۱۶۲ رفمه۲۷). 


«ه) الاشراف .)٩۱/۱(‏ 


۷۳۸ 


۲.وقال اخصاص (ت۳۷۰ه): ((والتصوص عليه في التسزیل من 
الرضاع؛ الأمهات والأخحوات من الرضاعة إلا أنه قد ثبت عن الني صلی الله عليه 
النسب() واتفق الفقهاء على استعماله))2. 


".وقال ابن حزم (ت5ه4ه) : (( وكل من أرضعت الرحل حرمت 
عليه » لاما آمه من الرضاعة » وحرم عليه بناتًا لأنهن آخواته من الرضاعة سواء في 
ذلك من ولدت قبله أو من ولدت بعده من الرضاعة » وحرمت عليه أخواتًا لأفن 
خالاته من الرضاعة » وكل هذا ما لا خلاف فيه ) © . 

4. وقال ابن رشد رت ۲۰ ه): (( فلا اخصلاف أعلمه في أن ذوي 
احارم من الرضاعة كذوي ا محارم من النسب في جميع الأحكام إذا كان التحريم من 
قبل الأم المرضعة )) © 

ه.وقال ابن هبيرة رت 57٠‏ ه): (( واتفقوا على أن الرضاع يحرم منه 
ما يحرم من النسب  ))‏ . 

7 .وقال الکاسایي (ت/امهده): (( والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ”© وعلیه الاجهاع )) (. 

۷.وقال ابن رشد (ت ٠۹١‏ ه): (( واتفقوا على أن الرضاع بالحملة يحرم 
منه ما يحرم من النسب آعيي أن المرضعة تنزل منزلة الأم )) © . 

(۱) صحیسح ليخاري بشترحه الختسح (4۲۰۰/۱۰ ج 4١١‏ وصحیسح مسل تفرح التسيووئ 


(۱۶۷۰۲۱/۱۰). 
(۲) أحكام القرآن (۱۲۰/۲). 
(5) احلي (۱۷۸-۱۷۷/۱۰). 
(؟) البیان والتحصیل (۱4۹/۰). 
«ه) الافصاح (۱۷/۲). 
(7) تقدم تخریجه أعلاه. 
(۷) بدائع الصنائع (۲۱۲/۲). 
(۸) بداية اختهد (4۰/۲). 
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۸.وقال ابن قدامة رت ۰ 1۲ ه):((المرأة إذا حملت من رحل وثاب شا لبن 
فأرضعت به طفلا رشاع خزما صان الطفل الرتضع ین للمرضعة بغیر خلاف)/(. 

9.وقال النووي رت 1۷ ه): (( الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة 
الرضاع » وأجمعت الأمة على ثبوتما بين الرضيع والرضعة » وأنه يصير ابنها مرم 
غلية تكاحها بدا ويحل له النظر إليهاء والخلوة اء والمسافرة .. وأجمعوا أيضاً على 
انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضیع» وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في 
ذلك کولدها من النسب)) ) ۱ 

۰ وقال ابن أبي عمر رت ۰۸۲ ه): (( وجلة ذلك أن المرأة إذا حملت 
من الرجل يثبت نسب ولدها من وثاب ا منه لبن فأرضعت به طفلاً رضاعاً محرماً 
صار الطفل المرضع ابناً للمرضعة بغير خلاف))( . 

١.وقال‏ ابن تيمية «ت۷۲۸ ه ): (( ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد 
المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لا قبل الرضاعة» وبعد الرضاعة باتفاق 
المسلمين )) © . 

وقال أيضا : (( إذا ارتضع الرضيع من المرأة مس رضعات ف الحولين 
صارت المرأة آمه» وصار زوجها الذي جاء باللبن بوطته أباه » فصار ابناً لكل منهما 
من الرضاعة وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل» ومن غير وجميع 
أولاد الرحل منهاء ومن غيرهاء إخوة له سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفساق 
الأئمة » © . 

وقال أيضا:((إذا ارتضع معها مس رضعات في الحولين صار ابا »حرم عليه 
جميع بناقاءمن ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لاهن أخواته باتفاق العلماء))0) 


.)۳۱۷/۱۱( الغن‎ )١( 


(۲)شرح صحیح مسلم (۱۸-۱۷/۱۰). 
(۲) الشرح الكبير مع الغین (۱۹۳/۹). 


(4) مجموع الفتاوي (۲۰-۲5/۳4). 
(5) الصدر السابق (4 ۲۸/۳). 


(7)المصدر السابق (۳۳/۳4). 


Vt: 


وقال آیضا : (( إذا آرضعتها الداية مس رضعات في الحولين صارت بنتا شا 
فجمیع أولاد الرضعة حرام على هذه للرضعة وان ولد قبل الرضاع أو بعده وهذا 
باتفاق السلمین)) ”° . 

وقال أيضا : (( إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابن 
لتلك المرأة» فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع » والذين ولدوا بعده » هم 
إحوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين )) ٩‏ . 

۲ وقال ابن القيم (ت ۷۵۱ ه): (( قوله صلى الله عليه وسلم: 
"الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" 7" وهذا الحكم متفق عليه بين الم . 

۳ وقال الزركشي (ت١/الاهم):‏ (( لا نزاع بين أهل العلم في أن 
حرمة الرضاع تنتشر من جهة الرأة)) © . 

.١‏ وقال أبو عبد الله الدمشقي (القرن الثامن ): (( اتفقوا على أنه يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب)) 7©. 

.وقال الوزعي (ت5١8‏ ه): (( (وأمهاتكم اللانٍ أرضتكم 
وأخواتکم من الرضاعة)" وأجمع عليه المسلمون)) ^ 

5.وقال ابن حجر (ت ۸۰۲ ه): (( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » أي 
وتبيح ما تبيح وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحرم النكاح وانتشار الحرمة بين الرضيع 
وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة))2". 


(١)المصدر‏ السابق (74/914). 

(5)المصدر السابق (۳۷/۳4). 

(۲) اخدیث متفق عليه وین تخریجه في مستند الإجماع إن شاء اللد . 
(5) زاد العاد (ه/5هه). 

(5) شرح الزركشي (۱۵/۰). 

(1) رحمة الأمة (ص 457). 

(۷) سورة النساء :)٤(‏ آية (۲۳). 

(۸) تيسير البيان (085/1). 


(5) فتح الباري .)1175/1١(‏ 


١‏ .وقال العيني (ت ٠‏ ۸۰هس): (( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » وهذا 
إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة) . ۱ 

* مستند الإجماع الحكي في المسالة : ' 

الدليل الأول : قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم وأخواتکم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة 4 . 

وجه الدلالة من الآية : 

حرم سبحانه الأم والأخمت من الرضاعة بنص القرآن والأم أصل والأحت فرع 
فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع "۰ وقد حاءت الآية بصيغة العموم فمى ثبتت ٠‏ 
الأمومة أو الأخوة من الرضاع ثبت التحريم مهما تفاوت السن» وتباعد زمن الرضاع. 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلسی 
اله عليه وسلم : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)) » متفق عليه» وفي رواية 
((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) © 

وجه الدلالة من الحديث : 

أفاد الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ویباح منه ما ییاج من 
السب سواء ۲۳ فمق ثبت الرضاع ثبتت الحرمة. 

الخلاصطة 

ثبوت الإجماع على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ف الطفل الذي 

يرتضع من المرأة تكون أمه من الرضاعة وأولادها إخوته وان احتلفوا في زمن الرضاعة. 


(۱) عمدة القاري .)٩۲/۲۰(‏ 


(۲) سورة النساء :)٤(‏ آية (۲۳). 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲۷۳/۱). 


)٤(‏ صحيح البخاري بشر حه الفح (. ۱ ٩‏ ۰ ٩)»وصحیسح‏ مسام بشسرحه النووي 
(۱44۷-۱642۰۱۷/۱۰). 


(5) انظر: فتح الباري (۰۱۷۰/۱۰ ونیل الأوطار (۲/۷. 
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المسألة الثانية: 


ما يشربه الغلام الرضیع من لبن المرأة وان لم عصه من 
ندیها يحرم 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وقد أجمع العلماء على التحرم عا يشريه 
الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم بمصه من ثديها نما احتلفوا في السعوط ” وف 
الحقنة ° والوحور"؟ وف بن يصنع له منه)). 

وقال أيضا : ١‏ وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم ما يشربه الرضيع 
من لبن المرأة وإن لم عصه من ثديها وا اختلفوا في السعوط به والحقنة والوحور 
وی حبن يصنع له منه)). 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

الکاسایی (ت۸۷٩۰‏ همقال: (( ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حلل 
حياتها في إناء فأوجر به الصي بعد موقا أنه يثبت به الحرمة))©. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : قوله تعالى (وأمهاتكم اللان أرضعدكم]"" 


(۱) السعوط (بفتح السین) ما يجعل في الأنف من الأدوية ويجوز ضم السین» والمقصود صب اللين في 
الأنف وهل ذلك يحرم أو لا ؟ انظر مقاييس اللغة (ص »)58١‏ (مادة سعط)» والمصباح المنيو (ص 
۰ (مادة سعط )» والدر النقي (۰)۷۰۰/۳ (مادة سعط ) . 

(۲) الحقئة : ما يحقن به المريض من الدوای وقد احتقن الرحل» أي : استعمل ذلك الدواء في الدبر . 
انظر: المصباح النیر ر(ص5 )١‏ مادة (حقن)» والطلع (ص ۱۷). 

(۲) الوجور : (بفتح الواو) هو الدواء يصب ف الحلقء وأوحرت المريض إيجاراء فعلت به ذلك . 
انظر: المصباح المنير ( ص۸٤‏ ۲)» مادة (وحر)» والمطلع رص ۰ 35)» والدر النقي .)07١٠١/5(‏ 

(4) الاستذكار (۲۷/۱۸). 

(5) التمهید (۲۰۷/۸). 

(<) بدائع الصنائع (؛ /۸). 

(۷) سورة النساء )٤(‏ : آية (۲۳). 
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الدلیل الثابي : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) ( . 

وجه الدلالة من الآية والحديث: 

أن الرضاعة ما حصل من لبن المرأة في معدة الطفل أو دماغه . 

الدليل الثالث : 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
((لا بحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء و کان قبل الفطام))» رواه السترمذي 
وقال: ((حسن صحیح))» وابن حبان. 

الدليل الرابع : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ((لا رضاع إلا ما أنشز العظم 


ی 9 1 5 
واثبت اللحم)) ره اه ابو داو د والبيهقي. 


وجه الدلالة من الخديثين : 


أخبر صلی الله عليه وسلم أن الرضاعة ال یناط ها التحريم هي ما حصل با 
فتق الأمعاء وانشاز العظم وإنبات اللحم » وهذا الأمر يحصل بشرب الرضیع اللسبن 
من الندي مباشرة أو بواسطة إناء ونحوه إذا وصل إلى جوفه فلا فرق بينهما في 
التحريم © . 


.)۷۳۹( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي »٤٥۸/۳(‏ ح ۰۱۱6۲ وصحيح ابن حبان (۰04۰/۱ ح 176٠١‏ ) كما في الموارد . 
و انظر: حلاصة البدر انير »)٠١٠١/۲(‏ وإرواء الغليل (۲۲۱/۷). 

(۳) سنن أبي داود (۰/۳ ۱ .»)5١67‏ وسنن البيهقي (471/7)» وقال ابن حجر: ((وأبو موسسى 
وأبوه قال أبو حاتم : حهولان))» التلخيص الحبير (5/4)» وقال ابن الملقن: ((وفيه جهرل))» حلاصة 
البدر المنير (۲5۰/۲) وقال الألبانن : (( ضعيف ))» إرواء الغليل (۲۲۳/۷). 

(؟) انظر: الحاوي (۰)۳۷۲/۱۱ والغي (۳۱۳/۱۱). 
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* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء رحمهم الله حول الرضاعة ال یتعلق يها التحريم على قولين: 

القول الأول : ۱ 

أن شرب اللين بواسطة إناء وضوه مثل مص الندي (الرضاعة) في التحسرم . 
وحكى عليه ابن عبد البر الإجماع . 

القول الاي : ۱ 

أن التحرع لا یتعلق الا بالرضاعة العروفة وهي مص الطفل ثدي المرأة أما 
إذا شربه بواسطة إناء أو وحورا أو سعوطاً ونحو ذلك فلا یثبت به التحرم وهو 
قول الظاهرية. 

ورد هی a‏ لخر بو وق امعان ونا 
العظم وانبات اللحم» و کل ذلك حاصل بشرب اللبن» ولیس لالتقام الندي أثر في 
ذلك» وم يقل أحد بأن بجحرد التقام الثدي بدون شرب للبن یتعلق به التحرع. 

والفرق بين الوجور والسعوط وبين ما يشربه الطفل من غير الشدي أن 
الوجور والسعوط یکون بدون رغبة وبإكراه للطفل بعکس ما يشربه الطفل» فإنه 
یکون رغبة منه لذلك ولذلك أثبت ابن عبد البر رمه الله تعالى الخلاف في 
السعوط والوجور وحكي الاجهاع في الشرب . والله أعلم . 
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ثبوت الإجماع على أن ما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وان م بعصه 
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المسألة الأولى : بيع العربون . 


المسألة الثانية : ما قبضه البتاع وحازه إليه » فضمانه عليه . 
السالة الثالثة : الاقالة إذا كان فیها نقصان أو زيادة أو تأخير » فهي بيع . 


المسألة الرابعة : البيع فيمن يزيد (المزايدة) جائز . 


SSS‏ دس سا که 


المسألة الخامسة : بيع الجزاف جائز . 


المسألة السادسة : بيع الثمار والزرع على القلع قبل بدو صلاحه . 
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المسألة الأولى : 


للعربون ‏ عند الفقهاء رحمهم الله معنيان : 

الأول: هو أن يشتري السلعة » ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى 
البيع وحسب من الثمن وان ل عض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتعه المشتري 
وهذا البيع وقع فيه الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله 

الثابي: أن يشتري السلعة ويدفع بعض ثمنها ثم يقول إن تم البيع احتسبناه من 
الثمن ‏ وإن م يتم أعدت إلي عربون أو ما قدمته من ا 

وعن هذا الأخير حكى ابن عبد البر الإجماع فقال : (( يحتمل أن يكون 
بيع العربان ...أن يجعل العربان عن البائع من تمن سلعته إن تم البیع» وإلا رده وهذا 
وجه جائز عند الجميع )) © . 

رلا ۶ ررفال نالك دق الرسل ا ر رات 
على أن يشتريه فان رضيه أخذه؛ وان سخطه رده » وأخذ عربانه ! إنه لابأس 
به » قال أبو عمر : لا أعلم في هذاخلافا » وفي اتفاقهم على هذا دليل على أن الىئ 
في النهي عن بيع العربان ما قاله مالك )) © . 


(۱) العربون لغة : (بفتح العين والراء)» ويقال : عربون بوزن عصفرر » وعربان ( بالضم ونونه أصلية) وهر ما 
عقد به المبايعة من الثمن . يقال : أعرب في كذا وعراب » وعربن» وقيل مى بذلك لأن فيه إعرابا لعقد 
البيع : أي إصلا حا » وإزالة فساد لملا علکه غيره باشترائه . وقيل : إنه أعجمي أعرب . 
انظر في ذلك : امحكم واحیط الأعظم (۲/۲٩).والنهاية‏ في غريب الحديث (۲۰۲/۳)» ولسان العسرب 
(۰۹۲/۱)» مادة(عرب)» والصباح المنير( ص ۱۵۲ ) مادة (عرب) . 

(۲) فذهب جتهور الفقهاء رھم لله إلى أنه بيع باطل» وحرزه الامام امد وابن سيرين» وفعله عمر. 
انظر في التعريف والخلاف : غريب الحديث لابن قتيبة )۳١/١(‏ » وغريب الحديث للخخطابي (۷/۲- 
۷ والاستذكار(3 »)٩-۸/۱‏ والنهاية ف غريب الحديث (۰۲/۳ ۲ والمغي »)۳۳٠/١(‏ والنظم 
الستعذب (۲۰/۱) » واحموع (770-7+14/9)» وشرح حدود ابن عرفة ۳۰6/۱ . 

(۳) الاستذکار ٩(‏ ۰)۱۱-۹/۱ وللعونة (۱۰۳۷/۲) والتقی (: 0۰۸-۱۰۷ . 

.۱۱-۱۰/۱5( الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الاستذ کار ٩(‏ ۱۱/۱ . 


۷۰۸ 


* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 
م أحد من نقل الإجماع على أن الرحل إن اشترى سلعة وأعطى عربوناً على 
إن رضي أحذ السلعة وان سخط أخذ عربونه . 
* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 
الدليل الأول: 
عن زيد بن أسلم أنه سكل رسول الله صلى الله عليه وس لم عن 
العربان في البيع فأحله  ))‏ . رواه عبد الرزاق . وقال ابن حجر : ( ضعيف مع 
إرساله ) . 
وجه الدلالة من الحديث : 
فيه حواز بيع العربون» وحمله ابن عبد البر على الصورة التفق عليها فقلل : 
(( ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم » لو 
صح عنه » أن تجعل العربان على البائع من ن سلعته إن ثم البيع » وإلا رده )م 99 . 
الدليل الثابي: 
من المعقول: 
العربون في الصورة المباحة لا توحد فيه علة المنع وهي أكل أموال الناس 
بالباطل. 
الللاض ية 
ثبوت الإجماع على أن يجعل العربون عن البائع من تمن سلعته إن تم ابيع 
وان لم يتم البيع رده إلى المشتري . 


(۱) ذكره عنه ابن حجر في التلخیص البیرر ۳ ول أحده ق المصنفء و انظر نيل الأوطار (۲6۱/۰. 
(۲) الاستذكار ٩(‏ ۱۱-۱۰۱ . 


۷۰۹ 


المسألة الثانية : 
ما قبضه البتا ع وحازه إلى نفسه فضمانه علیه. 


قال ابن عبد البر رجه الله تعالى: (( سائر العروض من الحيوان الا الرقيق » 
وغير الحيوان من سائر اقا E‏ 
وبان به إلى نفسه فمصيبته منه ۲۳ » وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه )) ”. 

عن لمي تر هه شیاه الى رسع هک 

عيب قديم كتمه البائع ثم اكتشفه المشتري بعد حين. 

عيب طرأ في مدة عهدة الرقيق المتفق عليها وهي ثلاثة أيام. 

عيب حادث لم يدر به البائع» وطرأ بعد مدة العهدة التفق عليها..وهذا 
موضع الإجماع. 

فقد جع العلماء على أن ضمانه على المشتري» واستئن مالك الرقيق» فزاد 
العهدة إلى سنة في العيوب الثلاثة (الحذام» والجنون والبرص)» ولذا استثناه ابن عبد 
البر من الإجماع. ٩‏ 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل عدد من العلماء الإ ماع على أن كل مصيبة تسزل بالمبيع بعد قبضه 
فهي من ضمان المشتري إلا الرقيق والزروع والثمار منهم : 

.١‏ ابن حزم ات 45 ه) قال : (( واتفقوا أن من ابتاع شيا يبعا 
صحيحاً بلا خيار فقبضه بإذن بائعه ثم عرض فيه عارض مصيبة » فهو من مصيبة 
المشتري ما م يكن حیوانا من رقيق أو غيره أو نار أو زرعا أو بقولاً » ° . 

(۱) فمصيبته منه : أي إن تلف أو أصابته آفه أو نحو ذلك فضمانه عليه. 
(۲) الاستذ کار .)٤۲-٤۱/۱۹(‏ 


(۲) استئین الامام ابن عبد البر الرقیق فقط. واستنن ابن حزم جميع الحيوان والثمار والزرع والبقول. 
)٤(‏ مراتب الإجماع (ص۸٩)‏ . 


ونلاحظ: أن ابن حزم قد استثق الثمار والزرو ع والبقول لوقوع الخلاف في 
الحالات النادرة السماة بوضع الجوائح. 

وقال آیضا : (( وقد صح عن ابن عمر : ما أدركت الصفقة حياً جموعا 
فهو من البتاع © ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم )) " . 

۲ وقال الکاسايي (ت ۸۷ هم : ((...ولهذا يدخل المبيع في ضمان 
الشتري بالتحلية نفسها بلا خلاف)) 


۳ وقال ابن رشد الحفيد (إت55هده) : (( وذلك أن السلمین جمعون 
على أن کل مصيبة تدسزل بالبیع بعد قبضه فهي من الشتري )) ( . 


وقال ایضا : (( ولا حلاف بين السلمین أنه من ضمان الشتري بعد 
ال افا ولوا ۳ 

.٤‏ وقال القرافي (ت٤ ٦۸‏ ه) : (( الإجماع على أن العيب الحادث بعد 
لعقد والقبض لا بوحب خیارا )) © أي أن اليح لازم وان تلف فمصیته علی 
الشتري » فهذا نقل للإجماع على ضمان الشتري مع عدم التعرض لمسأليَ الرقيق 
والجوائح. 


.) ۸۰-۸۵/۵ ( علقه البخاري‎ )١( 

(۲) احلی ۲۷۸/۷) . 

(۳) بداية احتهد (۲۱۱/۲). 

)٤(‏ العهدة : کتاب الشراء » ویقال عهدته على فلان » أي : ما أدرك فيه من درك ما صلاحه عليه . والراد 


هنا : أن يشتري الرقیق » ولا يشترط البائع البراءة من العیب » فما آصاب المشتري من عيب في الأيام 
الثلائة فهو من مال البائع » ويرد إن شاء بلا بينة . انظر: النهاية في غریب الحديث (۳۲۶/۳) 
والمطلع(ص؟ 4 ۲). 


(ه) الجوائح : جمع جائحة » و هي الآفة الي تملك الثمار والأموال » وتستأصلها . انظر: النظسم الستعذب 


(557/1) ۰ والمطلع )۲٤٤(‏ » والنهاية ف غریب الحديث (۳۱۲-۳۱۱/۱). 


(1) بداية احتهد( ۲۲۱/۲). 
(۷) الذخيرة ۱۱/۰ ). 


۷۳۰۱ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول :قال تعالى: (یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين ]إلى قوله تعالى: (وان تبسم فلكم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون) "2 . 

وجه الدلالة من الآية : 

أن الشرع الشريف قد اعتبر القبض فيصلا في العقود حيث فصل سسبحانه 
وتعالى بين ما قبض فلم يوجب رده لاستقرار ملكه على صاحبه » وبين ما لم يقبض 
فأوجب رده لعدم ملكه ٩(‏ فما قبض استقر ملك صاحبه عليه فصار ضمانه عليه . 

الدليل الثابي : 

عن أيوب » حدئي عمرو بن شعيب » حدٿي أبي » عن أبيه حق ذكر عبد 
. الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل 
سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن » ولا بيع ما لیس عندك )° 
رواه هد والثلاثة » وابن حبان » والحاكم وصححه ووافقه الذهي . 

الدليل الثالث : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لعتاب بن أسيد إن قد بعشتك إلى أهل الله وأهل مكة » فافهم عن بيع مالم 
يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا  ))‏ .قال ابن الملقن : (( رواه البيهقي من رواية 


ابن عباس وضعفه )) . 


(۱) سورة البقرة (۲):آية (۲۷۸ ) . 


(۲) انظر: الحاوي (۲۲۱/۰ )» وابحامع لأحكام القرآن (۲۳/۳) . 


(۳) سنن أبي داود (۰۱۸۲/4 ح ۳4۹۸ وستن الترمذي (۰۵۳۹-۵۳۵/۳ ح٤۱۲۳)»‏ وقال : (( حسن 


صحیح))» وسنن النسائي (0۲۸۸/۷ ح5511)» ومستدرك الحاکم (۰۲۱/۲ -۲۱۸۹) وقال عنه: 
((صحیح))» ووافقه الذهي» وصحيح ابن حبان (4۷۷/۱ ح8١١١)‏ كما في الموارد » ومسند مد 
«(AT ›4/۲(‏ (85/1ه. ح 11۳۹).وانظر: خلاصة البدر المنير (؟/7ه-08))» والتلخيص الحبير 
(۰»)۱۲/۳ وإرواء الغلیل (۱۶۷/۰) . 


(4) سنن البيهقي (۳۱۳/۰) و انظر: حلاصة البد النیرر ۷۱-۷۰/۲)»والتلحیص ابیز (۲۵/۳) . 


ری 


وجه الدلالة من الحدثين : 

هم 
واستقرار الملك على المبيع» فإذا استقر ملك الشتري عليه ضمنه » فان أصابته آفة 
كان ضمانه عليه» كما أن رجه له. 

الدليل الرابع: المعقول 

أن المقصود الأعظم من البيع هو التملك وحل التصرف» وتمام ذلك 
بالقبض» فإذا قبض المشتري» حل له التصرف» والتربح» وبالتالي يتحمل الضمانء 
لأن الغرم بالغ . 


الخلاصم ةة 


لبت الإجماع على أن ما قبضه المبتاع وحازه إلى نفسه فضمانه عليه . 


(۱) لم يجمع على ضمان المشتري عند الحائحة وفي مدة العهدة بالنسبة للرقيق» للأدلة على ذلك » وليس بسطها 


المسألة الثالثة : 

الاقالة إذا كان فیها نقصان أو زيادة أو تأخير فهي بیع 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((لا حلاف بين العلماء أن الاقالة إذا كان 
فيها نقصان أو زيادة » أو تأحير فا بيع)) . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الإقالة إذا دحلتها الزيادة والتقصان بيع مستأنف: 


ابن رشد (ت ۰٩۰‏ هے قال : (( ل يختلفوا...أن الاقالسة عندهم إذا 
دحلتها الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف )) ©" . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
استدلوا بالقیاس ومعتمده عدم الفرق : 


- فان المبيع عاد إلى البائع » على الحهة ال حرج منه علیهاء فلما كان 
الأول بيعاً كان التالي بیعا أيضاً (. 
- ولأنه نقل الملك بعوض» على وجه التراضي » فكان بیعاً كالأول ©. 


ثبوت الاجما ع على أن الاقالة إذا دحلتها الزيادة أو النقصان أو التأحير أففا 


.)1١١/51( الاستذكار‎ )١( 
.) 1١8/9 بداية المجتهد(‎ )۲( 
. )۱۹۹/<( (2:)5؟) المغي‎ 


Vo 


المسألةالرابعة: 


البيع فيمن يزيد "المزايدة".. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعال : (( أجمعوا على حواز البيع فيمن 
0000 


“من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
E‏ اب مر یب اس تا 
حکی جماعة من العلماء الإجماع على جواز بيع الزايدة منهم : 

۱ . ابن العربي ت۰۳ ه)قال: (( والزايدة مباحة بالإجماع )) ° . 


۲ وقال ابن قدامة (ت۰ 1۲ ه) : (( وهذا آیضا إجماع السلمین يبيعون في 
آسواقهم بالمزايدة )) © . 


". وقال ابن أبي عمر (787 ه) : (( وهذا أيضا اهاع فان السلمين 
یبیعون في أسواقهم بالمزايدة )) ° . 


6 وقال ابن النجار ٩۷۲(‏ ه) : (( وهذا إجماع فان لس‌لمین لم يزالوا 


يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة )) ”° . 


. الزايدة لغة : من زاد الشيء يزيد زيدا وزيادة ومزيدا أي ازداد أي ما يدل على الفضل‎ )١( 
. )) انظر : مقاييس اللغة (ص55 ) مادة (زيد ) ولسان العرب( ۱۹۸/۳)مادة زيد‎ 
وصورة الزايدة : أن یعرض البائع سلعته. على الراغبین في الشراءه على أن يتم البيع لمن يبذل أغلى الامان.‎ 
.7۱/۲۱( وشرعا : قال العيئ: ( أن يعطي به واحد يمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليه )» عمدة القاري‎ 
. ۱٩۱/۱۸( التمهيد‎ )۲( 
.)۸9۰/۲( القبس‎ )۲( 
.) ۳۰۷/۰( المغئ‎ )٤( 
.) ۸۶| الشرح الکبیر مع الغین (؛‎ )5( 
.)70/5( معونة أولى النهي‎ )5( 


ه. وقال البهوی رت۱۰۰۰ ه) : (( فأما الزايدة في الناداة فجائز إجماعا فان 


السلمین لم يزالوا یتبایعون في أسواقهم بالمزايدة )) © . 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. 
وقال : (( من يشتري هذا الحلس 7 والقدح ”© فقال رجل : أخذقما بدرهم . 
فقال البي صلى الله عليه وسلم : (( من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم ؟ 
فأعطاه رجل درهمين » فباعهما منه )) © .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : 
(( حديث حسن )) والنسائي وابن ماجه. 

وجه الدلالة من الحديث : 
و الاباحة . 

* الخلاف انحكي في المسألة : 

وقع حلاف بين بعض الفقهاء في بيع المزايدة وذلك على أقوال : 

القول الأول : 


حواز البيع فيمن يزيد وهو قول جمهور أهل العلم وحكوا الامساع على 
ذلك. 


. )۱۸۳/۳( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) اخلس : هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب » النهاية في غريب الحديث (64۲۳/۱) . 

(۲) القدح : إناء ی کل في المصدر السابق (۲۰/4) . 

)٤(‏ سنن أبي داود (۳۶۳/۲ ۳۸  )‏ وستن السترمذي( ۱۲۱۸۰۵۲۲/۳ ) وستن النسساني 
(۹۹/۷ 4۵۰۸2۰۲ ) » وستن ابن ماه( 0۷4۰/۲ ۲۱۹۸ ) ومسند الإمام امد 
(۱۱۹۰۹-۱۱۹۰۸2۰۲۰۱/6 6( ۲ ۱۲۱۳۹2۰ ). و انظر بیان الوهسسم والایسهام 
tz)‏ ) ا ۹۸-۰۷/۵ ۲۲۹۷۰ ) ونصب الراية( ۲۳-۲۲/4) » وخلاصة البدر امير 


۱/۲( » والتلحیص اخبیر( ۰۸۳ وكلهم ضعفه . 


Î 


القول الثايي : 

كراهة بيع الزايدة وهو قول إبراهيم النخعي 2 . 

القول الثالث : 

حواز بیع الزايدة في المغائم والمواريث فحسب وهو قول الأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه ( . 


قال ابن العربي : (( والباب واحد والعین مشترك لا تختص به غنيمة ولا 


5 ۳( 
رات 


وشبهتهم : ثبوت بيع الزايدة في عهد الصحابة في الغام والمواريث فحسب 


فدل على كراهته فيما سواهما. 


لكن هذا لا يدل على المنع من جوازه في غيرهماء لا سيما وقد جاء الحديث 


الوفلاصسة 


شاذ لا ينتهض له دليل ولا وجهة. 


.) 7550/11( عمدة القاري‎ ») ۸٩/۰( انظر: فتح الباري‎ )١( 
. )۱5۷/۲( فتح الباري (48/5) » وبداية احتهد‎ )۲( 


(۳) عارضة الأحرذي (۲۲:/۰) . 


۷۰۷ 


المسألةالخامسة: 4 


بيع الجراف 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((وبيع الطعام جزاف”" في الصبرة 
ونحوها أمر بجتمع على إجازته ولا أعلم فيه اختلافا )) 7 . 


وقال أيضا : (( قد وردت السنة 7" في إحازة بيع الطعام جزافاء ولم 
يختلف العلماء في ذلك ) © . 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على حواز بيع الشيء جزافا دون كيل أو 
وزن منهم : 

۱ الباجي (ت۲٩4‏ هعقال في معرض حدیثه عن بيع الطعام : (( وأما أن 
یبیعه جزافا فان ذلك جائز » ولاخلاف فيه )) © . 

وقال أيضا : ((إن اشترى الحنطة بالتمر حزافاء لما كان من جنسين مختلفين 
حائز» كاشتراء الحنطة جزافا بالذهب» كان هذا لا حلاف فيه))2. 


(۱) الجراف لغة : بكسر اليم وفتحها وقيل وضمها » ويقال فيه : ابلزافة والمحازفة » وهوبيع الشيء واشتراؤه 
بلا كيل ولا وزن » وهو فارس معرب . المصباح المنسير (ص8” )۰ ومختار الصحساح (ص4 4)مادة 
(رحزف)) . المطلع (صء 5 ۲ ). 

۱ والجراف شراعا :بيع الشيء دون تقدير بكيل أو وزن أو عدد مع صلاحيته لذلك. انظر: النهاية قي غريب 
الحديث (۲۱۹/۱) . 

(۲) التسهید (۲:۰/۱۳ )هكذا في الطبر ع والصراب (۳۶۰) . 

(۳) نذکر الحديث إن شاء الله في مستند الاجاع . 

.)۳۱/۱۳( التمهيد‎ )٤( 

(ه) المنتقى (۲۳۷/4). 

(7) المصدر السابق(8/0). 


۲ .وقال ابن العربي (ت47 ه ه) : (( وآما الکیل والوزون من الطعام فلا 
خلاف بين العلماء في جوازه جز افا ا" 


۳ وقال ابن رشد الحفيد (رت ٠۹٥‏ ه) : (( واتفقوا ... على أن العلم 
عقادیر هذه الأشياء ال تكون من قبل الحزر والتخمين » وهو الذي يمسمونه 
في كل ما المقصود منه الكثرة لا آحاد )) ”° . 

.٤‏ وقال ابن قدامة (ت٠77ه)‏ في معرض حدیثه عن بيع الطعام : (( إباحة 
بيع الصبرة ۲۳ جزافا" مع جهل البائع والمشتري بقدرهاءويهذا قال أبو حنيفة 
والشافعی,ولا نعلم فيه خلافا))). 


°. وقال المرتضي (ت ۸6۰ هی : (( ویصح البیع حزافا حیث علماه 


في بيع الحزاف إجاعا)0. 


۷ وقال الرملي (تع ۱۰۰ه) : ((من ابتاع فان فلا یبیعه حي یکتاله 
دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا ب‌الکیل» وليس يمعتبر في بيع الجزاف 
بالاجماع)). 


() القبس (۸۲۲/۲) . 

(۲) بداية احتهد (۱۸۹-۱۸۸/۲) . 

(*) الصبرة : الكرمة ابحموعة من الطعام وغيره . الطلع (ص» ۲۳۸) . 
)٤(‏ الغىي (۲۰۱/۳) . 

(ه) البحر الزخار (/۳۲۰). 

(5) مغ احتاج(۷۳/۲). 


(۷) فاية اختاج(4/. 200 


۷۹ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( لقد رأيت الناس في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا - يعن الطعام - يضربون أن يبيعوه 


في مکافم حي يؤووه إلى رحالهم )) . متفق عليه . 


وجه الدلالة من الحديث : 


الحديث یثبت جواز البیع جزافا بالسنة التقريريق وکانوا یضربون لكسئي 
یقبضوه قبضا صحیحا بأن يؤوه إلى رحافم للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على صحة بیع الطعام جزافا. 


(۱) صحيح البخاري بشر حه الفتح ۸٤/٥(‏ ج ۷ )وصحیح مسلم بشرح النووي (۰ ۱ ۱۲۷ 


V1 


المسألةالسادسة: 


بيع الفمار والبقول والزرع على شرط القلع 
قبل بدو صلاحه 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ولا خلاف بين العلماء في بيع الما 
والبقول والزرع » على القلع » وان لم يبد صلاحه » إذا نظر إلى المبيع منه وعرف 
قدره )) ”2 . 

معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نمي عن بیع الشمر قبل بدو صلاحه» 
ولكن قد يكون للبائع والمشتري مصلحة ما في البيع قبل بدو صلاحه. فالبائع يخلى 
الأرضء والشتري قد يكون له نوع انتفاع بالمبيع» يخول الاتفاق بينهما على اشتراط 
القلع إثر العقدء وان لم يكن له منفعة فمن البدهي أنه لا يشتري مع اشتراط القلع.. 

وقد نقل كثير من العلماء الإجماع على ذلك وبعضهم اشترط المنفعة» لكن 
هذا الشرط طبعي. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على جواز بيع الثمار ونحوها بشرط القطع 
قبل بدو صلاحها منهم : 

.١‏ الخطابي رت ۳۸۸ ه) قال : (( ولم يختلف العلماء أنه إذا باعسها 
[الشمرة قبل بدو صلاحها ]وشرط عليه القطع جاز بيعهاء وان لم يبد صلاحها))2. 

۲ وقال القاضي عبد الوهاب (ت ٤٠۲۲‏ ه) عن بيع الثمار قبل بدو 
الصلاح: (( فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير خلاف )) 7" . 


(۱) التمهيد (۳۰۳/۱۳). 
(۲) معا الستن (۷۱/۳). 
(۲) العونة (۱۰۰۰/۲). 


۷۳۱ 


۳ وقال الاوردي (ت 45۰ ه) عن حديث النهي عن بیع الثمار حى 
يبدو صلاحها : (( النهي لا يخلو من أن يتوجه إلى بیعها بشرط القطع أو على شرط 
الترك أو على الاطلاق » فلم يجز أن يحمل على شرط القطع لحوازه 
إجماعا)) (. 

.٤‏ وقال البغوي (ت17ده) : ((العمل على هذا عند أهل العم من 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم» أن بيع الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا 
يحوز...فأما إذا باع وشرط القطع عليه» يصح باتفاق الفقهاء). 

د. وقال ابن هبيرة (ت ۵7۰ ه) : (( واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمية ۸ 
يبد صلاحها بشرط قطعها فان البيع جائز )) ° . 

7. وقال ابن رشد الحفيد رت٥۹٠‏ ه) : (( فأما بيعها [ الثمرة ] قبل 
الزهو بشرط القطع فلا حلاف في جوازه ‏ الا ما روي عن الثوري وابن أبي لیلسی 
من منع ذلك وهي رواية ضعيفة )) ° . 

۷ وقال ابن قدامة رت ۰۲۰ ه) : (( بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع )) ”2 . 

۸. وقال يماء الدين المقدسي رت؛ ۲" ه) : (( فلو باعها [ الثمرة ] قبل 
بدو صلاحها لم يجز إلا بشرط القطع وان باعها بشرط القطع جاز بالإجماع )) ©©. 

4. وقال ابن شداد (ت57+7ه) : ((والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح لا جوز مطلقا... فأما إذا اشترط القطلع 
عليه صح باتفاق العلماع))". 


(۱) الحاوي (۱۹۲/۰). 

(۲) شرح السنق(4 /۲۷۱). 

(۳) الافصاح (۲۸۰/۱). 

.)۱۷۸/۲( بداية احتهد‎ )٤( 

(5) المغي (۱4۹/۰). 

(5) العدة شرح العمدة (ص ۲۲۳). 
(۷) دلائل الأحكام(؟/77١1).‏ 
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۰ وقال القرطي (ت”55ه) في معرض حدیثه عن حديث (النهي عن 
بيع الثمرة حي تطعم. ..): ((وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الشجرة قبل طيبها 
بالدراهم أو الدنانی وذلك لا جوز با لاتفاق» لا كماء ولا بالعروض» الا على 


فرظ القطع))”"©. 


۱ وقال النووي (ت۲ ۰۷ ه) : (( فان باع الثمرة قبل بدو صلاح‌ها 
بشرط القطع صح بالاجهاع)) ۰*۳ 


.١‏ وقال ابن أبي عمر (ت1۸۲ هی : (ر فان باعه | التمر ] بشرط 
القطع »أو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح الإجماع )) © . 


1۳ وقال آبو زرعة العراقي (ت ۸۲ ھی (( فيه النهي 7 عن بيع 
الثمار حن يبدو صلاحها وهذا يشتمل ثلاثة أوجه: أحدها بيعها بشرط القطع وهذا 
صحيح وقد حكي غير واحد الإجماع علیه. ..بیعها بشرط التبقية» وه ذا باطل 
بالإجماع )). 

6 وقال المرتضي (ت ۸4۰ ه) : (( ولا يجوز بيع الثمر قبل عروجسه 
اغا ولا بعده قبل نفعه... ولا بعد تفعه قبل صلاحه بشرط الجا تفافا 
للجهالة. .. ویصح بشرط القطع إجماعا )) ( . 

۰ وقال العيني (تهه٠مه)‏ : (( والبيع بشرط القطع قبل بدو صلاحها 
يجوز فيما ينتفع به بالإجماع )) " . 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه بشرح النووي(۰ 7/۱ ۱۵۳۹2۰۱). 


(۲) الفهم (۰۲/۶). 

(۳) شرح صحیح مسلم (۱۵۵/۱۰) . 
)٤(‏ الشرح الكي مع المغي (۲۱۵/4) . 
(۵) أي حديث ابن عمر السایق . 

. )۱۲ ۱ ۲۵/۳( طرح التثریب‎ )٦( 


(۷) البحر الزخار (5/54 7١‏ ). 


(۸)البناية (۱-۰/۷). 


۷۹۳ 


۲ وقال الشربيني رت۷۷٩‏ ه) : (( وقبل الصلاح إن بيع [ أي الثمر] 
منفردا لا يجوز إلا بشرط القطع » وأن يكون المقطوع منتفعا به كلوز وحصرم 
وبلح » فيجوز حینئذ بالإجماع )) 27 . 


۷. وقال ابن عابدين رت ۱۲۰۲ ه) : (( لا خلاف في عدم جواز بيع 
الثمار قبل أن تظهر » ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط 
الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به » ولا في اواز 
بعد بدو الصلاح )) ° . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
يستدل هنا : بالمعقول 
فان العاقدين كاملا الأهلية للتصرف» والبيع لا غرر فيه »ولا شك أن لكل 
منهما مصلحة حصلهاء فدل ذلك على أن هذه الصورة مستثناة من عموم النهي عن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها »خخصوصا وأن النهي في الحديث معلل بعلة تدل على 
أن المنع في اشتراط تأحر الجذاذء أما عند اشتراط تعجله فلم يتعرض الحديث للنهي 
عنه . 
* الخلاف المحكي في السالة : 
ذهب الثوري وابن أبي لیلی إلى منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا لا 
بشرط القطع ولا بغيره » وهو قول ابن حزم ٩‏ . 
وقال آبو زرعة العراقي : (( ذهب ابن حزم الظاهري إلى منع البیع في هذه 
الصورة أيضا [ أي بیع الشمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ] قال ۱ ون منع بيع 
(۱)سغین احتاج )۸٩/۲(‏ . 
(۲) رد اغتار (۵۵۵[4) . 


(۳) انظر: فتح القدیر لابن افسام(۰)۱۰۲/0 وحاشية الدسوقي(۱5۹/۳). 
)٤(‏ انظر : احلي (۳۳۷/۷) . 


الثمرة مطلقا لا بشرط ولا بغیره سفيان الثوري » وابن أبي لیلی. انتسهی» وهذا 


یقدح في دعوی الإجماع )) 2 . 


وقد استدلوا بحديث أنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نمى عن بيع الثمار حى تزهى . فقيل له : وما تزهى ؟ قال : حي تحمر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أرأيت إذا منع الله النمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أخحيه )) © .متفق عليه . 


ول يحمل الفتهاء رحمهم الله النهي في هذا الحديث على الإطلاق بل رأوا أن 
مع النهي هو بیعه بشرط اة إل الازهاء ك فأجازوا بیعها قبل الازهاء بشسرط 
القطع . لأن المنع إا كان حوفا من تلف الثمرة » وحدوث العاهة علیها قبل أخذها 
وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه كما لو بدا صلاحه '" . 


وقال ابن حجر شارحا لقول البخاري : باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 
(( وقد احتلف في ذلك على أقوال : فقيل يبطل مطلقا وهو قول ابن أبي لیلسی 
والثوري ووهم من نقل الإجماع على البطلان» وقيل: يجوز مطلقا ولو شرط 
التبقية... ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا )) © . 
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الخلاص ةة 


عدم ثبوت الإجماع على حواز بيع الثمار والبقول قبل بدو صلاحها علسى 
شرط القطع . 


(۱) طرح التثريب )١1١8/5(‏ . 

(؟).صحيح البخاري بشرحه الفتح (5/5 ١5‏ ۲۱۹۸۰)»صحیح مسلم بشرح النروي ١854/١١(‏ ۱۵۵۵2). 
(۳) انظر بداية المجتهد )(۱۷۸/۲ )» والمغئ( )١55/5‏ . 

. )۱۳۹/۰( فتح الباري‎ )٤( 


Ye 
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NTE‏ اوقا ب ليهاو لواو DT‏ لك لطا لود ألو ووو لواحنو واو E TR‏ مدرد جد لعا دا و N EEN‏ و ا ل لاوا م تي لوه ليع ونا ونا وا لجا لوا د ا 


المسألة الأولى : استثناء مر نخلات غير معينات من حائط رجل يختارها من جميع 


مخ ف ود ين بيدا ود 


النحل . 


المسألة الثانية : من شرط البيع : تسليم المبيع إلى البتاع إثر عقد الصفقة » وعدم 
اشتراط التأخير أو المنع من التصرف في الثمن . 


المسألة الثالثة : لا يدحل مال العبد في البيع إلا بالشرط . 


۲ 7 0 70۲ 57 ۵ 7 SSS SSS SSS See e ۳ ۳ 0 کت‎ ۲ ۳ 1 7 ۳0 ۳ Nur huiuNahuNhurhusiiNhanhu 
ESS SSS موا ا ال مها جح اا رت‎ DOD DS DC ند الو موانادو وو لوقو وا و نوت ابوه الجا لكك الملا اله تج اليو الوا بيو و خا لم لد العا‎ 
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المسألة الأولى: 


استثناء مر نخلات غير معينات من حائط رجل يختارها 
ع برض يت 
من جميع النخل 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه 
لا جوز لأحد أن يستئئ ثمر نخلات معدودات من حائط رجحل غير معينات يختارها 
من جميع النخل » وكذلك لا يجوز ذلك عندهم في ألوان النحيل ولا في الاب ولا 
في العبيد ولا في شيء من الأشياء لأنه بيع وقع على ما لم یره المتبايعان بعينه )) 27 . 


*من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 
کن ری لي اسح كور ل اواو امیس سس سم 


.١‏ القاضي عياض (ت ‰٤‏ ه) وكان يتحدث عن الثنيا في البيع »قلل: 
((أن يستئئ نخلات يختارها فلا يجوز باتفاق لما فيه من الحهالة»وتناول النهي له)). 
؟. قال ابن رشد الحفيد (ت ٥۹٥‏ ه): (( واتفقوا على أنه لا جوز أن 


یستئین من حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشتري شا بعد البیع))(" . 


۳.وقال آبو العباس القرطي (ت 157ه) في معرض حدیثه عن الثنيا في 
البيع: (( أن يستئئ نخلات بحهولات أو كيلاً جهولاً من الثمرة » على أن يعين 
ذلك بعد البيع فذلك ممنوع فاسد باتفاق )) ۳ . 


ر۱) الاستذكار( ۱5۹/۱۹ ). 

69 نله عن إكمال إكمال المعلم (ه/84؟ . 
(۳) بداية احتهد (۱۹۰/۲) . 

. )4۰ | الفهم (؛‎ )٤( 


رورش 


٤‏ .وقال السنوسي الحسني (ت ۸٩۹٩‏ ه) وکان یتحدث عن الثنيا في البيسع: 
(( أن يستئئ نخلات يختارها فلا يجوز باتفاق لا فيه من الحهالة وتناول النهي 
ایام 1 


* مستند الإجماع الحكي في السألة : 
الدليل الأول : 


عن جابر بن عبد الله قال : نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والمخابرة ...وعن الثنيا ورحص ف العرايا )) ۲۳ . رواه مسلم . 


و رواية : (( نی عن الحاقلة والمزابنة والمحابرة والثنيا إلا أن تعلم )) 7 . 


آحرجها الترمذي وقال (حدیث حسن صحیح غريب ) والنساتي . 


و جه الدلالة من الحديث : 


نمی صلی الله عليه وسلم عن الثنیا وهي أن يستثئ في عقد البيع شيئا بحهولا 
كأن یستئن نخلات بحهولات ونحو ذلك فيفسد العقد والحديث الأول مطلق» أما 
الثاني فقيد الثنیا بالعلم» فیحمل الطلق على المقيد. 

الدليل الثایی : 

استدلوا بالمعقول : 


الستئین مي كان مجهولا لزم أن يكون الباقي بعده مهولا فلا يصح 
بیعه(*» وبيع احهول باطل اتفاقا. 


(۱) مكمل إكمال الإكمال (584/5 ). 

(۲) صحيح مسلم بشرح النروي )٠١۳١ 2 2 175/١٠١(‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۵۸۵/۳ ح۱۲۹۰ ) » وسنن النسائي ۰۲۹/۷ ۳۳2 ) . 
() المغين (۱۷۳/۰) » وانظر الحاوي (۳۰۳/۵) . 


VA 


ولأنه جوز أن تملك الثمرة الا قدر ما استثنا فیختلفان هل هو البیع أو 
للستنی وإذا لم يتعين البیع من | لستنین كان باطلاً (۲ . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه باع تمر حائط له بأربعة آلاف 

وقد حمل ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فعل ابن عمر هذا على الثنيا 
المعلومة وليست احهولت فقال: (( وحمل ذلك على أنه استئى نخلاً معيناً بقدر طعام 
الفتيان »لأنه لو حمل على غير ذلك لكان مخالفاً لنهي النبي صلی الله عليه وسلم 
غن لاا آن قعل . 


5 


الخلاص سة 


رجل يختارها من جميع النحل وكذلك الثياب والعبيد وكل شيء . والخلاف في 
ذلك قد وجه هما يتفق مع الإجماع . 


.) ۳۰۳/۰( الحاوي‎ )١( 


(؟)مصنف عبد الرزاق (۲۹۱/۸» ۱۵۱۸ ) وانظر الحاوي (۲۰۲/۰) . 


(؟)لمغي (177/5)ء وانظر الحاوي (۲۰۲/۰) . 


۷1۹ 


المسألة الثانية: 


من شرط الببع تسلیم البیع إلى البتا ع ياثر عقد الصفقة 
وعدم اشتراط التأخیر أو المنع من التصرف في الثمن . 
الشروط في البیع تتقسم عدة أقسام : 
شرط من مقتضی العقد . کاشتراط التسلیم » وخیار احلس والتقلبض في 
الحال . 
ب.شرط يتعلق به مصلحة للعاقدين كالأجل والرهن» واشتراط صفة 
مقصودة في المبيع كالصناعة والكتابة ونحوها فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به . 
ح. شرط ينافي مقتضى العقد كاشتراط أن لا يسلم المبيع أو أن لا يبيعه › 
٠‏ .أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن » فهذه شروط فاسدة 7 . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجعوا أن من شرط بيع الأعيان 
تسليم البیع إلى المبتاع باثر عقد الصفقة فيه نقداً كان الثمن أو ديناً )) ° . 
وقال أيضاً : (( ولا أعلم خلافا أنه لا يجوز شراء عين مرئية غير مأمون 
هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا يؤمن قبله ذهابما )) ° . 
وقال آیضا : (( وقد أجعوا أنه من اشترى شيئاً من الحيوان معیناً واشترط 
ألا يسلمه إلا بعد شهر » أو نحوه أن ذلك لا يجوز )) © . 
وقال أيضا : (( ومن الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء أنه لا جوز أن 
يشترط على البائع في عقد الصفقة منعه من التصرف في تمن ما باعه ولا على 
المبتاع مثل ذلك فيما ابتاعه )) ^ . 


(۱) انظر: الحاوي (۳۱۲/۰ )» ولغن .)۳۲٣-۳۲۳/۹(‏ 


(۲) الاستذكار (۱۷۷/۱۹) . 


(؟) المصدر السابق (۱۷۷-۱۷۰/۱۹) . 


. )0145/5٠0( المصدر السابق‎ )٤( 


(5) الاستذكار (۲۵۰/۲۰) . 


VV 


*من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 
نقل الإجماع على وحوب تسليم المبيع إثر عقد الصفقة » وأن شرط التأغعخمبير 
فاسد: 
- ابن رشد الحفيد ت۰٩‏ دم فقال 12 وأجمعوا على أنه لا يجوز 
بيع الأعيان إلى أجل » وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتباع بإثر عقد 
الصفقة))؟. 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ...قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الناس فحمد الله وان عليه ثم قال : و( ما بال:رجال يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وان كان مائة شرط 
» قضاء الله أحق »وشرط الله أوئق » ولا الولاء لمن أعتق )) ۲۳ . متفق عليه . 
الدليل الان : 
عن عمرو بن عوف المزي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
((المسلمون على شروطهم إلا شرطا بترم داولا و آن ال ا ۱ رواه 
الترمذي وقال حسن صحيح والدار قطي والبيهقي والحاكم. 


. )۱۸١/۲( بداية احتهد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح »٦۷١/١(‏ ح ۰6۲۷۲۹ 2۰4۹۷ )971( 2۰0۰۰1۰ (Yo)‏ 
۷ ۲۷۳۰ )).وصحيح مسلم بشرح النووي 2375-١148/١١(‏ ح 1504 ). 

(۳) سنن الترمذي (201۳۵-۳۶/۳ (۱۳۹۲ )۰ وسنن الدار قطسی (۲۷/۳)»وسنن البيهقي ۷۹/٦(‏ ) 
ومستدرك الحاكم ۶ ۷٠١۹(‏ ). وانظر خلاصة البدر المنير ۰۸۷/۲ والتلخيص الحبیر (۳/۳ 40۲ 4)» 
وارواء الغلیل 4۲/۰ ۰)۱ وقال صحیح لغیره . 
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وجه الدلالة من الحديثين 


إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى » فإذا حالف مقتضى 
عقد الصفقة فشرطه باطل 29 . 


0 


الخلاص ةة 


اشتراط تأخيره » وعدم جواز اشتراط منع البائع من التصرف في الثمن ونحوه . 


(۱) انظر : شرح صحيح مسلم (۰ 0 ) وإحكام الأحكام لابن دقیق العید 0۳۸/۲ ۴ 


VY 


المسألة الثالنة : 
لا یدخل مال العبد في البیع الا بالشرط 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا 
يدحل في البيع إلا بالشرط وهي السنة )) 2 . 

*من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن مال العبد لا يدحل في البيع إلا بشرط : 

١.ابن‏ حزم (ت”ه4 حم‌قال: (( واتفقوا أن بيع العبد والأمة وها مال 
واشترط المشتري ماما » وكان المال معروف القدر عند البائع » والشتري » وم 
يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع » فذلك جائز . 


واتفقوا أنه إن لم يشترط المشتري فإنه للبائع حاشا ما عليهما من اللباس » 


وما زينت به الجارية » فالخلاف فيه موجود ( ۳ 


؟.وقال الباجي (ت447 هس): (( إذا ثبت أن البتاع يجوز له أن يشترط مال 
العبد فإنه لا خلاف في جواز ذلك في نفس العقد )) © . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول: 


عليه وسلم يقول : (( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها ‏ إلا أن 


. )۱۱۳/۲۲( الاستذكار‎ )١( 


(۲) مراتب الإجماع رص ۱۰۲) . 
(۳) النتقی (۱۷۰/۶) . 


يفف 


يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه؛ إلا أن یشترط للبعاع)) © » 


وجه الدلالة من الحديث : 


من باع عبده وله مال » فان ماله للبائع إلا إذا اشترط المشتري فانه يصبح له 


بشرطه ذلك. 
الدليل الثایی : 
استدلوا بالمعقول: 


أن العبد وماله للبائع » فإذا باع العبد اختص البيع به دون غيره » كما لو 
كان له عبدان فباع أحدهما » فلا بد للمشتري من اشتراط مال العبد لیکسون 
ملكه. 


الخلاصسة 


ثبوت الإجماع على أن مال اعد لا یدحل في الببع إلا بشرط . 


(۱) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۳۲/۰ ح ۲۳۷۹) . وصحيح مسلم بشسسرح النروي (۰ ۳/۱ ج 
.)١6 25‏ 


(۲) المغي (5/ ۲۰۷). 


VVE 
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وفیه مسائل : 


المسألة الأولى : بیع الأحناس الربوية بعضها ببعض 


SSSR 0 ۳0 ع‎ hahaa لييح‎ 
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المسألة الثانية : الربا الذي ورد القرآن به هو الزيادة في الأحل یکون بازائه زيادة 
في الثمن » یقولون : "ما أن تقضي » واما أن تربي ". 

المسألة الثالثة: الذهب والفضة أثمان للسلع الأخرى . 

المسألة الرابعة: بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد . 

المسألة الخامسة : اشتراط الزيادة في السلف ربا . 


المسألة السادسة : إذا تطوع المدين عند قضاء الدين بأن أعطاه أكثر أو أجود ما 


أحذ فذلك حسن ما لم يكن مشروطا. 


n nna nl n onl al a nd ot‏ لالد قا تلا ادا e a‏ داق اال اهلهال اكاكلا داكا دادو 


المسألة الأولى: 


بيع الأجناس الربوية بعضها بعض 

قال ین با لين ره :ان کال :بور وقد المعو علي آن الس الا 
لا کولات يدخله الربا"“ من وجهين : لا جوز بعضه ببعض متفاضاك ولا بعضه 
ببعض نسيئة» إلا أن كل واحد منهم[ أي الفقهاء] على أصله المذكور في الاقتیات 
وغيره » والكيل والوزن وغيرهما )) ”2 . 

وقال أيضاً : (( والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدحله من 
حهتین » وهي : النسا؟ » والتفاضل( ۰ فلا يجوز من الأنواع الستة عثله إلا يدا 
ید متلا عل ) © . 

وقال أيضاً : (( وجلة مذاهب العلماء في ذلك أن الذهب والورق یدخلها 
ار اس لت من زنل :تنا لتقم د كزنا اله م وه تقاف راهم 
فلا جوز ذهب بذهب » إلا مثلاً ثل يدا بيد وكذلك الورق بالورق )) © . 


(۱) الربا لغة : الزيادة . قال ابن فارس : الراء والباء والحرف المعتل وكذلك الهموز منه يدل على أصل واحد » 
وهو الزيادة والنماء والعلو .تقول من ذلك : ربا الشيء يربو إذا زاد . انظر : مقاييس اللغة (ص 4۰) مادة 
(( ربي)) . والمصباح المنير (ص87) مادة ((ربا)) . 
وشرء أ : عقد على عوض مخصرص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد » أو مع تأخير في البدلين 
أو أحدهما . وقيل : تفاضل قي أشياء » و نسأ في أشياء مختص بأشياء . مغ احتاج (۲۱/۲) وكشاف 
القناع (۲۵۱/۳) ۰ وانظر : شرح حسدود ابن عرفة (755/1) » وأنييس الفقهاء (ص٤ »)5١‏ 
والبنایة(۳۳۸/۷) . 

. )١ 515/1 الاستذكار(ة‎ )۲( 

(۳) ربا الشسئية : وهو بيع الجنس الربوي بجنسه أو بغير حنسه التحد معه في العلة من الأصناف الربوية أيضاً 
إلى أحل. وقيل: هو تأحير في بيع كل شيئين ليس أحدهما مناء علة ربا الفضل فيها واحدة » وفضل الحلول 
على الأحل مطلقاً . انظر: مغن احتاج (۰)۲۱/۲ وكشاف القناع (۲9۱/۳)» الربا والمعاملات المصرفية في 
نظر الشريعة الإسلامية . للمترك (ص ۰65 ۱۳۹). 

. ربا الفضل هو : بيع الجنس الربوي بحنسه مع الزيادة قي أحدهما.انظر: الصادر السابقة‎ )٤( 

. )1۰-۸4/٤( التمهيد‎ )٥( 

.)۲۱۹/۱ ٩( الاستذكار‎ )5( 
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وقال آیضا: (( ولا اعلم خلافاً بين أئمة الأمصار بالخجاز والعراق » وسائر 
الآفاق في أن الدینار لا يجوز بيعه بالدینارین» ولا بأكثر منه وزناء ولا الدرهم 
بالدرهمین » ولا بشيء من الزيادة عليه » إلا ما كان عليه أهل مكة قليكاً وحدیثاً من 
إحازقم التفاضل في ذلك إذا كان كاوه اعدو ذلك عن ابن عباس » فإنه کان 
يقول : لا بأس بالدرهم بالدرهمین » ولفا الربا في النسيئة لا رواه عن أسامة بن زيد 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : (( لا ربا إلا في الدنسيئة )) ©> ...۸ 
يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة ولا من 
التابعين » ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه » 
وعن أصحابه » وهم محجوجون بالسنة الثابتة الى هي الحجة على من خالفها 
وجهلها » وليس أحد بحجة عليها )) 27 . 

وقال أيضاً : (( ولا حلاف بين فقهاء الأمصار » وأهل العلم بالآثار في 
القول به فلا جوز عند جميعهم بيع درهم بدرهمين » ولا دينار بديئارين يدأ بيدء 
وعلى ذلك جميع السلف » إلا عبد الله بن عباس » فإنه كان يجيز بيع الدرهم 
بالدرهمين والدینار بالدینارین يدا بيد )) © . 

وقال أيضاً : (( وأما العن الذي ورد... من تحرع الازدياد في الذهب 
بالذهب فمعین مجتمع عليه عند الفقهاء » لا حلاف فيه إلا ما ذكرنا عن ابن عبلس 
ما لا وجه له من رد السنة له )) ”° . 

وقال أيضاً : (( فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في 
الذهب بالذهب » وني الورق بالورق » كما هو في النسيئة » سواء في بيع أحدعما 
بالآحر » وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض » وهذا أمر مجتمع عليه لا خسلاف 
بين العلماء فيه » مع تواتر الآثار عن النبي صلی الله عليه وسلم بذلك )) © . 


(۱) سین تخريجه في الخلاف الحكي في المسألة. 


(۲) الاستذكار (۰۷/۱۹ ۲۰۹۰۵۲۰۸۰۲ ). 
(۳) التمهيد (۸۹/۱۳ ۱۹۰-۱ . 
)٤(‏ الصدر السابق (۶ ۱۰۷/۲ . 


(5) الصدر السابق (۲۸۷/۰) . 
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وقال آیضا : (( وقد مضی القول بجوداً في تحرع الازدیاد في بیع الورق » 
بالورق والذهب بالذهب... وهو أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والگثر » وکفی بذلك حجة مع ثبوته من جهة نقل الحاد العدول عن اى صلسی 
الله عليه وسلم )) ٩‏ . 

وقال أيضا : (( وهو آمر بجتمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه كل یقول 
على أصله : إن ما داحله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تحجر 
فيه الزيادة والتفاضل لا في كيل ولا وف وزن » والكيل والوزن عندهم في ذلك 
سواء إلا أن ما كان أصله الكيل لا باع إلا كيلاً وما كان أصله الوزن لا يياع إلا 
وزناً وما كان أصله الكيل » فبيع وزناً فهو عندهم مماثلة » وإن كرهوا ذلك » وأما 
ما كان موزوناً فلا يجوز أن يباع كيلاً عند جمیعهم ‏ لأن المماثلة لا تدرك بسالکیل 
٠‏ إلا فيما كان مكيلاً لا وزناً... وقد ترك الماثلة بالوزن في كل شيء » وقد أجمغوا 
أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه ذلك » لا يجوز شيء من ذلك كله كيلا 
بكيل بوجه من الوجوه فكذلك بكل موزون لا يباع كيلاً بكيل على حال مسن 
الأحوال )) ° . 

وقال أيضاً : رر وأجمع العلماء أيضاً أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعسض 
إلا مثلاً عثل » وسواء فيه الطيب والدون » وأحناس التمور كلها لا يجوز بيع شيء 
منها بشيء إلا مثلاً عثل » كيلاً بكيل » والتمر كله على اختلاف أنواعه صنف 
واحد » لا يجوز التفاضل فيه في البيع والمساومة بوجه من الوجوه » وكذلك السبر 
والزبيب » وكل طعام مكيل من قطنية أو غيرها لا يجوز شيء من ذلك كله بشيء 
من جنسه إلا مثلاً عثل )) ° . 

وقال آیضا: ((وأجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مغلا عنل)) 9. 


.)175-11/١5( التمهيد‎ )١( 
. ۱۳/۰ ؟/لاف‎ ١( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) الصدر السابق (١؟/لاه-مه)‏ . 


. )۱۸۸/۱۹( المصدر السابق‎ )٤( 


۷۷۸ 


وقال أيضاً : (( فهذه الستة الأشياء لا يجوز بیع الجنس الواحد منها بعضه 
ببعض متفاضلاً ولا نساء » للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسام في ذلك 
ولإجماع الأمة أيضاً على ذلك » إلا من شذ من لا يعد خلافاً )) © . 

وقال أيضاً : (( أجمع الفقهاء من التابعين » فمن بعدهم أنه لا يجوز السورق 
بالورق إلا مثلاً عثل يدا بيد » وكذلك الذهب بالذهب » لا يجوز إلا مشلاً فل 
ود یل ون ت یا )انش وان باقن وقد اما يي 
...فيه ابن عباس )) ° . 

وقال أيضاً : (( وأجمعوا أنه لا جوز عندهم العجين بالعجين لا متمائلاً : 
ولا متفاضلاً . لا خلاف بينهم في ذلك » وكذلك العجين بالدقيق )» ^ . 

وقال آیضا : (( وأجمع العلماء على أن الذهب تبره ٩‏ وعينه "© سواء لا 
يجوز التفاضل في شيء منه » وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ومصنوع 27 ذلك 
كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه » وعلى ذلك مضى السلف من العلماء 
والخلف » إلا شيئاً يسيراً يروي عن معاوية من وجوه » أنه كان لا يرى الربا في بيع 
العين بالتبر ولا بالمصنوع » وكان يجيز في ذلك التفاضل » ويذهب إلى أن الربا لا 
يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر » وقي المصنوع بالصنوع ‏ وفي العين بسالعین... 
السنة احتمع عليها من نقل الأحاد » ونقل الكافة حلاف ما كان يذهب إليه 


معاوية)) © . 


وقال أيضا : (( الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا » ولم بختلفسوا 
أن ما نقل عن معاوية في ذلك غير جائزء ون بيع الذهب بالذهب ‏ والفضة بالفضة 


(۱) التمهيد (۲۹۹/۰) . 

.) 4١-80/9٠0( الاستذكار‎ )۲( 

. )۱۸٤/۱۹( التمهيد‎ )۳( 

(4) التبر : ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ . مقاييس اللغة (ص77١)مادة‏ (تبر ) . 


(5) عينه : ما كان من الذهب والفضة مضروباً يسمى عیناً . النظم المستعذب (۲:۳/۱ . 
(5) هكذا في المطبوع والصواب (مصوغ) من الصياغة والله أعلم» وانظر: التمهيد «ه |۷۳ . 


. )۱۹۳-۱۹۲/۱ ٩( الاستذكار‎ )۷( 


۷۷۹ 


لا جوز الا متلا عثل تبرهما وعینهما ومصوغهما وعلی أي وجه کانت))(. 

وقال آیضا : (( ....تحرع الازدیاد والنساء جیعا في الذهب والورق تبرهمد 
وعينهما » وهو أمر جتمع عليه » إلا فرقة شذت » وأباحت فيها الازدیاد » 
والتفاضل يدا بيد » وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوی 
في أمصار المسلمين فلا وجه للاشتغال بالشذوذ )) ( . 

وقال أيضا : ((....أجمعوا أنه لا جوز في كل ما يحرم فيه التفاضل أن يبلع 
شيء منه بحهول عجهول . أجمعوا أنه لا جوز في كل ما يحرم فيه التفاضل شيء منه 
بحهول عجهول » أو معلوم عجهول ©" )) (. 

وقال أيضا : (( وقد أجمعوا أن كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
بجزاف ولا معلوم بمجهول » ولا حهول عجهول )) © . وذلك لعدم تحقق 
التساوي. 

وقال آیضا: ((ولا خلاف بين علماء السلمین في تحسرم النسسيئة في بييسع 
الذهب بالذهب والورق بالورق» وبيع الورق بالذهب » والذهب بالورق. وآن 
الصرف كله لا يجوز الا هاء وهاء قبل الافتراق » هذه جلة اجتمعوا عليها )) ”. 

وقال آیضا: (( لا جوز في الصرف شيء من التأخير » ولا يجوز حي بحضرا 
العين منهما جیعا وهذا آمر جتمع عليه)) . 

وقال آیضا: ((ولا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النسيتة في بيع 


الذهب بالورق))(. 


( التمهيد رو |۸۳ . 

(۲) الصدر السابق (۷/۱). 

(۳) هكذا في المطبوع وكأن النص مکرر . 
)٤(‏ الاستذكار (9١/8؟5)‏ . 


(ه) المصدر السابق )٠١٤/١۹(‏ . 
(7) التمهيد (۱۲/۱). 
(۷) الصدر السابق (۷/۱). 


(۸) الاست ذ کار ٩(‏ ۲۳/۱). 


VA: 


وقال أيضا : (( النسأ لا يحوز في بيع الذهب بالورق ‏ وإذا كان الذعمب 
والورق - وها جنسان مختلفان - يجوز فيهما التفاضل بإجماع» ولا موز فيهما 
النسأ فأحرى أن لا يجوز ذلك في الذهب بالذهب الذي هو جنس واحد ولا في 
الورق بالورق » لأنه جنس واحد » وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه ....» 
فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب » وفي الورق 
بالورق كما هو النسيئة » سواء في بيع آحدهما بالآخر » وفي بيع بعض كل واحد 
منهما ببعض, وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه )) ° . 

وقال أيضا: ((وأجمعوا على أنه لا يباع الذهب بالفضة نسيئة » فدل على 
مخالفتها لسائر الموزونات» وأجمعوا على أفها قيم التلفات » والمستهلكات دون غيرها 
فدل على حصوصهاء وخروجها على سائر الموزونات)) ° . 

وقال أيضا: ((فأما الجنسان بعضها ببعض کالذهب بالورق » فجائز 
التفاضل فيهما بإجماع من العلمای ولا جوز فيهما النسيئة بإ هماع أيضامن 
العلما). ٠‏ 

وقال أيضا: رر وهذا جتمع عليه عند العلماء أن الطعام بالطعام لا جوز إلا 
يدا بيد مدخرا كان أو غير مدخحرء إلا إسماعيل بن علية» فإنه شذ فأجاز التفاضل 
والنساء في الجنس إذا احتلفا من الکیل والموزون.... واجاعیل بن علية هذا له ۱ 
شذوذ كثير ومذاهب عند أهل السنة مهجورة » ولیس قوله عندهم ما يعد خلافا 
ولا یعرج عليه» لثبوت السنة بخلافه من حدیت عبادة ‏ وغیره)). 

وقال أيضا : (( أجتمع الفقهاء من التابعین » فمن بعدهم أنه لا يجوز السورق 
بالورق إلا مثلا عثل يدا بيد » و کذلك الذهب بالذهب ‏ لا يجوز الا مثلا مل » 


(۱) التمهيد (۲۸۷-۲۸۰/۲). 

(۲) الصدر السایق (۱5۸-۱۲۷/۲۰). 
(؟) الاست ذ کار .)۲۱۹/۱٩(‏ 

(4) يأ نصه وتخريجه في مستند الإجماع. 


(ه) التمهيد (</۲۹۲-۲۹۰). 


7١ 


يدا بيد » وكذلك البر بالبر » والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر)) (. 


ق ية 
کے 


وه 


العبرة في هذه المسألة باتحاد الجدس الربوي دون النظر إلى أقوال الفقهاء في 
العلقف وأقوالهم في الأجناس» فالقمح بالقمح يحرم مع | لتفاضل أو النسيئة» وک نذا 
الشعیر بالشعیر» و التمر بالتمر ...۱ يحرم مع التفاضل أوالنسيئة. 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل الفقهاء الاجهاع على أن الربا یدخل الجنس الواحد من الأصناف 
الربوية من جهتين : من جهة التفاضل فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا إلا إذا 
اختلف الجنسء ولا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئه مطلقاء دون ما بيع بغير رسوي» 
٠‏ فمن هؤلاء الفقهاء: 

.١‏ محمد بن نصر المروزي (ت۲۹ ه) قال: (ر قال سفيان : الذهسب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا عثل يدا بيد »ولا تبعه نسيئة » والحنطة بالحنطة » والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح مثلا عثل » كيلا بكيل يدا بيد ولا يباع نسيئة 
...واتفق العلماء على ذلك فلم يختلفوا في ذلك إلا في البر والشعير فإن مالكا 
وأهل المدينة والأوزاعي جعلوا البر والشعير صنفا واحدا فقالوا : لا يجوز أن يياع 
الشعير إلا مغلا عثل )) ° . 


؟.ابن المنذر رت۳۱۸هقال: ((وأجمعوا على أن الستة الأصناف” ‏ , 


متفاضلا يدا بيد » ونسئية لا يجوز أحدهماء وهو حرام )) © . 


(۱) الاستذكار (4۰/۲۰). 


(۲) احتلاف العلماء (صة 5 ۲) . 


إفة الستة الأصناف الي ذكرها ابن المنذر هي الواردة في حديث أبي سعيد الخدري » وحديث عبادة بن 


الصامت وهي : الذهب ‏ والفضة » والبرء والشعیر » والتمرء والملح . 


(؛) الإجماع (۱۲۱ رقم1۸۷ ) . 


VAY 


وقال آیضا : (( وأجمعوا أن بیع الصبرة ٩۶‏ بالصبرة من طعام غير جائز » إذا : 


كان من صنف واحد) ° . 


وقال آیضا: (ر وأجعوا أن التصارفین إذا تفرقا قبل أن یتقابضا أن الصرف 


فاد 


۳.وقال الطحاوي (ت ۳۲۱ ه) بعد أن ذكر قول عمر رضي الله عنه : 
(لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ‏ إلا مثلا.عثل » ولا تشفوا بعضها 
على بعض إن أخاف عليكم الرماع) ۳ : (( فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يخطب هذا على منبر رسول الله صلى الله عليه سلم بحضرة أصحابه رضوان الله 
عليهم لا ینکره عليه منهم منکر » فدل ذلك على موافقتهم له عليه  ))‏ . 

.٤‏ وقال اخصاص (ت۳۷۰ ه): (( وقد اتفق الفقهاء على رم 
التفاضل في الأصناف الستة ال ورد با الأثر.... وهو عندنا في حيز التواتر » لکثرة 
رواته واتفاق الفقهاء على استعماله » واتفقوا أيضا في أن مضمون هذا اللص معین 
به تعلق الحكم يجب اعتباره في غيره )) © . 

۰ .وقال القاضي عبد الوهاب (ت1477ه): ((فأما التفاضل فالذي ورد 
النص به وانعقد الإجماع عليه هو في الجنس الواحد من الذهب والفضة والبر 
والشعير والتمر واللح ولا حلاف في تحريم التفاضل في الجنس من هذه 
المسميات))7 .أي الستة الي ورد ها الحديث. 


(۱) الصبرة : هي الكرمة المجموعة من الطعام » ميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض . النظم الستعذب 
45/1١‏ 5). 


(۲) الإجماع ١51١١‏ رقم 1٩۱‏ ). 
(؟) اللصدر السابق (۱۱۱ رقم۸۷٤-۸۸٤)‏ . 
)٤(‏ الرماء : لغة في الربا . انظر مختار الصحاح (ص۱۰۸) مادة (رءي). 


. شرح معاي الآثار (؛/۷۰)‎ )٥( 


(") أحكام القرآن (47۷/۱) . 


(۷) المعونة (۵۰/۲ 6۵۷۰۹ . 


YAT 


5. وقال الاوردي ت۰۰ ه): (( آما التصوص عليه من الربا فستة 
أشياء وردت الستة جا . وأجمع السلمون علیها وهي : الذهب ‏ والفضة والبر » 
والشعیر والتمر وال ملح )) © . 

وقال آیضا: (( الربا ضربان : نقد » ونساء ‏ فأما الشساء : فهو بیع الدرهم 
بالدرهمين إلى حل ‏ وهو للعهود من ربا الجاهلية» وقد أجمع على تحرعه جميع الأمة 
وأما النقد» فهو بیع الدرهم بالدرهمين يدا بيد » فمذهب جمهور الصحابة » وكافة 
الفقهاء تحر ذلك » کالنساء » وذهب خسة من الصحابة إلى إحلالة واباحته وهم: 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبیر » وأسامة بن زيد ؛ وزید بن آرقسم 
والبراء بن عازب )) ”2 . 

۷ وقال ابن حزم (ت155 ه): (( ويباع الذهمب بالذهب سواء کان 
دنانیر » أو حليا » أو سبائك أو تبرا » وزنا بوزن » عينا بعين » يدا بيد ؛ لا يمحل 
لتفاضل في ذلك أصلا » ولا التأحير طرفة عين » لا بيعا ولا سلماء وتباع الفضتة 
بالفضة » دراهم أو حليا أو نقارا » وزنا بوزن »عینا بعين » يدا بيد ولا يجوز 
التفاضل في ذلك أصلا » ولا التأخير طرفة عين » لا بيعا ولا سلماء ولا تجوز بسرادة 
أحدها عتلها من نوعها كيلا أصلا » لکر. بوزن ولابد » ولا نبالي کان ان 
الذهبين أحود من الآخر بطبعه أو مثله » و کذلك الفضتین » وهذا جمسع 


عليه)) 1( 

وقال أيضا : (( وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم فهو 
إجماع مقطوع به )) ( . 

وقال أيضا : ((واتفقوا أن الأصناف الستة .....إذا بيعت بعضها ببعض 


وکل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل أو كثر » ولا معه شيء من 


(۱) الحاوي .)8١/5(‏ 
(5) المصدر السابق (0/). 


(۳) احلی (۳>/۷:) . 
)٤(‏ الصدر السابق (4۰۲/۷) . 


VAS 


غير نوعه قل أو کثر » فبیعا متمائلين » الذهب والفضة وزنا بوزن » ول يكن أحد 
الدنانير للوازن مما آکثر عددا من الآخر » وباقي الأصناف الأربعة » كيلاً بكيل › 
وكان کل ذلك يدا بيد » وتدافعا کل ذلك وم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين » 
فقد أصابا )) (.. 


وقال أيضاً: ((واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرا 
وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام».... واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام 
وأن بيع الشعير بالشعير» كذلك نسيئة حرام وأن بيع الملح بالملح نسيقة حرام » وأن 
بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها 
ببعض بين المسلمين نسيئة وان احتلفت أنواعها حرام» وأن ذلك كله ربا)). 


ام هراد شاد وراد رر و کا عفدا کا کان دولا 
يجوز في ذلك التأخير طرفة عين فأكثر لا في بيع ولا في سلم ...وهو متفسق 
عليه))20. 


و 


. وقال السرخسي (ت ٤۹0‏ ه): ((حرمة النساء في هذه الأموال عند 
المبايعة بجنسها » وهو متفق عليه » وحرمة التفاضل » وهو قول الجمهور من 
الصحابة » إلا الذي روي عن ابن عباس » أنه كان يجوز التفاضل في هذه الأموال» 
ولا يعتبر بهذا القول فان الصحابة لم یسوغوا له هذا الاحتهاد )) © . 


وقال أيضا : (( وعن الشعبي قال : حدثي بضعة عشرا نفرا من صحاب 
ابن عباس رضي الله عنهما الخبر فالخبر » أنه رجع عن فتواه فقال : الفضل حرام 


وقال جابر بن زيد رضي الله عنه ما حرج ابن عباس رضي الله عنه من الدنيا حي 


(۱) مراتب لاجاع (صن۹۸٩)‏ . 
(۲) مراتب الإجماع (ص .)٩۷‏ 
(۳) احلي (۳۲/۷؛). 


. 0۱۱۲-۱۱۱/۱۲( البسوط‎ )٤( 


۷۸۹۵ 


رجع عن قوله في الصرف والتعة » فعلم أن حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدر 
الأول )) ”2 . 


وقال أيضا: ((وهذا شرط عرفناه بالنص» وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم(جيدها ورديئها سواء) وبدليل مجمع علیه, وهو أنه لو باع قفيز حنطة جيدة 
بقفيز حنطة رديئة ودرهم» لا يجوزع)2. 


4. وقال الباجي (ت 4٩۲‏ ه): (( ....منع الزيادة في الذهب بللذهب ١‏ 
والورق بالورق » وذلك أن هذين لا يجوز بينهما التفاضل في الحنس »ولا حلاف في 
ذلك إلا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه )) 7 . 


.٠‏ وقال البغوي (ت5١ه‏ ه): (( واتفق العلماء على أن الربا يجري 
ف هذه الأشياء الستقف) ٩‏ . 

۱ وقال ابن رشد (ت ۲۰ دهس): (( وم جز مالك ولا أحد من 
الصحابة شراء حلي الذهب أو الفضة ‏ بوزن الذهب أو الفضة وزيادة قدر 
الصياغة» وان كان معاوية يجيز تبر الذهب بالدنانیر » متفاضلا » والصوغ مسن 
الذهب بالذهب متفاضلا )) © . 


وقال آیضا : (( العجین لیس بصنعة ‏ فلا يجوز بالدقیق متفاضلا باتفاق))*۲ 


وقال أيضا: (( أما الرطب بالیابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه 
التفاضل > فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز . 


( البسوط (۱/) . 

(۲) الصدر السابق (۱۱۸/۱۲). 
(۳) المنتقى (؛ /۲۰۸) . 

. )۲4۱/4( شرح السنة‎ )٤( 
. )٤٤٤/٦( (ه) البيان والتحصیل‎ 
. )٠١١/۷( المصدر السابق‎ )5( 
.)۱۷۱/۷( الصدر السابق‎ )۷( 


كملا 


وقال آیضا: ((وأما بیع الزیتون الغض الطري بالزیتون الذي قد ذبل 
وضمر ویعلم أنه قد نقص كيلا بکیل فلا اختلاف في أن ذلك لا جوز کم لا 
يجوز الرطب بالتمی ولا الفريك"؟ بالقمح ولا الحنطة البلولة بالحنطة اليابسة ولا 


بالحنطة المبلولة» لأن بعض البلول أشد انتفاحا من بعض)). 


وقال آیضا: ((فقوله [ أي مالك ] إنه لا جوز في ذلك [ أي في بيع الذهب 
بالورق ] تأخير » صحیح لا اختلاف فیه))(. 


۲ وقال السمرقندي (ت۳۲هه): ((وأجمعوا أنه لو باع قفيز أرز 
٤ 2‏ 
بقفيزي رز لا جوز))“. 
وقال أيضا: ((وأجمعوا أنه إذا باع من" زعفران عنوي زعفران » أو من 


سکر عنوي سكرء لا يجوز)) . 


۳ وقال ابن العربي (ت ٠٤٣‏ ه): (( فأما إذا اتخذه حلياً فباعه بذعب 
يزيد على وزنه يكون في مقابلة الصياغة فان ذلك حرام » يإجماع من الأمة )) " . 

6 وقال ابن هبيرة (ت ۵7۰ ه): (( واتفقوا على أن الربا الذي حرمه 
الله سبحانه.وتعالى ضربان زيادة ونساء )) © . 

وقال آیضا: (( وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الدب بالذهب 
منفرداه والورق بالورق منفردا تبرها ومضروها » وحليها إلا مثلاً عثل وزناً بوزن 


(۱) الفريك: القمح قي سنبله قبل الاشتداد.انظر: لسان العرب(١١/47)»‏ مادة (فرك). 

(۲) البيان والتحصيل (۳۹۲۰-۳۹۵/۷). 

() المصدر السابق (</44۱). 

.)۲/۲( تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(ه) الن: شرعا: مائة وثمانون مثقالا» وعرفا: مائتان وثمانون مثقالاً. موسوعة كسشاف اصطلحات الفنون 
والعلوم للتهاونوي (۰)۱549/۲ وانظر: النظم الستعذب .)٠٠١/١(‏ 

(5) تحفة الفقهاء (۲۲۰/۲). 

(۷) القبس (۸۲۲/۲) . 

(۸) الافصاح (۲۷۰/۱). 


YAY 


يدا بيد » وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز » فقد حرم في هذا الجنس الربا من 
طريقة الزيادة » والنساء جميعا ....واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالمنطةء 
والشعير بالشعير » والتمر بالتمر والملح بالملح إذا كان معيار إلا متلا .عثل يدا بيد... 
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ابید بالرديء من جنس واحد يدخله الربا إلا مشلا 
١ ۱‏ 
عثل سواء بسواء )) ° . 
وقال أيضا: ((وأجمع للسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا 
والورق بالورق منفردا تبرها » ومضروبا وحلیها الا مثلا عثل وزنا بوزن يدا بيد » 
وآنه لا يباع شيء منها غائبا بناحز » فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقة الزيادة 
والنساء جیعا » واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة ‏ والفضة بالذهب 
متفاضلین يدا بيد ويحرم ذلك نسيئاء واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إذا كان ععیار إلا مثلا عثل يدا بيد » ولا 
| يباع شيء منها غالبا بناحزه واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير » والعسل 
بالزبيب » والحديد بالرصاص متفاضلا يدا بيد وأنه لا جوز نساء . واتفقوا على أنه 
لا يجوز بيع التمر باللح» والملح بالتمر نساء على الإطلاق))". 
۰ وقال الكاسانبي (ت ٥۸۷‏ ه): (( وأما بيع المكيل المطعوم بجنسه 
متفاضلا وبيع الموزون من المطعوم بحنسه متفاضلا فلا جوز بالاجماع )) 27 . 
وقال أيضا : (( الحنطة كلها على اختلاف أنواعها وأوصافها وبلدافا جنس 
واحد » وكذلك الشعير وكذلك دقيقها وكذا سويقها *۲ » وكذلك التمر وكذلك 
الملح وكذلك العنب » وكذلك الزبيب » وكذلك الذهب والفضة فلا يجوز بيع كل 
مكيل من ذلك بجنسه » متفاضلا في الکیل ‏ وإن تساويا في النوع والصفة 
بلا خلاف )) © . 
(۱) الإفصاح (۲۷۰/۱) . 
(۲) الصدر السابق (۲۷۰/۱). 


(۳) بدائم الصنائع (۱۸۰/۰). 


(4) السویق : قمح أو شعير یقلی ثم يطحن فیتزود به . الطلع (ص۱۳۹) . 
ره) بدائع الصنائم (۱۸۷/۰) . 
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وقال آیضا: (( بيع الکیل الطعوم بجنسه متفاضلاء وبیع الوزون الطعوم 
يجوز))”". 


۲ وقال ابن رشد الحفيد (ت5 5ه ه): (( وأما الربا في البيع فإن 
العلماء أججمعوا على أنه صنفان: نسيكة » وتفاضل › إلا ما روي عن ابن عباس من 
إنكاره الربا في التفاضل )) ° . 

وقال أيضا: (( أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء ما لا جوز واحد 
منهما في الصنف الواحد من الأصناف الق نص عليها في حدیست عبادة بن 
الصامت(؟ ‏ إلا ما حكي عن ابن عباس ...فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في 
الصنف الواحد... وهذا كله متفق عليه )) © . 


وقال أيضا: ((أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا 
يحوز إلا مثلا عثل يدا بيد))”2. 

وقال أيضا: ((أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء ما لا جوز واحد 
منهما في الصنف الواحد من الأصناف الى نص عليها في حديث عبادة بن الصامت 
۰ وتضمن أيضا حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه.... وهذا كله 
متفق عليه بين الفقهاع))"". 


وقال أيضا: ((اتفق العلماء على أن من شروط الصرف أن يقع ناجزا))0". 


.)۱۸۰/۰( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) بداية احتهد (۱۰۳/۲). 

(۳) سیأن تخريجه عند ذکر مستند الإجماع. 
)٤(‏ بداية احتهد (۱5/۲) . 

(ه) الصدر السابق (۲۳۳/۲). 


(5) الصدر السابق (۱۵/۲). 


(۷) الصدر السایق (۲۳۰/۲). 


2/1 


۷. وقال ابن قدامة رت 1۲۰ ه): (( فهذه الأعيان المنصوص علی‌ها 
بت الربا فیها بالنص والإجماع ...تم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري 
إلا في الجنس الواحد )) 27 . 


وقال أيضا : (( لا خلاف بين أهل العلم في وحوب الماثلة في بيع الأموال 
الى يحرم التفاضل فيها » وإن الساواة المرعية هي المساواة في الكيل كيلا وفي 
الوزون وزنا » وم تحققت هذه المساواة » ۸ يضر اختلافهما فيما سواها )) 2 . 


وقال أيضا : (( والربا على ضربين : ربا الفضل وربا النسيئة ومع أهل 
العلم على تحريعهاء وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة . فحكي عن ابسن 
عباس » وأسامة بن زيد » وزيد بن أرقم » وابن الزبير » أنهم قالوا ما الربا في 
النسيكة )) ° . 


ويحرم التفريق قبل القبض))(*. 
وقال أيضا: ((فأما النسای فكل جنسين يحرم فيهما الربا بعلة واحدة 


كالمكيل بالکیل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به » فإنه جوم 
بيع آحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه))”2. 


۸ .وقال يماء الدين القدسي (ت5714ه): ((والإجماع منعقد على أن 
من أنواع الربا ربا النسيئة))”©. 


۰ CHD المغي‎ ۱, 

(۲) الصدر السابق (59/5) . 

(۲) الصدر السایق (0۲/5). 

.)51/5( الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (57/5). 

(5) العدة شرح العمدة (ص۰ ۲ ۲). 


۷۹۰ 


6.وقال أبو العباس القرطي ( ت٦٥٦‏ ه): ((لا جوز بیع دهب بذهب 
ولا فضة بفضة نساء وهذا جمع علیه))(. 


وقال أيضا :: (( منع التفاضل في النوع الواحد منهما » فلا يجوز بيع ذهب 
بذهب» ولا فضة بفضة متفاضلا عند مهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل 
المدينة » والحجاز » والشام » وغیرهم ‏ وفيه خلااف شاذ عند بعض الصحابة 


مرجوع عنه )) 7 . 


۰ وقال أبو عبد الله القرطبي (ت1۷۱ ه): (( والربا الذي عليه عرف 
الشرع شيئان : تحريم النساء والتفاضل في العقود وفي المطعومات.... وهذا كله 
حرم باتفاق الأمة )) ”^ . 


- وقال أيضا: رر أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا متلا بعثل))). 


وقال أيضا بعد أن ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ((وأجمع 
العلماء على القول .عقتضی هذه السنة وعليها جماعة من فقهاء المسلمين إلا في البر 
والشعير فان مالكا يجعلهما صنفا واحدا )) 2 . 

۱ وقال النووي رت۰۷۲ ه): (( أجمع المسلمون على تحرم الربا في 
هذه الأشياء الأعيان الستة المنصوص عليها )) ”° . 

وقال أيضا : (( قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تبیعوا الذهب بالذهب › 


ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء) 7 قال العلماء : هذا يتناول جميع أنواع الذهب 


.)558/5( للفهم‎ )١( 
.)41۸/4( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲۲/۳). 


. )۲۲۸/۳( المصدر السابق‎ )٤( 


(5) المصدر السابق (۲۲/۳) . 
(5) الجمرع (۲۹۲-۳۹۲/۹) . 


(۷) صحيح مسلم بشرح النووي (۰۹-۸/۱۱ ح1584) . 


۷۹1 


والورق من جيد ورديء » وصحیح ومکسور » وحلي وتبر » وغیر ذلك » سسواء 
الخالص والحلوط بغیره » وهذا كله جمع عليه )) ° . 

وقال أيضا : (( وأجمعوا على أنه لا يجوز بیع الربوي بجنسه وآحدها موحل 
وعلی أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا کالذهب بالذهب )) ۲ . 

وقال أيضا : (( وآما حدیت أسامة : لا ربا إلا في النسيئة ) فقد آشسع 
للسلمون على ترك العمل بظاهره )) © . 

وقال أيضا : ((أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة 
مؤحلاء وكذلك الحنطة بالحنطة» أو بالشعير» وكذلك کل شيئين اشتركا في علة 
الربا)). 

وقال أيضا: ((أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في 
العلة متفاضلا ومؤجلاء وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره مسن 
الکیل وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل» وعلى أنه لا 
يجوز التفاضل» إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل 
التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه ما يشا ركه في العلة» كالذهب بالفضة 
والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنسء إذا كان يدا بيد 
كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما 


سنذكره إن شاء الله تعالى عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسیفة))(. 


١‏ .وقال ابن أبي عمر (ت7857ه): ((وكل ما حرم فيه ربا الفضل» 
حرم فيه النساء بغير خلاف علمنام). 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۰-۹/۱۱) . 
(۲) المصدر السابق .)٩/۱(۱‏ 

. ۲۰/۱۱( الصدر السابق‎ )٣( 

.)۱۰/۱۱( الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق .)٩/۱۱(‏ 

(5) الشرح الکبیر مع للع (۱۳/4). 


۷۳۹ 


وقال آیضا : (( وهو نوعان : ربا الفضل » وربا النسيئة » وأجمعت الأمة 
على تحرعهاء وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة » فحکی عن ابن عباس 
وأسامة بن زيد » وزيد بن أرقم » وابن الزبير أهم قالوا : إنماالربافي 
النسيكة))22 . 


وقال أيضا : (( فهذه الأعيان الستة المنصوص عليها یثبت الربا فيها بالنص 
والإجماع ....ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في انس 
الوا : 

وقال أيضا : (( لا خلاف بين أهل العلم في وحوب المماثلة في بيع الأموال 
ال يحرم التفاضل فيها وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلا وفي الوزون 
وزنا)) ‏ . 

۳ .وقال ابن تيمية (ت ۸۲۷ ه ) في معرض حديثه عن الأصناف الربوية: 
((... فكأنه قد باع حنطة أو شعيرا بحنطة أو شعير إلى أجل متفاضلا » وه ذا لا 
يجوز باتفاق المسلمين  )‏ . 

وقال أيضا : (( لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلا عثل.... وأما إن كانت 
الفضة أكثر من الفضة لم يجز» لا سيما إن كانت الفضة الي في الغشوش أكثر مسن 
الخالصة » فهذا لا جوز باتفاق المسلمين » والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل )) 27 . 


وقال أيضا : ((وتحريم النساء متفق عليه بين الأمة). 


.)۱۳4/4( الشرح الكبير مع ال‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (175/4) . 


(۳) المصدر السابق (5/5 5 )١‏ . 


(۶) مجموع الفتاوي )١55/55(‏ . 


(ه) المصدر السابق (۲:۷/۲۹) . 


(5) المصدر السابق (۲۰۷/۲۹). 


۷۹۳ 


وقال أيضا : (( ثم اتفق الناس على تحرع ربا الفضل في الأعيان الستة 
الى جاءت ها الأحاديث )) ° . 


وقال أيضا حين سكل عن امرأة باعت أسورة بثمن معين لأجل معين: ((إذا 
بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة» بل يحب رد الأسورة إن 


كانت باقية » أو رد بدلا إن كانت فائتة))20. 


5 ؟.وقال ابن القيم رت ۷۰۱ ه): (( الشارع نص على تحريم ربا الفضلى 
في ستة أعيان»وهي الذهب»والفضة»والبر » والشعير » والتمر » والملح » فاتفق الناس 
على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس )) ”2 . 

۵ وقال الزركشي (ت ۷۷۲ ه): (( وأجمع السلمون على تحريم ربا 
النسيئة تحريما لا ريب فيه وعامتهم على تحريم ربا الفضل ووقع حلاف في الصدر 
الأول عن أسامة بن زيد » وزيد بن أرقم » وابن الزبير » وابن عباس وعنه اشتهر 
ثم قد صار إجتماعا ورجع من تقدم إلى قول الجماعة )) © . 

وقال أيضا : (( الإجماع قد انعقد على تحريم ربا الفضل في الجملةهء وان 
كان قد وقع في الصدر الأول خلاف. وأجمعوا على ذلك في الأعيان الستة 
المذكورة في حديث عبادة © ”° . 

7 وقال ابن جريء (ت57لاه): ((تحرع النسيئة إجماعا في بيع الذهصب 
بالفضة وهو الصرف. وفي بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة سواء كان ذلك 
مبادلة في المسكوك أو مراطلة في المسكوك أو للصوغ)). 


(۱) تفسير آیات أشكلت (۰۹/۲) . 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۳۲/۲۹). 

(۳) إعلام المرقعين (۱۰/۲) . 

(4) شرح الزركشي (05/9 08-8 5). 
(ه) سيأن تخريجه عند ذكر مستند الاجهاع . 
(5) شرح الزركشي (4۱۳/۳) . 


(۷) قوانين الأحكام الشرعية (ص ۲۹۲). 


V4 


۷ .وقال ابو عبد الله الدمشقي (القرن الثامن): ((أججمع السلمون على آنه 
لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداء والورق بالورق منفرداء تبرها ومضرويها 
وحليها إلا مثلا عثل» وزنا بوزن » يدا بيد وأنه لا يباع شيء منها غائبا بناجز 
واتفقوا على أنه يجوز بیع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد 
ويحرم نسيئة » واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعیر » والتمر 
بالتمر» واللح باللح» إذا كان ععیار إلا مثلا عثل يدا بيد . ويجوز بيع التمر بالملح 
والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد))20. 


۸ .وقال الموزعي (ت5؟8 ه ): (( والذي عليه أمر الصحابة وسائر 
السلف واستقر عليه أمر المسلمين تحريم ربا الفضل )) ° . 

وقال أيضا : ((فنص في حديث عبادة 7" على ستة أعيان فحرم فيها النساء 
عرعا مطلقاء وحرم فيها التفاضل إذا اتفق الحنسان وأحله إذا احتلسف الجنسان» 
وعلى هذا اتفق أهل العلم إلا ما حكي عن ابن عليق أنه قال : إذا احتلف الصنفان 
جاز التفاضل » والنسيئة ما عدا الذهب والفضة في النسيئة...وقد اتفق أهل العلم 
على العمل ديت عبادق)) ۳ . 

وقال أيضا : ((ربا النسيئة كبيع دیسنار ناجز بدینار غائب فهذا متفسق 
عليه بين المسلمين))“ أي على تحرکه. 


8. وقال المرتضي (ت ۸۰ ه): (( ویجسرم التفاضل مع النساء 
إجاعا)) .أي في الجنس الواحد. 


(۱) رحمة الأمة (ص ‏ ۲۷۹-۲۷). 


(۲) تيسير البینان (9۰۲/۱) . 


(۳) منيأق ترجه عند ذکر مستند الاجاع. 


. )6۰۳/۱( تیسیر البیان‎ )٤( 


(ه) الصدر السابق (2۰۲-۵۰۱/۱) . 
(") البحر الزخار (۳۳۲/4) . 


۷۹ 


وقال آیضا : (( ويحرم التفاضل في مقتضی الجنس إجاعا » بعد انقسراض 
الزیدین وأسامة وابن الزبير 7 ورحوع ابن عباس )) ° . 


وقال أيضا : (( وما أجمع على فساده ربا الفضل بعد انقراض الزيدين 
والخدري وابن الزبير )) 27 . 


وقال أيضا : (( وقد نص صلى الله عليه وسلم على ستة ... وهمع 
غل 


۰ وقال ابن حجر (ت ۲ ۸۵ ه): (( وهو آمر جمع عليه لا خسلاف 
بين أهل العلم فيه أن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والسوزن فيه 


(°) 


۱ وقال العيني (ت ٠١‏ ۸ه): (( أجمع المسلمون على تحرم الربا في هذه 
الأشياء الأربعة [ الذهب والبر والشعير والتمر ] ....وشيئان آخران وها الفضة 
والملح فهذه الأشياء الستة مجمع عليها )) ۲۲ . 

وقال أيضا : (( بیع الدرهم بالدرهمين لا يجوز بالاتفاق  ))‏ . 


وقال آیضا : (( ويدحل في معن التمر » جمیع الطعام فلا جوز في المنس 
الواحد منه التفاضل ولا النساء بالإجماع )) ( . 


(۱) قال الصعدي : (( آراد بالزيدين : زید بن ثابت وزید بن آرقم » وم یزثر عن زید بن ثابت شيء في ذلك 
وكذلك ابن الزبير ...وأما الخدري فالروي عنه تحريم التفاضل لا جرازه )).ه حواهر الأخبار والاشلر » 
كامش البحر الزخار (۳۸۲/4) . 

(۲) البحر الزخار (4 [۳۸۰) . 

(۳) الصدر السابق (۳۸۲-۳۸۱/4) . 

. )۳۳۱/( الصدر السابق‎ )٤( 

(5) فتح الباري (۱۶۷/۰). 

(5) عمدة القاري (۲۵۲/۱۱) . 

(۷) البناية (۳(۲/۷) . 

(۸) عمدة القاري (۱۹۷/۱۱ . 


۷۹٦1 


؟".وقال الشوکاي (ت۱۲۰۰ ه): (( لا يجوز بیع رديء الجنس بجیده 
متفاضلا وهذا آمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه )) ° . 


۳ وقال ماء العینین (ت۱۳۲۸ ه) شارحا أبياتا من منظومته في 
الإجماعات: ((أججمع السلمون كلهم على أنه لا يجوز بیع الذهب بالذهب منفردا 
والورق بالورق منفردا » تبرها ومضروها وحليها إلا مثلا عثل وزنا بوزن يدا بيدء 
ويحرم النسيئة . واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » إذا كان .ععیار » إلا مثلا.عثل » ويدا بيد)). 

وقال أيضا : ((العلماء اتفقوا على أن الصرف له شرطان عن غسيره مسن 
البيوع : أحدها: عدم النسيئة » وذلك یقتضی الفور ‏ الثاني: عدم التفاضل وذلك 
0 5 3 0 ۳ 
يقتضي التماثل في ابلنس)) ٩‏ 

* مستند الجاع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( الذهب بالذهب ‏ والفضة بالفضة ‏ والبر بالبر » والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا عثل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربي 
الاخذ والمعطي فيه سواء )) 

و رواية : (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا .عثل» ولا تشفوا بعضها 
على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا عثل» ولا تشفوا بعضها على بعض 
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز )) .متفق عليه . 


(۱) نيل الأوطار (ه/5.") . 


(۲) دليل الرفاق (۱44/۲) . 
(۳) المصدر السابق (۱۹۷/۲) . 
)٤(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح (2111/8 ح ۲۱۷۸-۲۱۷۷-۲۱۷١‏ ) » صحيح مسلم بشرح النسووي 


(۰۱۳-۱۲/۱۱ 2 1°۸6( < (۸/۱۱ ۰ ح ۱۵۸۶ . 


۷۹۷ 


الدلیل الثايي : 

عن عبادة ابن الصامت قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( 
الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بللتمر » 
والملح بالملح > مقلا عثل» سواء بسوای يدا بيد » فإذا احتلفت هذه الأصناف 
فبیعوا کیف شتم إذا كان یدا بید )) 7 . رواه مسلم . 

الدلیل الثالث : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسسلم : 
((التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعیر والملح باللح » مثلا عثل؛ يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما احتلفت ألوانه )) .رواه مسلم . 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 

بين صلى الله عليه وسلم أن الأصناف الربوية وما في معناه إذا بيعت بعل 
حنسها يشترط ها التماثل وهو قوله: (( مثلا عنل )) أي عدم التفاضل» كما 
يشترط ها التقابض وهو قوله: (( يدا بيد )) أي عدم النسای فإذا احتلفت الأجناس 
حاز التفاضل ول يجز النساء وهو قوله: (( فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد )) فبان أن هذه الأصناف وما في معناه يدخلها الربا من 
وجهين من جهة التفاضل» ومن جهة النساء . 

الدليل الرابع : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ((قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء 7" » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء  ))‏ . منفق 
عليه . 


3 


(۱) صحیح مسلم بشرح النروي (۰۱۲/۱۱ 2 ۱۰۸۷) . 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۰۱۳/۱۱ 2 ۱۰۸۸) . 
(۳) هاء وهاء : أي خذ وهات . انظر: النهاية في غريب الحديث (۰)۲۳۳/۵ و فتح الباري (0۱۱۹/۰ 


۰6۲۱۷۰ صحیح البخاري بشرحه الفتیح (20۱۱۸/۵ ۰6۲۱۷6 (۰۸۰/9 2 ۰6۲۱۳6 (۰۱۱۷/۵ ح‎ )٤( 
1 . ) ۱۵۸۲ ح2011/١١( و صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
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الدليل الخامس : 

قال أبو بكر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء » والفضة بالفضة » إلا سواء بسواء » وبيعوا 
الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شفتم )) ٩(‏ . متفق عليه . 


الدليل السادس : 


عن عثمان بن عفان » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تبيعوا 
الدینار بالدینارین » ولا الدرهم بالدرهین 7 رواه مسلم . 


الدلیل السابع : 
عن أبي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( الدینار بالدینار 
لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما )) ° . رواه مسلم . 
۱ وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 
دلت الأحاديث السابقة على تحرع التفاضل فیما اتفق جنساً من الأصناف 
الستة وما في معناها » وأنه عند مبادلتها عثلها يشترط التساوي في الوزن بالنسبة 
للموزون وف الكيل بالنسبة للمكيل؛ فلا يجوز أن يباع جنس يجنسه وأحدهما بحهول 
المقدار لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في ابحنس شرط لا يجوز البيع بدونه ۳ . 
وقد دلت آیضا على أنه لا يجوز بیع الربوي يجنسه وأحدهما مؤجل وعلى 
أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه ما يشاركه في العلة كالذهب 
بالفضة والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف ابلنس إذا كان يدا 
بيد كصاع حنطة بصاعي شعير 27 . 


(۱) صحيح البخاري بشرحه الفتح (20۱۲۰/۵ ۲۱۷۵ ) » وصحيح مسسلم بشرح النووي ١4/١١(‏ ح 
.)١ ۰‏ 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (20۱۰/۱۱ ۱9۸۰ ) . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (4-۱۳/۱۱ 20۱ ۱9۸۸) . 
)٤(‏ انظر: سبل السلام (1۹-7۸/۳) » ونیل الأوطار (۳۰/۰) . 
(ه) انظر: شرح صحیح مسلم (۱ ۹/۱ 


۷۹۹ 


* لاف احكي في المسألة : 


اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ربا الفضل على قولین : 


القول الأول : 

أنه من أنواع الربا الحرم الذي نمی عنه صلی الله عليه وسلم» وحکی عليه 
الفقهای رتهم اله الاهاع ۰ 

القول الان : 


أن ربا الفضل مباح لا حرمة فيه وإنما الحرمة في ربا النسيئة » وهو قول عبد 
لله بن عباس » وعبد الله بن الزبير » وزيد بن أرقم » وأسامة بن زيد » والبراء بن 


١ 
: از‎ 


وفيما نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نظر من أوجه متعددة نبينها 

- أما أسامة بن زيد فهو راوي حديث قصر الربا على النسيئة فقد قال : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ربا إلا في النسيئة )) 7" . رواه البحاري › 
وقي رواية : (( إنما الربا في النسيئة )) 7" . رواه مسلم . 

وأحاب عن هذا الامام الشافعي رحمه الله بقوله : (( قد يحتمل أن يكون 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة » 
وتمر بحنطة » فقال : إنما الربا في النسيئة » فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم وم یود مسألة السائل » فكان ما أدى منه عند من سمعه : لا ربا إلا في 
النسيعة )) ° , 


(۱) انظر : الحاوي (7/5/5) » وبداية احتهد (۵۳/۲ 0 » والمغي (57/5) . 


(۲) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۲/۵ ۰۱۲۳-۱۲ 2 ۲۱۷۹-۲۱۷۸) . 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۰۱۲/۱۱ ح ۱9۹5) . 
)٤(‏ معرفة السنن والاثار (4۲/۸) » والحاوي (۷۷/۰)» والاعتبار ق الناسخ والمنسوخ من الا ثار(ص۱۲۸) . 


A ° 


وقال أيضا رحمه الله : (( فأحذنا هذه الأحاديث ال توافق حدیث عبادة 
وكانت حجتنا في أحذنا يما » وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها 
وقول من قال : إن النفس على حديث الأكثر أطيب » لأنهم أشبه أن يحفظوا من 
الأقل » وكان عثمان بن عفان » وعبادة أسن وأشد وأقدم صحبة من أسامة ع 
وكان آبو هريرة » وأبو سعيد أكثر حفظا عن البي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا 


من أسامق) © , 


وأحاب الاوردي عنه فقال : (( إنه حمول على الجنس الواحد يجوز التمائل 
فيه نقدا »ولا يجوز نسيكة )) ° . 

والجمع بينهما مبيي على کون حديث: ((إثما الربا في النسيئة)) حاء جوابا 
عن حالة يجوز فيها التفاضل» ولا يجوز فيها النساء مثل الصرف» والسؤال معاد في 
الجواب» فإذا كان السائل قد سأل عن الصرف مثلا هل يحرم مع التفاضل 
والتقابض» فجاءت الإجابة: راما الربا في النسيئة))فإن هذا لا يتناق مع حديث أبي 
ا 

ويتضح ما تقدم أن الجمع بين حديث أسامة » وأحاديث عبادة وأبي سعيد 
وأبي هريرة مکن والجمع مقدم على الترحيح كما هو مقرر في الأصول ©. 

أما قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فتد أخذاه عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهم» فجوابنا عن حديث أسامة هو جوابنا عن قول عبد الله بسن 
عباس وابن الزبير على أنه قد ثبت رجوع ابن عباس عن قوله هذا » كما أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبي صاخ الزيات قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
يقول: الدينار بالدینار والدرهم بالدرهم. فقلت له فان ابن عباس لا یقوله» فققال 


أبو سعيد : سألته فقلت : معته من النبي الله صلى الله عليه وسام أو وحدتسه في 


(۱) معرفة السنن والآثار (4۲/۸) والاعتبار (ص۱۲۸) . 
(۲) الحاوي (۷۷/۰) . 
(۳) انظر في ذلك: العدة في أصول الفقه(۱۰۱۹/۳). 


کتاب الله » قال : کل ذلك لا آقول » وأنتم أعلم برسول الله صلی الله عليه وسلم 
مي » ولکن آخبرني أسامة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : (( لا ربا الا في 
تشه 

وأحرج الحاكم من طریق حیان بن عبد الله العدوي قال : سألت آبا جلز 
عن الصرف فقال : كان ابن عباس رضي الله عنهما لا یری به بأسا زمانا من عمره 
ما كان منه عينا يعي يدا بيد فکان یقول : إنما الربا في النسيئة » فلقيه أبو سعيد 
الخدري فقال له : يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى مین توکل الناس الربا » آما بلف ات 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة : التمر 
بالتمر والحنطة باخنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد 
عينا بعين مثلا تمثل فمن زاد فهو رباء ثم قال كذلك ما يكال ويوزن أيضا فقال ابن 
عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الحنة » فإنك ذكرتئ أمرا كنت نسيته أستغفر الله 
وأتوب إليه فکان ينهى عنه بسعد ذلك أشد النهي )) ۲۳ . 

وروی ابن ماجه عن آي الحوزاء قال : سمعته يأمر بالصرف» يعن ابن عباس 
ويحدث ذلك عنه ثم بلغي أنه رجع عن ذلك ‏ فلقيته بمكة فقلت : إنه بلغي أنك 
رحعت : قال نعم . إِنما كان ذلك رأيا ميئ» وهذا آبو سعيد يحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه فى عن الصرف )) © . 

وقال السرخسي : (( وعن الشعبي قال حدثي بضعة عشسر نفرا من 
أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر فالخبر » أنه رحع عن فتواه فقال : الفضل 
حرام . ۱ 


(۱) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰0۱۲۳-۱۲۲/۵ 2 ۲۱۷۹-۲۱۷۸ )۰ وصحیح مسلم بشرح النسووي 
(۰۱۲/۱۱ ح 9۹1. 


۲ الستدر ك (۹/۲ ۶ ح YYAY‏ ) وقال عنه: (( هذا حديث صحيح الإسناد وم خرحاه كسذه السیاقة)): 


وقال الذهي : (( حيان فيه ضعف وليس بالحجة )) .وانظر: ناسخ الحديث ومنسوخة لابن شاهين (55 ۲ 


ح (1۸۸) . 


(۳) سنن ابن ماحه )94/۲ ح (۲۲۹۸ ) ۰ وستن البيهقي (۰)۲۸۲/۰ وقال الألبان : (إسسنادد صحيح) 


انظر: إرواء الغليل (۱۸۷/۵س۱۸۸) وصحیح ستن اب ماحة( ۲٣۳۷۲۳۹/۲‏ 


A.۲ 


وقال جابر بن زيد رضي الله عنه: ما حرج ابن عباس رضي الله عنه 
من الدنيا حي رحع عن قوله في الصرف والمتعة» فعلم أن حرمة التفاضل جمع عليه 
في الصدر الأول)) (. 

أما البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقد روى مسلم حديثهما في إباحة ربا 
الفضل عن أب النهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الوسم ‏ أو إلى اج 
فجاء إلي فأخبرني» فقلت» هذا أمر لا يصلح» قال : قد بعته في السوق» فلم ینکر 
ذلك علي أحدء فأتیت البراء بن عازب فسألته» فقال: قدم اا الله عليه 
وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البیع» فقال : (( ما كان يدا بيد » فلا بأس به » وما 
كان نسيئة فهو ربا )) وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تحارة مين فأتيته فسألته . فقال 
E‏ 

وف رواية : عن أبي النهال قال : سألت البراء بن عازب عن الصرف ؟ 
فقال : سل زيد بن أرقم فهو أعلم . فسألت زيدا فقال : سل البراء فإنه أعلم ثم 
قالا : (( نی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا )) © . 

قال البيهقي بعد أن ذكر حديث البراء وزيد بن أرقم : (( فیکون الخبر 
واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر » فقال : ما كان منه يدا بيد فلا بأس » وما 
كان منه نسيئة فلاء وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم )) © . 

وذهب قوم إلى أن حديت البراء وزيد بن أرقم منسوخ » فقد صرحا بأنه 
كان عند مقدم ابي صلى الله عليه وسلم المدينة» أما حديقا عبسادة وأبي سعيد 
الخدري فقد كانا بعد فتح خيبر كما هو مصرح به في بعض روايات الحديث 
فيكون المتأخر ناسحا للمتقدم ٩‏ . 


.)5/١4( المبسوط‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي 5/١١(‏ ۱ ح 85ه5٠١).‏ 

(۲) صحیح البخاري بشرحه الفتح (4/0 ۰۱۲ ح ۲۱۸۱-۲۱۸۰) وصحیح مسلم بشرح النووي (2»۱4/۱۱ 
۵۹ 

.)4۳/۸( السنن الکبری (۲۸۱/9) » وانظر : معرفة الستن والاثار‎ )٤( 

(5) انظر : الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار(ص ۰-۱۲۹ ۱۳). 


وبان ما تقدم أن نسبة هذا القول من جواز الفضل في الصرف ۸ ولاء 
الصحابة الذ کورین فيه نظر لأنه قد صح رحوع بعضهم عن القول به » وعکن 
الحمع بين أحاديث الباقین وبين التفق عليه من قول أهل العلم في المنع من الصرف؛ 
وعکن أن تكون منسوخة لتقدمها وتأخر أحاديث المنع من الصرف . 

وادعى ابن حزم أن الإجماع لم ينبت في تحريم التفاضل فقال رحمه الله : 
((واعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع الربا فيما عدا 
الأصناف المنصوص عليهاء وهذا كذب مفضوح من قريب » والله ما صح الاماع 
في الأصناف التصوص عليها فكيف في غيرها )») "2 . 

ولعله ر حه الله م يصح عنده رجو ع ابن عباس عن قوله فادعی عدم بوت 
الإجماع . 

واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا في ربا الفضل في عدة فروع 

ومسائل منه وهي : 

١‏ . ذهب معاوية رضي الله عنه إلى أن الربا في التفاضل لا يكون إلا في التبر 
بالتبر وفي المصوغ بالمصوغ » وف العين بالعين » أما بيع العسین بالتبر » أو التبر 
بالمصوغ أو المصوغ بالعين فجائز التفاضل بينها وليس هذا من الربا ۲۳ قال ابن 
القيم رحمه الله: (( فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه 
يجنسه وغير جنسه » وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية فإنه یتضمن مقابلة 
الصياغة المحرمة بالأثمان وهذا لا يجوز كآلات الملاهي )) 2 . 

.)٤۲۸/۷( احلي‎ )١( 

(۲) انظر : مصنف عبد الرزاق (۳/۸»ح ۲۳ )١‏ وسنن النسائي (۰۲۷۵/۷ ۲۷۷ وح 40555-48517) . 
وسنن البيهقي (۲۸۰/۵) ۰ ومعرفة الستن والاثار (۳۸/۸) » والاست ذکار (۱۹۳/۱۹) والغی (</1۰- 
۱ وبداية احتهد (۲۳/۲ . 

(؟) اعلام الموقعين (0۱۰۷/۲ ۰ إلا أن هذا القرل من ابن القیم يقابل بقوهم " إن الصفات لا تقابل بالزیادق 
وحلي الذهب والفضة لا تخرج عن كوما ذهبا وفضة والصنعة ليست إلا بجرد صفق غير معتبرة قي 
المبادلات الربوية » حيث وجب الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسوای ولو كانت الصفة تيز 
الفضل» از ذلك ف التمر اليد بالرديء" » وقد يفرق بين الصفة الطبيعية والصفة الصناعية فكلام ابن 
القيم على الثاني والله أعلم » انظر الحامع في أصول الربا لرفيق المصري (ص؛ ۱۰). 


۸۰ 


۲ وذهب مالك وهو رواية عن آهد إلى أن الشعير والبر جنس واحد يحرم 
التفاضل بينهما » وحکی ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الرمن 
بن الأسود بن عبد يغوث ۲ وابن معيقيب الدوسي ‏ وهو قول الأوزاعي 
والليث بن سعد . والحكم » وحماد وغيرهم م 


۳ . وروي عن مالك أنه خفف أن يأنٍ الرحل بالتبر زنته مائة درهم إلى 
دار السكة فيعطيها ومعها خمسة دراهم قيمةضركا ويأخذ في الحال مائة مضروبة. 
فيكون في الصورة قد باع مائة وخمسة عائة وهذا محض الربا > . 
قال ابن عبد البر رحمه الله عن هذه الصورة : (( إا له رها امه 
من أصحابه [ أي مالك] وهي مسألة سوء منكرة لا يقول يما أحد من فقهاء 
ان 


وقال أيضا : (( هذا ما يرسله العام من غير تدبر ولا رويه ورعا حكاه لعین 
قاده إلى حكايته فيتوهم السامع أنه مذهبه فيحمله عنه وهذا عين الربا...و إنها 


دحلت الداخلة على الناس من قبل التقليد لام إذا تكلم العام عند من لا ينعم 
النظر بشيء كتبه وجعله دينا يرد به ما حالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع 


.  )) الخلل‎ 


(۱) عبد الرحمن بن الأسود الزهريء المدن» من كبار التابعين . وقيل له صحبة . انظر قذيب التسهذیب 
.(ETYTY) ۷۳‏ 

(۲) رواه عنه مالك ق المرطأ . ومعيقيب من السابقين الأولين قي الإسلام » هاجر افجرتین . كان على خاتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدمه أبو بكر وعمر على بيت الال وتو في لافة عشسان . انظ ر 
الاستیعاب 4۱/4۰ (4۵۸۸) . 

(۳) انظر: الاستذ کار (۳4-۳۱/۲۰) ۰ والمحلي (2۳4/7) ۰ وللعونة (47۱/۲)) والمغي (</۸۰) . 

. انظر: بداية اختهد (۲۳۵/۲) القبس (۸۲۲/۲) ۰ والمغئ (</۰ج)‎ )٤( 

. ۲۰/۱ ٩( الاستذ کار‎ )٥( 

(5) التمهید (۲۶۲/۲) وما بعدها . 


وقال آبو عبد الله القرطي : (( لا اعتبار ما قد روي عن كثير من أصحلب 
مالك» وبعضهم يرويه عن مالك [ وذكر قريبا من الصورة التقدمة ] ثم قال : 
((وقد بالغ مالك في منع الزيادة حی‌حعل المتوهم كالمتحقق » فمنع دينارا ودرا 
بدینار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهمات » إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا 3 
وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي » وذلك أنه منم دينارا من الذهب العالي ‏ 
ودینارا من الذهب الدون في مقابلة العالي وألغى الدون » وهذا من دقيق نظره رحمه 
الله فدل أن تلك الرواية عنه منكرة ولا تصح )) 2 . 


.٤‏ وذهب سعيد بن جبير رحمه الله إلى أن كل شيئين يتقارب الانتفاع مما 
لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا » كالحنطة بالشعير والتمر بالزبيب » والذرة 
بالدحن » لأفهما يتقارب نفعهما فجريا بحری نوعي جنس واحد . وهذا يبطل 
بالذهب وبالفضة فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاريهما )) 7 . 


ووقع خلاف من بعض العلماء في صور من الدسيئة وإن كانوا جمعون 
على تحريمه منها : 

.١‏ ما ذهب إليه إ#ماعيل بن علية من أن الصنفان إذا احتلفا جاز التفاضل 
والنسيكة» ما عدا الذهب والفضة في النسيئة ”° . 


؟. ما ذهب إليه داود والظاهرية من جواز النسيئة والتفاضل فیماعدا 
الأصناف الستة وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ( . 


. )۲۲۸-۲۲۷/۳( الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. 6۲-۰۱ 2 ٥٤/٦( للغي‎ )۲( 

(۳) انظر: التمهید (۲۹۰/۰) والاستذ کار (4۱/۲۰)» وتیسبر البیان (۵۰۳/۱). 
)٤(‏ انظر: الاستذ کار (۰ 4۱/۲ واحلي (۰۱/۷ع-4۰۲). 


۳ وذهب أبو حنيفة وتابعه سائر اخنفية إلى عدم اشتراط التقسابض قبل 
التفرق إلا في الصرف وهو بيع الذهب والفضة بالذهب أو الفضة أما باقي الأميال 
الربوية فإفهم يشترطون التعيين فقط دون التقابض . 


تنبيهات 


الأول: كثر نقل الإجماع في هذه المسألة» وهذا يدل على قطعية الحكم 
ومدى أهميته في الشريعة الإسلامية» ولم أترك نقلا واحدا منها التزاما منهج الرسالة. 

الثابئ: أن ما حكاه ابن عبد البر إجماعا في أصل المسألة فهو ابت بيقين 
ومخالفة آحاد العلماء في بعض الفروع لا يقدح في اتفاقهم على الأصل» لأن هذا 
احتلاف في مدى انطباق الحكم اجمع عليه على فرع ماء ويشبه ما یسمی عند 
الأصوليين بتحقيق الناط. 

الخلاصطمة 

ثبوت الإجماع على أن الجنس الواحد من الأموال الربوية يدخله الربا من 
وجهين : لايجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا » ولا بیع بعضه ببعض نسيئة . 

وأيضا ثبوت الإجماع على أن التفاضل محرم عند اتحاد الجنس في الأموال 
الربوية في الجملة . وشذ بعض الفقهاء بإحراج صور مختلفة من هذا العموم . 

وأيضا ثبوت الإجماع على أن الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها حرم فييها 
التفاضل والنساء » وإذا بيعت بغير جنسها حرم فيها النساء فقط . 


(۱) انظر: تبيين الحقائق (۸۹/۶) والبناية (۳۵۹-۳۵۸/۷). 

(۲) وهنا قراعد يحسن ذکرها إتماما للفائدة : 
أ . إذا اتحد اجنس الربوي وحب التساوي ف القدار والتقابض في احلس(أي حرم اتف اضل والنساء)ء 
کالذهب بالذهب والخنطة بالحنطة. 
ب . إذا اختلف انس الربوي واتحدت العلة؛ وجب التقابض في احلس وحاز التفاضل(أي جاز التفلضل 
وحرم النساء) » کذهب بفضة » وحنطة بتمر. 
ج . إذا اختلفت العلق وبالتالي لا بد من اختلاف الجنسء حاز التفاضل والنسای كحنطة بذهب» 


المسألة الثانية: 


قول أهل الجاهلية عند حلول الأجل (إما أن تقضي وإما أن 
ترق ربا حرم 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو 
الزيادة في الأحل يكون بإزائه زيادة في الشمن وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى 
أحل» فإذا حل الأحل قال صاحب المال: اما أن تقضي وإما أن تربي » فح رمم الله 
ذلك فٍ کتابه وعلی لسان رسوله » واجتمعت عليه آمته))(۲. 


وقال أيضاً: «روم يختلفوا في معن قوهم : اما أن تقضي وإما أن تربي أنه 
الربا امجتمع عليه الذي نزل القرآن بتحرعه))0". 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل جماعة من العلماء الاجما ع على أن الربا الذي يكون زيادة في الأصل 
مقابل زيادة في الثمن محرم » وهو ربا الحاهلية منهم : 

١.الجصاص‏ (ت ۳۷۰ه) قال: ((ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم 
حالة » فقال أجلي وأزيدك فيها مائة درهم لا يحوزء لأن الال عوض عن 
الأحل))”". 

۲.وقال الباجي رت ۹۲٩4ه):‏ ((قول زيد بن أسلم : إن ربا الجاهلية كان 
أن يقول : الذي له الدين عند حله للذي عليه الدين أتقضي أم تربي ؟ يريد أن يزيد 
في الدين فان اختار أن يزيده في الدين ليزيده في الأحل فعلء وهذا ما له 
خلاف بين المسلمين في تحرعه)). 


(۱) التمهيد .)٩۱/4(‏ 
(۲) الاست ذ کار (۲۰۰/۲۰). 
(۳) أحكام القرآن (4۱۷/۱). 
(4) المنتقى ره/مت). 


۳.وقال ابن رشد الحفيد (ت55 ده ): ((فأما الربا فیما تقرر في الذمة فهو 
صنفان : صنف متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذي هي عنه» وذلك أنهم كانوا 
يسلفون بالزيادة وينظرون » فكانوا يقولون» انظرن أزدك))0". 

٤‏ .وقال أبو عبد الله القرطبي (ت5171ه): ((والربا... غالبه ما كانت 
العرب تفعله من قوها للغريم : أتقضي أم تربي ؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال 
ويصبر الطالب عليه» وهذا كله حرم باتفاق الأمة). , 


5 .وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه:: ((كان أصل الربا في الجاهلية : أن يكون له 
على الرجل المال المؤجل» فإذا حل الأحل قال له : أتقضي أم تربي ؟ فان وفاى 
وإلا زاد هذا في الأجل» وزاد هذا في المال » فيتضاعف المال والأصل واحدء 
وهذا الربا حرم بإجماع السلمین))(؟. 


وقال أيضا: ((فإذا بيع دراهم معينة أو في الذمة بأكثر منها إلى أجل فهذا 
من الربا العاصر (*؟ المتفة عليه الذي نزل القرآن بسببه فإنه ضرر محض باحتاج) 


وزيادة في الملل من غير عمل صاحبه ولا نفع للناس)). 


۲ .وقال الموزعي (ت5١/ه):‏ ((وكان من ربا الحاهلية أن يكون للرجل على 
الرحل دين فيحل الدين فيقول له صاحب الدين تقضي أو تربي؟» فان ره زاد 
عليه » وأخره» فأبطله الله سسبحانه وتعالى » ورد الناس على رژوس 
أموالمم. ...وقد اتفق المسلمون على إبطال هذا الربا)). 


.)٠١۳/۲( بداية انحتهد‎ )١( 

0 الجامع لأحكام القرآن (۲۲۱/۳). 

(۳) بحموع الفتاوي (۹ ۹/۲ ۱۲). 

)٤(‏ العاصر : المنوع . و کل شيء منعته فقد عصرته انظر: لسان العسرب (9۷۹/4) والقاموس 
احیط(1۱ 1 5). 

(ه) تفسیر آیات اشکلت على كثير من العلماء 15۳/۲ . 


(5) تیسیر البیان (0۰7/۱). 


.وقال الرتضی (ت ٤١‏ ۸ه): ((فأما الزيادة في الحق ليزيد في الأجل فمحرمة 
إجماعاً وهو ربا الجاهلية))0©. 


* مستند الإجماع احكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


قال تعالى: [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي یتخبطه 


الشيطان من الس » ذلك بأنهم قالوا إغا البيع مثل الربا وأحل الله الييع وحرم 
الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » ومن عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون21©. 


الدليل الثایین : 
قال تعالى: (یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة . واتقوا 
الله لعلكم تفلحون). 
وجه الدلالة من الایتین السابقتين : 


دلت الایتان على حرمة الربا الذي كان معهوداً عند أهل الجاهلية من الربا 
في النساء وطلب الفضل بزيادة الأجل ©. 


الدليل الثالث : 


ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة السوداع 
قال : فحطب الناس » أي رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : (( إن دما ء کم 


(۱) البحر الزخار (4۰۹/4). 

(۲) سورة البقرة (۲): آية (۲۷۲). 

(؟) سورة آل عمران (۲): آية (۱۳۰). 

.)۲۳۰/۳( انظر: الحاوي (۷4/۰)» وتفسیر التحریر والتنویر (۸۰/۳)» والحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


م٠‎ 


وأموالكم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في شه ركم هذافي بلدکم هذا . ألا کل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضو ع» ودماء الجاهلية موضوعسة ۰ وربا 
الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد الطلب فانه موضوع كله 


24-6 ۳ رواه مسلم. 


وجه الدلالة من الحديث : 


أبطل صلى الله عليه وسلم أفعال الحاهلية ومعاملاما وبیوعها ومن ضمنها 
الربا وهو الزائد على رأس الال . فإذا حل الأحل قال تقضي أم تربي ؟ 9 . 


الخلاص ةة 


ت الجاع علی حرمة ربا الجاهلية وأحلى صوره الزيادة ف الدین مقلبل 
الزيادة في الأحل. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي »۱٤۸/۸(‏ ح ۱۲۱۸). 
(۲) انظر: شرح صحیح مسلم  .)۱4۹/۸(‏ 


م١١‎ 


المسألة الثالثة: 
الذهب والفضة أثمان للسلع الأخرى . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( لما اجتمع العلماء على أنه لا بأس 
بشراء النحاس والصفر » والحديد » والمسك » والعنبر » والزعفران » وما أشبه ذلك 
من الموزونات بالذهب » والورق نقداً ونسيئة دل - والله أعلم - على فساد ما 
أصله (۲ الكوفيون من أن الوزن جنس لا يجوز فيه التفاضل(" ولا النسأ..... وقد 
أجمعوا على جواز بيع الزعفران » والقطن » والحديد » والرصاص » وكل ما يوزن 


بالذهب ) والفضة بالنقد والنسیئق .۰ . وأجعوا على أنما قيم للمتلفات 

والستهلکات دون غیرها » فدل على خحصوصها وحروجها على ساثر 
و ۳ 

الوزونات))(. 


ذکر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع استدلالاً منه على عدم صحة قول 
الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد أن العلة في تحريم الزيادة في صرف الذهب 
والفضة هي الوزن وفا العلة فيهما کوغما أثماناء فالعلة فيهما الثمنية. 

* من وافق ابر له على حكاية السابق : 

من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل بعض العلماء الإجماع على أن الذهب والفضة أثمان للأشياء منهم : 


١.المروزي‏ (ت1944ه) قال: ((أجمعوا على أنه لا بأس بأن يشتري 


بالذهب والفضة جميع الأشياء الي تكال » وتوزن يدا بيد ونسیعت))). 


(۱) في المطبوع : (( ما أحله )) 

(۲) وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحنفية يقولون في حعل الوزن إحدى علي الرباء أن يكون الوزن في الصنفين 
الربويين متفةاه أي أن وحدة الوزن واحدة» وعلى هذا فبيع النحاس بالذهب. وها موزونان لا بأس به إذ 
وحدة الوزن في الذهب بالجرام» أو المثقال» وفي النحاس بالكيلوا حرام وما شاکه. 

(۳) الاستذكار ۰ ۱۱۸-۱۲۷/۲ . 


() اخحتلاف العلماء (ص 7 ۷-۲ ۲). 


A1۲ 


۲ .وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه-): ((اتفاق العلماء على حواز اسلام النقدین 
في الوزونات وهذا بیع موزون عوزون إلى حل ‏ فلو كانت العلة للسوزن لم يحز 


هذا))(. 


۳.وقال ابن القیم (ت ۵۱ ۷ه): ((أجمعوا على جواز اسلامهما ۱ الذهب 
والفضة ] في الوزونات من النحاس والحديد وغیرها » فلو كان النحاس والحديد 
ربویین لم جز بیعهما إلى أجل بدراهم نقدا))”". 


6 .وقال الوزعي (ت۸۲۰ه): ((الذهب والفضة مع غيرجماء فانه موز 
فیهما النسأ والتفاضل لانعقاد الاجماع على حواز اسلامهما في غير هما من 


الموزونات))”". 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 
استدلوا بالمعقول : 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ((الدراهم والدنانیر أثمان المبيعات » والغمسن 
هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال » فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع 
ولا ينحفض » إذ لو كان الثمن يرتفع وينحفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به 
المبيعات » بل اللجميع سلع » وحاجة الناس إلى ثمن یعتبرون به البیعات حاجة 
ضرورية عامة » وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة » وذلك لا يكون إلا بثمن 
تقوم به الأشياء »ويستقر على حاله واحدة » ولا يقوم هو بغيره» إذ يصير سلعة 
يرتفع وينخفض» فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف » ويشتد الضرر».... 
فالأنمان لا تقصد لأعيافها » بل يقصد التوصل با إلى السلع » فإذا صارت في أنفسها 


(۱) مجموع الفتاوي (۲9۷/۲۹). 
(۲) اعلام الموقعين (۱۰۰/۲). 
(۳) تيسير البیان (6۰/۱). 


AIT 


2 ج ی ۸ (۱) 
سائر الوزونات)) .. 
الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع المحكي في المسألة» والله آعلم(. 


(۱) إعلام الموقعين »)٠٠٥/۲(‏ وانظر: مجموع الفتاوي (۲5۸-۲5۷/۲۹). 

(۲) وقد صدر في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ما يتعلق بأن الورق النقدي يقوم مقام 
الذهب والفضة الآن » فأحببت أن آنقل منه شيعا » إتماما للفائدة » جاء في القرار : " إن السورق 
النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته» كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان» وأنه حنضساس 
تتعدد بتعدد حهات الإصدار» ععین أن الورق النقدي السعودي حنس» وأن الورق النقدي الأمريكي 
جنس» وهكذا كل عملة ورقية حنس مستقل» وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية..." انظسر 
أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (5۷/۱) ضمن بحث حکم الأوراق النقدية. 


15خ 


المسألة الر ابعة: 


قال ابن عبد البر رجه الله تعالى: (( ولا حلاف بين العلماء الکوفیین 
والحجازيين » وغیرهم أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بید))۳؟. 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
نقل عدد من العلماء الإجماع على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا 
بيل) منهم : 
١.اين‏ المنذر رت۳۱۸ ه): ((وأجمعوا على أن بيع الحيوان بالحيوان يدا 
بيد حائز))(. 
۲.وقال آبو العباس القرطبي (ت57557ه): ((جواز بيع الحيوان متفاضلا نقدا 
ومذا لا یختلف فیه)) . 


۳.وقال النووي: (ت57177ه): ((وفیه [الحديث] حواز بیع عبد بعبدین سواء 
كانت القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا جمع عليه إذا بیع نقداء و کذا حکم سلثر 
الحيوان ))(. 


6 .وقال الشوکاي «ت۱۲۰۰ه): ((حواز بیع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا 
كان يدا بيد وهذا ما لا حلاف فيه > وإثما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيعة)). 

. ٩۱/۲۰ الاستذكار‎ )1١( 

(۲) الإجماع /۱۰۰ (1۸۳) . 
(۳) الفهم (5۱۱/4). 


(4) شرح صحیح مسلم (۳۳/۱۱). 
2 نيل الأوطار SHE‏ 


۸۱ ۰ 


* مستند الإجماع المحكي في السألة : 
الدلیل الأول : 


عن جابر قال : جاء عبد فبایع الني صلی الله عليه وسلم على اشجرة, وم 
يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريده» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( بعنيه)) 


فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحدا بعد» حى يسأله: ((أعبد هسو؟ ))'".رواه 


الدليل الثارئ : 
عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية 
الكلي .واه مسلم. 


الدلیل الثالث : 

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )2 الحيوان اثنان بواحد 
لا یصلح نسیگا» ولا پان به يدا بید))(آ رواه الترمذدي» وقال: حدیسست حسن 
صحيح : وابن ماجه. 

وجه الدلالة من الأحاديث : 

دلت الأحاديث السابقة على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان 
يدا بید. 


الخلام ةة 
نبوت الإ جاع على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۳۳/۱۱ ۰ ح۰۲٦۱)‏ . 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۹۹۰۱۹۱/۹(۰) 


(۳) سنن الترمذي (۰۵۳۹/۳ ح ۰۱۲۳۸ وسنن ابن ماحة (0۷۱۳/۲ ح۲۲۷۳). 


A1٦ 


المسألة الخامسة: 
اشتراط الزيادة في السلف ربا . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجمع السلمون نقلا عن نبيهم 
صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف( رباء ولو كان قبضة من علف 


أو حبة))'". 
وقال أيضا: ((والزيادة في السلف مجتمع على تحرعها في الأشياء كلها)) ". 


وقال أيضا: ((الزيادة في السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفا 


معلوماء مقصودا إليه مشترطا))(. 


وقال أيضا: ((جائز لمن له دين على رجحل من دين أقرضه ؛ أو بيع باعه أن 
يقبل منه ما زاد بطيب نفسه شكرا له وأن يأكل طعامه ويقبل هديته» وما كان 
مثل ذلك كله ومثله فليس برباء وقضى الإجنماع أن من اشترط شيئا من ذلك» فهو 
رباء فكان الوجه الأول من الحلال البين» والوجه الثاني من الحرام البين))”©. 

وقال أيضا: ((كل زيادة من عين أو منفعة » يشترطها المسلف على المستلف 
فهي رباء لا خلاف في ذلك))2. 

وقال أيضا: ((لا أعلم خلافا فيمن اشترط الزيادة في السلف أنه ربا 
حرام ولا يحل أکله))(؟. 


)١(‏ السلف: یطلق علی السلم» وعلى القرض» والمقصود هنا القرض. 


(۲) التمهید (38/5). 
(۳) الاست ذکار (۱۹۹/۲۰). 


-)۸۲/۲۰( الصدر السایق‎ )٤( 


(ه) الصدر السابق (2۳/۲۱). 


(1)الصدر السابق (۵/۲۱). 


(۷)الصدر السابق (4۹/۲۱). 


۰۷ 


* من وافق ابن عبد البر رجه الله على حكاية الإجاع السابق : 
نقل الإجماع على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا جماعة من العلماء منهم: 


١.ابن‏ المنذر (ت۳۱۸ه) قال: ((أجمعوا على أن اللمسلف إذا اشسترط عند 
السلف هدية و زيادة فأسلفه على ذلك آن آحذه الزيادة ر 


؟.وقال ابن حزم (ت1457ه): ((وأما القرض فجائر... في كل ما يمتلك » 
. ويحل إخراجه عن الملك: ولا يدخل الربا فيه »الا في وجه واحد فقط » وهو 
اشتراط أكثر ما آقرض, أو أقل ما أقرض » أو آحود ما آقرض . أو آدن ها 
أقرض وهذا مجمع عليه))'". 
۳.وقال الباجي (ت ٤۹۲‏ ه: ((لا خلاف أن اشتراط الزيادة في السلف 
غير جائز))”". 
وقال أيضاً: ((أما الشرط فلا خلاف في منعه))٩)‏ أي في القرض. 
6 .وقال ابن قدامة (ت1۲۰هس): ((وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو 
حرام بغير خلاف))". 
ه.وقال القرطي (ت771ه): ((وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم أن 
اشتراط الزيادة في السلف رباء ولو كان قبضة من علف)). 
7 .وقال ابن أبي عمر (ت۸۲ه): ((كل قرض شرط فيه الزيادة فهو 


حرام بغير حلاف))". 


(۱) الإجماع ١١42‏ رقم۰۸ه) . 

(۲) اللي (4۳۸/۷). 

(۲) المنتقى (۱۰۸/4). 

(4)الصدر السابق .)٩۷/۵(‏ 

(5) المغين (4۳۱/۱). 

(1) الجامع لأحكام القرآن (۱۵۸-۱۷/۳). 
(۷) الشرح الكبير مع المغني (579-0/5). 


A1۸ 


۷.وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): ((لم یستحق للقرض إلا نظیر ماله » ولیس له 
أن یشترط الزيادة عليه في جمیع الأموال » باتفاق العلمای/(. 


وقال أيضا : ((الربا : هو حذ مال زائد بلا عوض يقابله بل أكل له بالباطل 
۰ وهو.. متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس » فاذا آقرض ما 
يكال وما يوزن وشرط أكثر منه » لا يجوز ذلك باتفاقهم » ولو أقرضه ما ييوزن 
كالقطن والکتان والحديد » وغيره » وشرط أكثر » لم يجز بالاتفاق» وكذلك لو 
أقرضه ما يكال» ولا ی کل كالسدر... وغير ذلك » وشرط أكثر منه م جز 
باتفاقهم))0©. 


۸.وقال ابن حجر (ت57/ه):في معرض حدیثه عن القرض ((۰...حسواز 
وفاء ما هو أفضل من الثل المقترض إذا لم تقع شريطة ذلك في العقد فيحرم 
حينئذ اتفاقا))(. 


4 .وقال العيني (ت۸۰۰ه): ((وقد أجمع المسلمون بالنقل عن الني صلى الله 
عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام))). 


٠.وقال‏ المرداوي (ت٥۸۸ه:‏ ((أما شرط ما يجر نفعا أو أن يقضيه حيرا 


منه فلا خلاف في أنه لا يجوز))20. 


١0.وقال‏ الشوکایی (رت۱۲۰۰ه): ((آما إذا كانت الزيادة مشروطة في 
العقد فتحرم اتفاقا). 


(۱) مجموع الفتاوي (۲۰۸/۲۹). 

(۲) تفسير آیات أشكلت (558-551//7). 
(۳) فتح الباري (۳۳۷/۰). 

(4) عمدة القاري (45/۱۲). 

(ه) الانصاف (۱۳۱/۵). 

() نيل الأوطار «ه/۳۵۰). 
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* مستند الاجما ع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول 


قال تعالى: (یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتسم 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون21. 
وجه الدلالة من الآية : 


إن "ال" في الربا للعهد أي الربا المعهود في الجاهلية» ومن صوره ربا القرض 
وهو أن يشترط زيادة في القرض عند سداده . فإن قيل إن "أل" في الربا للعموم 
وليست للعهد قيل إن القرض مع اشتراط الزيادة یدحل في هذا العموم؛ وأما على 
القول بأن الربا بحمل فسرته السنة فإن دلالة الآية تكون صريحة في تحريم الفائدة إذا 
كان القرض من الأصناف الستة لأن هذه الأصناف الستة حرم بيع بعضها بعض 
متفاضلا ومؤجلا إذا اتحد الجنسء والقرض مع اشتراط الزيادة فرع من أنواع البيع › 
لأنه لا اشترط فيه الزيادة حرج عن موضوعه الذي هو الارفاق» أما إذا لم يكن 
القرض من الأصناف المنصوصة فان كونه ربا إذا كان فيه شرط فائدة ظاهر إذا 
تتوفر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية وهي الزيادة على رأس الال والأحل 
الذي من أجله تؤدي هذه الزيادة وكون هذا شرطا مضمونا في التعاقد(؟. 


أما الآية الأخيرة فقد حصرت حت الدائن في رأس المال الذي آقرضه ولا 
يجوز إذا تاب إلا استرجاع أصل ماله » والزيادة عليه ظلم لأا من غير عسوض 
مشروع . لأنه أكل مال بالباطل لما فيه من أذ فضل على رأس مال مع بقائه". 


(۱) سورة البقرة (۲): آية (۲۷۹-۲۷۸). 
(۲) انظر: الربا والعاملات الصرفية للمترك ۱۸-۱۸۳ 
(۳) انظر: الصدر السابق. 


۰۳۰ 


الدلیل الثایی : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول لله صلی الله عليه 
وسلم: ((الذهب بالذهب. و الفضة بالفضت والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمسر 
بالتمر والملح باللح مثلا عثل سواء بسواء يدا بيد فإذا احتلفت هذه الأصناف 
فبیعوا كيف شعتم إذا كان يدا بید)) رواه مسلم. 


وجه الدلالة من الحديث : 


أن شرط الفائدة في القرض بخرحه من کونه قرضا إلى کونه بيعاء وبيع 
الربوي بجنسه یشترط فيه التمائل بنص الحديث: ((مثلا .عثل)). 


الدلیل الثالث : 


عن أيوب» حدٿيْ عمرو بن شعیب. حدئن أبي» عن أبيه» حي ذکر عبد 
الله بن عمرو [بن العاص] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسالم: ((لا يحل 
سلف وبيع ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم تضمن» ولا ربح ما ليس عندك))0". 
رواه أحمد والثلاثة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهي . 


وجه الدلالة من الحديث : 


فى صلى الله عليه وسلم عن السلف المشروط بالبيع » وهذا النهي يفيد 
التحرع لأن المقصود بالقرض الإرفاق » وجعله بفائدة مشروطة يخرجه من القسرض 


(۱) تقدم تخریجه ص (۷۹۸) . 

(۲) سنن ابي داود (۰۱۸۲/4 ح ۳4۹۸)» وسنن السترمذي (۰۰۳۹-۰۳9/۳ ۰۱۲۳ وقال : 
((حسن صحیح))» وسنن النسائي (۰۲۸۸/۷ 47۱۱2)» ومستدرك الضاکم (۰۲۱/۲ -۲۱۸۰) 
وقال عنه: ((صحیح))» ووافقه الذهي» وصحیح ابن حبان (4۷۷/۱ ۱۱۰۸) كما في الموارد » 
ومسند أحمد (۵۹۵/۲ ۰۱۸۳2 (۰0۸۱/۲ ح 1۱۳۹ وانظر: خلاصة البدر النیر (۵۳/۲- 
۸ والتلحیص الحبير (۱۲/۳)» وارواء الغلیل (۱4۷/۵). 


AT! 


الجائر شرعا إلى الربا المنهي عنه » إذ یکون فيه فضل مشروط لم يقابله عسوض . 


وهذا هو الربا . 
الدلیل الرابع : 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: ((کل قرض جر منفعة فهو 


ربا))'"2» قال ابن الملقن: ((ضعیف))» ورواه البيهقي موقوفا من طرق صحيحة عن 
جاعة من الصحابة. 


الدليل الخامس ۳ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: (( إذا أقرض أحدك م قرضا 
فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبینه 


. قبل ذلك))؟.رواه ابن ماجه» قال البوصيري: ((هذا إسناد فيه مقال)). 
وجه الدلالة من الحديثين : 


إن أخذ المقرض من المستقرض هدية أو زيادة أو منفعة على أصل دينه يعد 
ربا فى عنه صلى الله عليه وسلم لتحقق الزيادة على القرض . 
والحديث الأول عام فيما يجنيه القرض من القترض من نفع سواء كسان 


يجوز فيها للمقرض الانتفاع بشيء من المقترض» وهي ما جرت العادة به بينهما مسن 


(۱) قال ابن حجر : (( رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي وقي إسناده سواء بن 
مصعب وهو متروك )) . التلخيص الحبير (74/7) . ورواه البيهقي موقوفا من طرق صحيحة عسن 
ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام » سنن البيهقي (۳۵۱-۳6۹/۰) . وهر ما 
اتفق العلماء على العمل عقتضاه. وانظر خلاصة البدر المنير (۷۸/۲) » وإرواء الغليل (ه/۵) . 

(۲)سنن ابن ماجة (۲4۳۲۰۸۱۳/۲) وسنن البيهقي (750/5) » وآحرجه ابن الجوزي في التحقيق ٠‏ 
من طريق سعيد بن منصور (۱۷۲۷۰۱۷۹/۷) . وكذا ذكره الذهي ف تنفيح التحقيق (۱۷۹/۷)» 
وانظر زوائد ابن ماحة للبوصيري (ص۳۳۰) » وإرواء الغليل (۲۳۰/۰) . 


AYY 


حاملات وعادات» فالمهم عدم اشتراط المنفعة) إذا کان اشتز اط المنفعة 52 القفرض 
حراما فانه يلحت به ما إذا كان العرف قد جرى بشیء منه فالعروف عرفا 


کالشروط شرطا. 
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ثبوت الإجماع على أن اشتراط الزيادة في القرض والسلف ربا منهي عنه ”© 


)١(‏ لقد أصدر مفتي مصر سابقا وشيخ الأزهر الحالي الدكتور / محمد سيد طنطاوي فتری نشرت 
على صفحات الصحف المصرية بتاريخ ۱۹۸۹/۹/۸ م » ضحت فا الأوساط العلمية حیسث رأى 
إباحة ما يسمى بشهادات الاستثمار ال تصدرها البنوك » وكذا فوائد الببوك عل ىأساس أا مضاربة 
لا قرض» وهي في الحقيقة قروض بين البنوك وبين المتعاملين معها » ويتقاضى العميل على هذا فرائد 
محددة » يعينها البنك في كل عام بنسبة مئوية معلومة . وهذا حقيقة لا يخرج عن حکم ربا القروض 
» وهو مع كونه الفا للنصوص الشرعية القطعية كما قدمنا في هذه المسألة فهو حرق للاماع 
الثابت جيلا بعد جيل على حرمة القرض عند اشتراط الزيادة » انظر: معاملات البنوك وأحكامها 
الشرعية» للطنطاوي ٩۷(‏ س ۰)۱۰۰ 
وقد رد على الطنطاوي العلماء جماعات وأفرادا مفندين قوله هذا معتمدين على الكتساب والسنة 
والإجماع » وما قرره العلماء عصرا بعد عصر » وف هذا العصر آیضا ‏ فقد حاء في بجلس مجمع الفقه 
الإسلامي النبتق عن منظمة الموتمر الإسلامي في دورة انعقاده الثاني بجدة من ۱۰ ۱۱ ربيع القاني 
۰ ه الوافق ۲۸-۲۲ ديسمبر ۱۹۸۵ م بعد أن عرضت عليه بحسوث مختلفة في التعسامل 
المصرف العاصر : أنه قرر : أن كل زيادة أو (فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز عن الوفاء 
به مقابل تأجيله » وكذلك الزيادة (الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا 
محرم شرعا)) انظر: بحوث اقتصادية وتشريعية» مقال / عبد الر من تساج (ص» ٩۱‏ - ۰۱۰۳ 
وبحوث اقتصادية وتشريعية» مقال / علي الخفيف (ص» ۱۱۷ س 45 ۱).وعلماء الأزهر يواحهون 
امف حول فتوى البنوك أكثر من مائة عالم يردون على المفي (ص ۱۲ومابعدها). 


ATT 


السالة السادسة: 

إذا تطوع المدين عند قضاء الدین بان أعطى آکثر أو 
ا ا 
أجود ما أخذ فذلك حسن مالم يكن مشروطا : 

يي كا ی ی 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : (( قال مالك ...من سلف في صنف من 
الأصناف» فلا باس أن يأذ خيرا ما سلف فيه » أو آدن بعد محل الأحل» وتفسير 
ذلك؛ أن يسلف الرحل في حنطة محمولة» فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامیة(» ون 
سلف في تمر عجوة» فلا بأس أن يأخذ صيحانيا" أو معا“ وإن سلف في 


زبيب هر فلا بأس أن يأحذ آسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأحل» إذا كانت 
مكيلة ذلك سوای عثل كيل ما سلف فيه» قال أبو عمر [ ابن عبد البر ] : هذا 
كله لا خلاف فيه : إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأحل أو بعده» فإن 
ذلك لا يجوز عند كل من يجعل الشعير صنفا غير القمح)(. 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على جواز أذ المقرض أفضل أو أحود مما أقرض إذا لم يكن 
ذلك مشروطا : 

.١‏ ابن حزم (رت457هعقال: ((عن عطاء بن يعقوب 2 قال : اقسترض 
مي ابن عمر ألف درهم فقضان أحود من دراهميءوقال لي : ما كان فيها فضل 


(۱) نوع من آنواع الحنطة. 

(۲) تمر عجوة : نوع من التمر من أجود أنواعه بالدينة ونخلتها تسمى لينة. النظم الستعذب .)644/١(‏ 

(۲) الصيحايي : نوع من التمر وهو من خيار تمر العجوة» الزاهر (ص ۱). 

(؟)جمعا : اخمع نوع من التمر ردئ» وهو الدقل لأنه يجمع ویخلط وأطلق على كل لون من النخل لا 
يعرف اسمه . المصباح المنير (ص 4۲). مادة (جمع). 

(د) الاستذكار (۲۹-۲۸/۲۰). 

(") هر عطاء بن یعقوب الدي» مولى ابن سباع » روی عن أسامة بن زيد» وعنه الزهري» قال اللیست 
ابن سعد : کان عطاء مولى ابن سباع لا برفع رأسه إلى السماء وکان الي صلی الله عليه وسلم- 


AY 


فهو نائل من لك أتقبله ؟ قلت نعم» ولا یعرف غذین مخالف من الصحابة رضي الله 
عنهم إلا رواية عن ابن مسعود أنه کره ذلك))0©. 
۲. وقال ابن حجر (ت ۸۰۲هس): ((جواز وفاء ما هو أفضل من المثل القترض 
إذا لم تقع شريطة ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا)). 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرحل على الني صلى الله عليه 
وسلم سن ”2 من الابل» فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم : ((أعطوه 
فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال : أعطوه . فقال » آوفیتن أوف الله بك 
قال الني صلى الله عليه وسلم: إن خياركم حسنکم قضاع))* متفق عليه. 


الدلیل الثايي : 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتيت الني صلی الله عليه وسلم 
وهو في المسجد فقال: ((صل ركعتين» وكان لي عليه دين فقضان وزادن))( 


=مسح برأسه ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيينء انظسر: الطبقات للإمسام مسلم 
)2 وقذیب التهذیب ۱۰/۶ (6۳۰۲) . 


(۱) احلی (5/؟ :؟). 


(۲) فتح الباري (۳۳۷/۰). 

(۲) سن من الإبل : أي مل له سن معین» انظر: النهاية في غريب الحديث (5411/5 ل 415)» وفتح 

الباري (۳۳۸/۰). 

)٤(‏ صحیح البخاري بشرحه الفتح (۳۳۸/۰ ح ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۹۲ ۰)۲۳۹۳ وصحیح مسلم بشسرح 
النووي (۰۳۲-۳۱/۱۱ ۱3۰۱2). 

(ه) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۳۳۸/۰ ح٤۲۳۹‏ )۰ وصحیح مسلم بشرح السووي (۲۵/۱۱- 

.)۷۱۹2 4 


۸۲۹ 


وجه الدلالة من الحديث : 


يشرع لمن عليه دين من قرض وغیره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من 
السنة ومکارم الأخلاق» ولیس هو من قرض جر منفعت فانه منهي عنه لأن النسهي 
عنه ما كان مشروطا ق عقد القرض(. 


أو حری به عرف فهو کالشروط أما رواية ابن مسعود رضي الله عنه 
فشاذة لا تقدح في الإجماع لأنها تخالف ما جاء في حديث أبي هريرة» وجابر. 


الخلامطمطمة 


ثبوت الإجماع على جواز آحذ أفضل أو أجود ما أقرض إذا لم يكن ذلك 
مشروطأً في العقد(؟, 


(۱) انظر :شرح صحيح مسلم (۳۲/۱۱). 
. (۲) ذهب الالکیة: إلى أن الزيادة في العدد منهي عنها آما الزيادة في الصفة فحسنة لا بأس کا. 


AT“ 
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المسألة الأولى: 


السلم لا يكون في شيء بعينه . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون 
في شيء بعينه » وإنما التسليف في صفة معلومة )) ° . 


وقال أيضا: «رولم يختلفوا أنه لا يحوز السلم( نی شىء بعينه إلى أجل))2©. 


نقل العلماء الإجماع على أن السلم لا يكون في شيء بعينه بل في صفة 
معلومة . منهم : 


١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ه) قال: ((وأجمعوا على أن السلم ابط‌ائز أن يسلم 
لرحل صاحبه في طعام معلوم» موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها 
بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))“. 


فقوله رحمه الله: ((موصوف من طعام أرض عامة لا يخطى مثلها )» أي غير 


.)١75/1١5( الاستذكار‎ )۱( 

(۲) السلم : هو السلف يقال: سلم وأسلف ععن واحد. وهذا قول جميع أهل اللغة. قاله الأزهري» وقال ابن 
فارس: ((السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية))» ثم قال: ((ومن باب الإصحاب والإنقياد: 
السلم الذي يسمى السلف, كأنه مال أسلم ولم يمتنع من إعطائه)). انظر : الزاهر في غريب الفاظ الشافعي 
رص 5 )١‏ » ومقاييس اللغة (ص87؟) مادة ( سلم) » والنظم المستعذب )555/1١(‏ ۰ والمطلع (ص 45 ۲) . 
والسلوشرعا : عقد على موصوف في الذمة » مؤحل بشمن مقبرض في بحلس العقد وقيل : عقد معاوضة 
يوحب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متمائل العرضين . وقيل بيع موصوف في الذمة إلى أحل . انظر: 
كشاف القناع (۰۲۸۹/۳ شرح حدود ابن عرفة (۳۹۰/۲)» والمطلع (صه 4 ۲). 

(۳) المصدر السابق (۲۳/۲۰). 

(5) الإجماع (۰۲ ۱رقمه ٩۹‏ ). 


AYA 


وقال أيضا: (رابطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعینه كالإجماع من أهلى 
العلم)). 


؟.وقال الجوزجاب (ت۹١٠۲ه):‏ ((آجمع الناس على الكراهة لهذا البيع))9) 
أي أن يسلم في ثمرة بستان بعينه» والمراد بالكراهية هنا الحرمة. 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 
عن عبد الله بن سلام قال : جاء رحل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : 
إن بي فلان أسلموا ‏ لقوم من اليهود - وإنُم قد جاعوا » فأخاف أن يرتدواء 
فقال الني صلى الله عليه وسلم: ((من عنده ؟))» فقال رجل من اليهود : عندي 
كذا وكذا لشيء سماه أراه قال : ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بي فلان» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا » ولیس 
من حائط بي فلان)) »رواه ابن ماحه والبيهقي وابن حبان والحاكم وقال صحيح 
الاسناد. 
وجه الدلالة من الحديث : 
دل الحديث على عدم جواز تعيين حائط بعینه یکون السلم فيه ومن باب 


أولى عدم جواز تعيين شيئ بعينه يكون السلم فيه . 
الدليل الثابي : 


استدلوا على أن السلم لا يصح في شيء معين بقوهم : 


.)405/5( نقلا عن للع‎ )١( 

(۲) نقلا عن المغي (405/7). 

(۳) سنن ابن ماحة »۷٦٦-۷٦٥/۲(‏ ح۲۲۸۱ )» وسنن البيهقي »)۲٤/٦(‏ وصحيح ابسن حبان (۹۳۹/۲» 
ح5١١؟)‏ كما تي المؤارد» ومستدرك الحاكم »)٠١ ٤۷ح ٠۷١ ٠/٣(‏ وتعقبه الذهي بقوله: ((ما أنكره 
وأركه)). 


۳۹ 


- إن السلم لا يجوز أن یکون عيناً لأن الأعيان لا تنبت في الذمسم لأن 
من حق ما یثبت في الذمة أن يكون مطلقاً غير معين» قالعين یدحل نت اليب 
وثبوته في الذمم بذاته لا یتصور والسلم یتعلق بالذمة فحسبء فبینهما تباين (. 

- أن السلم في العين غرر لا حتاج إليه» لأن العین قد یتعرض للتلسف» 
وبالتا لا بمكن تسلیمه فأمامنا احتمالان: 

أ فسخ العقد ورد القيمة» وهو التعین.فلا يصح رد الثل» حيث لا ضبط 
بالکیل أو الوزن أوالصفة» بل بالذات والعين» فیحرج السلم عن موضوعه» وهو 
حلاف مراد المتعاقدين أو أحدهما. 

ب عدم رد شيء وهو ظلم واضح . 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجتماع على أن السلم في الشيء المعين لا يجوز . 


(۱) انظر: المعونة (484/7). 
(۲) الصدر السابق (484/5). 


۳۰ 


المسألة الثانية: 


إذا أقاله في جميع السلم وأخذ منه رأس ماله في حين 
ب ر 
الإقالة فهو جائز . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله” فى 
جميع السلم وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة » فانه حا وأن له التصرف فيه 
كيف شاء معه ومع غيره إذا بان ما قبض من رأس الال إلى نفسه )) ”° . 
وقال أيضا : (( وقد أجمعوا أنه لو لم يستقيل لم يجز له صرف رأس ا مال في 
: 0 
غيره )) . . 
وقال أيضا : (( قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز 29 في السلف برأس ا ى ال» 
ولو كانت بيعا دخلها بيع الطعام قبل أن يستوثي... فدل على أنما فسخ بيع ما لم 
تكن فيها زيادة أو نقصان )) (. 
* من وافق ابن عبد البر ره الله على حكاية الإجماع السابق : 
اا قو لات مک ی ی 
نقل العلماء الإجماع على أن الإقالة في السلم جائزة منهم : 
١.الإمام‏ مالك (ت59١‏ هيقال : (( أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا 
باس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره )) © . 
)١(‏ الإقالة : نقض البيع بين البائع والمشتري وإبطاله وقيل معناه : إنك رددت ما أحذت منه ورد عليك ما أحذ 
منك وهي مأخحوذة من إقالة العثرة . انظر: الزاهر (ص4۷ ۱) » والمطلع (ص۲۳۹-۲۳۸) . 
(۲) الاستذكار (۲۷|۲۰). 
(۳) الصدر السابق (۲>/۲۰). 
(4) ذكر احقق في الحاشية أن الحطوط الذي رمز له "ك" فيه "فيها حائز"» ولعل هذا هو الصواب لأن الكلام 
الذي بعده لا یستقیم مع کون الاقالة بیع» بل قد صرح أا فسخ.انظر: الاستذ کار(۱ ۱۲/۲). 
(5)المصدر السابق (۱۲/۲۱). 
(5) الموطأ (؟/5. م» باب جامع الطعام » قال ابن عبد البر متعقبا الإمام مالك : (( واحسبه آراد أهل العلم قي 
عصره أو شیوخه الذين أخذ عنهم وأما سائر العلماء فإفهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ابتاعه 


قبل أن يقبضه فان الشركة» والتولية بيع من البيوع )) الاستذكار (1۲/۲۰) فبقي الإجماع على حواز 
الإقالة خاليا عن الأعتراض فيصح حكايته إجماعا . 


AT! 


۲ ابن المنذر رت۳۱۸ ه )قال : (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة » لأن الاقالة فسخ للعقد )) © . 
".وقال الطحاوي (١717ه):‏ لا خلاف في جواز الإقالة في السلم))0". 


4 .وقال ابن حزم (ت57 4 ه): (( وقالوا : قد صح الإجماع على حواز 
الإقالة في السلم )) 7" . 


۵ .وقال المرتضي رت ۸4۰ ه): (( [الإقالة] فسخ في الصرف والسلم 
قبل القبض إجماعاً )) 27 . هذا يعن فا جائزة . 


".قال ظفر التهانوي (ت۱۳۹4 ه): (( وجواز الإقالة في كل المسلم فيه 
متفق عليه بين فقهاء الأمصار )) ° . 


* مستند الإجماع امحككي في المسألة : 
الدليل الأول 5 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
((می أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة )) © . 


)۱( نقلاً عن المغي (4۱۷/5). 

(۲) ختصر اختلاف العلماء (۱۰۳/۳). 

(۲) احلی (4۸4/۷). 

(4) البحر الزخار (۳۷۰/4). 

(5) اعلاء السنن (4 4۳۷-۳۰/۱). 

(5) سنن أبي داود (4 /۰۱5۸ ح٤ ۳٤١‏ )» وسنن ابن ماحة (۰۷4۱/۲ ح۲۱۹۹ ) وستن اليي‌سهقي ۲۷/۲ 
والستدرك (۰0۲/۲ ح۲۲۹۱ ) ۰ وصحیح ابن حبان ٤۷٦-٤۷٥/۱‏ (۱۱۰4) ۰ كما في الوارد ومسند 
الامام هد (۸-0۱۷/۳ه > ح١۴٤۷‏ ) . وقال الغماري : (( وقد صحح حديت الترجمة ابن حبان ٠‏ 
والبيهقي وابن دقیق العيد وابن حزم والنذري والبخاري وجماعة من احفاظ )) فسح الوهاب بتخریسج 
أحاديث الشهاب (۳۷۲/۱) ح۳١۳‏ ) وانظر: نصب الراية (۳۰/4)» واشداية للغماري(۰5-4۰۳/۷). 


۸۳۲ 


وقي لفظ : (( من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته )). رواه آبو داود » وابسن 
ماجه والبيهقي وابن حبان والحاكم وقال عنه : (( صحیح على شرط الشیخین )) 
ووافقه الذهي ورواه عبد الله في زوائد السند . 


وجه الدلالة من الحديث : 


حث عليه الصلاة والسلام على الإقالة في العقود ويعد ذلك من مكارم 
ال حلاق ومستحسن العادات» فيكون دوبيا إليه شرعا ۳ 

الدلیل الغا : 

عن سعيد بن السیب أن البي صلی الله عليه وسلم قال : (( لا بأس بالاقالة 
في الطعام قبل أن یستوق )) وفي لفظ : (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حن يقبضه 
ویستوفیه إلا أن يشرك فيه أو يوليه»أو يقيله)) (رواه أبو داودفي المراسيل 
وعبد الرزاق. 

وجه الدلالة من الحديث : 

حواز الاقالة في بيع الطعام قبل قبضه. ولو كان سلما. 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

خالف ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال بعدم جواز الإقالة في 


السلم لا في جميع السلم ولا في بعضه والإقالة عنده بيع تصح بأكثر وبأقل وبغير 
المسلم فيه » ورد دعوى الإجماع على جواز الإقالة» في جميع السلم . 


فقال رحمه الله تعالى : (( وأما دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في السلم 
قبل القبض فباطل » وإقدام على الدعوى على الم وما وقع الإجماع قط على 
جواز السلم » فكيف على الإقالة فيه . 


(۱) المراسيل لأبي داود (ص ۰۱۷۸ ح۱۹۸ ) ومصنف عبد الرزاق (۹/۸ ۱۸۲۰۷۰4 ) وانظر: المداية للغملري 
(۲۳۸-۲۳۷/۷) . 


ATT 


وقد روینا عن عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عم والحسن ...هم منعوا 
من أخذ بعض السلمء والاقالة في بعضه فأين الإجماع.؟ ۰ لوصح لهم هذا- 
وهو لا يصح أبدا - فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ..... فمن له ياجماعهم على ذلك ؟ )) ٩‏ . 


وقد رد الفقهاء على ابن حزم قوله هذاء قال التهانوي: ((وأغرب ابن حزم 
حيث رد الإجماع على جواز الإقالة في جميع السلم فيه؛ بأقوال من كرهها في بعضه 
»وهذا ليس من الفقه في شيء .وم يصبر على ذلك بل أنكر وجود الإجماع في شيء 
من المسائل بالمرة» لعدم الوقوف على أقوال الصحابة من الحجن» وهل هذه إلا مكابرة 
أو تحكم بالباطل» فان الإجماع الذي هو حجة عليناء إنما هو إجماع الصحابة من بي 
آدم دون إجماع الصحابة من الجن لمظنة الاحتلاف في أحكام الإنس والحان )) ° . 


الإقالة . 


(۱) احلی (۸5-1۸6/۷). 
(۲) اعلاء السنن (4 4۳۷/۱). 


۸۳ 


المسألةالتالغة: 
صرف رأس مال السلم في غير المسلم فيه 
من غير إقالة. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : (( وقد أجمعوا أنه لو لم يستقل لم جز له 


صرف رأس الال في غيره » كما لا جوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير 
أكثر منها )) (. 


تصوير المسألة: 


أن يدفع زيد لعمرو ألف دینار سلما في طن من القمح إلى أحل فإذا جاء 
الأحل» ورغبا في عدم استيفاء القمح» فاتفقا على واحد من أمور: 


الأول: أن يرد عمرو لزيد ألف دينار» وهذه إقالة جائزة. 

الثايي: أن يرد أليه ألف دينار ومائة دينار» وهذا ربا ظاهر. 

الثالث: أن يردإليه عشرة آلاف درهم وهذا ربا من باب الصرف المؤخر. 

الرابع: آن يرد إليه طنين من الأرزء أو طنا من الدخحن» وهذا بيع للطعام قبل 

والصور الثلاث الأخبرة محرمة,فإذا با إلى حبلة فقال: أقلیق من صفقة 
القمح» وحعل الالف سلما في طنين من الأرزء فهل جوز ذلك؟ هذه مسألة حلافية 


ورأي ابن عبد البر فیها التحريم» وقاس هذه الصورة على الصور التلاث التفق على 
تحرعها. 


۲/۳۰ الاستذكار‎ )1١( 


۸۰۳۵ 


* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
IT CE‏ ی نا 


لم أحد من نقل الاجهاع على عدم جواز صرف رأس مال السام في غير 
المسلم فيه » إلا أن المرتضي نقل صورة قريبة من ذلك : 


قال: (( فان أسلم في شيء على أنه إن لم يتيسر كان عليه شيء آحر لم 
يصح إجماعا )) (. 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : (( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره )) ( رواه أبو داود وابن ماجة 
والبيهقي . 

وجه الدلالة من الحديث : 

فى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ السلم غير ما أسلم فيه والنسهي ينيد 
التحريم . 

الدليل الثاي : 

استدلوا بالقياس فقالوا: 


إن أذ العوض عن السلم فيه قبل القبض بيع » فلم يجز » كبيعه من غيره 
قبل قبضه”" . 


.)4۰۰-۳۹۹/4( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (4 ۰۱۷۱ ۲ )» وسنن ابن ماجة (۰۷۰/۲ ۲۳ )» وسنن البيهقي (50/5)» 
وقال: عطية بن سعد (( لا يحتج به )). وقال الزيلعي : (( رواه الترمذي في علله الكبير » وقال : (( لا 
أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوحه وهو حديث حسن )) نصب الراية (0۱/4) » وانظر: الهداية (4../0)» 
وإرواء الغليل (۲۱۲-۲۱۰/۰). 

(۳) انظر: المغي (511//5)» والحاوي (4۱۵/۵). 


ATI 


* الخلاف امحكي في المسألة : 


احتلف 52 بعض أجزاء هذه المسألة کان . 


- ذهب الإمام مد رحمه الله تعالى في رواية عنه إلى أن من أسلم في 
بر فعدمه عند امحل فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز ول جز أكثر من 
ذلك ( . 


ووجه ابن قدامة رحمه الله هذه الرواية عن الإمام أجمد بقوله : ((وهذا 
يحمل على الرواية ال فيها أن البر والشعير جنس واحد » والصحیح في الذهب 
خلافه )) ٩‏ , 
- وذهب الامام مالك إلى أنه يجوز أن يأخذ غير السلم فيه مكانه 
يتعجله ولا يؤخره إلا الطعام فلا يجوز فيه ذلك . 


وفرق القاضي عبد الوهاب بين الطعام وغيره بقوله : (( إذا أسلم إليه في 
...حنطة فلما حل الأجل أعطاه مكانه عدسا أو أرزا ٠ل‏ يجز شيء من ذلك لأنه 
بيع الطعام قبل قبضه )) ( . 


الخلاصطة 


نبوت الإجماع على عدم جواز صرف رأس مال السلم في غير المسلم فيه إذا 
كان طعاما فقطء آما إذا كان غير ذلك فجائز عند مالك . 


(۱) الارشاد إلى سبيل الرشاد لابن أي موسی (ص ۰۲۰۲ والمغي (E3)‏ والانصاف .)٩۵/۰(‏ 
(۲) للع »)٠١١/١(‏ وانظر: الانصاف (ه/ه٠٠).‏ 
(؟) العونة (4۹۲/۲)»ء وانظر: بداية احتهد (۲۵/۲-:۲). 


۳۷ 
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وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : بيع الطعام قبل قبضه . 

المسألة الثانية : النهي عن البيع إلى الآحال المجهولة . 

المسألة الثالغة : بيع المضامين والملاقيح . 

المسألة الرابعة : بيع الرحل على بيع أخيه المسلم » وسومه على سومه . 
المسألة الخامسة : سوم الذمي على سوم المسلم» وعلى سوم الذمي . 
المسألة السادسة : النجش في البيع . 


المسألة السابعة : إذا علم مشترى المصراة » اما مصراة بإقرار البائع » فردها قبل أن 


يخلبها لم يكن عليه غرم . 


المسألة الثامنة : لا تباع أم الولد ما دامت حاملا . 

المسألة التاسعة : لا يباع الجر . 

المسألة العاشرة : حواز الغرر القلیل» وتحريم الكثير . 
المسألة الحادية عشرة : مهر البغي وحلوان الكاهن حرام . 


0 


المسألة الثانية عشرة : من باع بیعا على شرط سلف یسلفه » أو یستسلفه ‏ فبیعه 


فاسك مردود 5 


المسألة الثالغة عشرة : صورة المرابنة . 
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المسألة الأولى: 
بيع الطعام قبل قبضه . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( لا حلاف ...بين العلماء في الطعام 
كله والآدام ۲ كله مقتات» وغیر مقتات» مدخر 7(" »وغير مدحر كل ما ی کل أو 


a E 
:  ))هعاتبم یشرب فلا يجوز بیعه عند جميعهم حى یستوفیه‎ 


وقال أيضا : رر ولم يختلف العلماء في کل ما يكال » أو یوزن »من الطعام 


O. 
. ۰ وزنا))‎ 


وقال أيضا : (( أما بيع الفاكهة رطبهاء ويابسهاء فلا أعلم خلافا بين فقهاء 
العراق والحجازء والشام »والمشرق والغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض › 
وهو الاستيفاء » وقبض الشيء منها أن يبرأ البائع منه إلى مبتاعسه ويمكنه من 


(°) 3 


وقال أيضا ۱ )) إجماع العلماء على أنه لو استوفاه جبالكيل أو الوزن إلى 


آخره لاز له بيعه في موضعه)) (. 


(۱) الآدام ما يوكل مع الخبز أي شيء كان . انظر النهاية ف غريب الحديث (۰)۳۱/۱ والمطلع (ص ۳۲). 
() المدخر : هو الذي يرفع ويعد للنفقة .والقتات : هو ما يصلح أن يكون قر تا تغذي به الأحسام . انظر: 
النظم الستعذب (4۹/۱ ۰)۱ والطلع (ص۱۳۹). ۱ 


(۳) الاست ذ کار ٩(‏ ۲۷۰/۱). 


(۶) الصدر السابق (۲۰۷/۱۹). 


(5) الصدر السابق (۱۸۰/۱۹). 
(5) التمهيد (۳۶۳/۱۳). 


ATA 


وقال أيضا : (( ولا يكون ما بیع من الطعام على الکیل والوزن مقبوضا الا 
كيلا » أو وزنا » وهذا مالا خلاف بين جاعة العلماء فيه)) "2 . 


وقال أيضا : (( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


قال : "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حسی يستوفيه" © هذا حديث صحيح الإسناد 


مجتمع على القول بجملته)) ”© . 
* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 


١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ هے قال : ((وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وس ا 
می عن بيع الطعام قبل أن يقبض وهذا قول عوام أهل العلم))“. 


وقال أيضا : (( أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه 
حیق يستوفيه )) . 
؟.وقال احصاص (ت ۳۷۰ ه) في معرض حديثه عن البيع: (( لأهم 
متفقون على حظر كثير من البياعات شحو بيع ما لم يقبض » وبيع ما ليس عنسد 
الإنسان))” ' » ومنه الطعام. 
۳.وقال الخطابي «ت۳۸۸ ه: (( أجمع أهل العلم على أن الطعام لا 
يجوز بيعه قبل القبض))7". 


(۱) التمهيد (۳۲/۱۳). 

(۲) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۸۲/۰ ح ۲۱۳۹ )۰ وصحیح مسسسلم بشرحه النووي (۰۱45/۱۰ 
ج۲( 

(۳) التمهيد (۳۲۰/۱۳). 

.)۲۵6 - ۲۳/۱( الاقناع‎ )٤( 

ره) نقلا عن المغي ("/۰۱۸۳ والمجموع (۲۷۰/۹). 

() أحكام القرآن (45۹/۱). 

(۷) معام الستن (۱۱5/۳). 


At: 


٤‏ .وقال الب ي ت١١اه‏ ه): (( اتفق آها ١‏ ¿ أن ۰ ابتا ا 
) ): (( اتفق و 
لا جوزله بيعه قبل القبض » واختلفوا فيما سوام) 29 . 


ه.وقال ابن رشد رت ۲۰ ههس): ((...ما لايدخل فيه اختلاف ...کل ما 
كان من الأطعمة فلا يجوز بيعه قبل استیفائه)). 


1 .وقال ابن هبيرة رت ۰۰ ده ): (( واتفقوا على أن الطعام إذا اشترى مكايلة 
أو موازنة أو معاددق فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر أو يعاوض به حي 
يقبضه الأول » وأن القبض شرط في صحة هذا البيع)) © . 


۷. وقال الکاسایي (ت/امه ه): (( لا يجوز التصرف في المبيع التقول قبل 
القبض بالإجماع))”.والمنقول أعم من أن يكون طعاماً» فهو يشمل الطعام 
وغيره. 


۸ وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹٥‏ ه): (( وأما بيع الطعام قبل قبضه » فإن 
العلماء مجمعون على منع ذلك » إلا ما يحكى عن عثمان البتي)) © . 
4.وقال ابن قدامة (ت١٠55ه):‏ (( وکل ما يحتاج إلى قبض» إذا اشستراه 
م يجز ببعه حي يقبضه ول أعلم في هذا خلافا إلا ما حكي.عن البتي أنه قال : لا 
باس ببیع كل شيء قبل القبض)) © . ۱ 
٠.وقال‏ ابن شداد رت ۳۲ ه): (( وقد اتفق العلماء على أن من ابتاع 
طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض)) "© . 


(۱) شرح السنة (۲۷۹/4). 
(۲) البیان والتحصیل (۲۲/۸). 
(؟) الافصاح (۲۸۷/۱). 

(4) بدائع العنائم (۰/؛۲۳). 
(5) بداية احتهد (۱۷۲/۲). 
(5) الغي (۱۸۹-۱۸۸/۰). 
(۷) دلائل الأحكام (۰)۱۱۲/۲ 


١.وقال‏ النووي (ت٦۷٦ه):‏ (( آما مذهب عثمان البتي ....۸ يحكه 
الأكثرون » بل نقلوا الإجماع على بطلان بیع الطعام البیع قبل قبضه ‏ قالوا : ولقا 
الخلاف فیما سواه فهو [أي قول الب ] شاذ متروك)(). 

۲ وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۲ ه): (( وکل ما لا دحل في ضمان 
المشتري إلا بقبضه لا يجوز له بیعه حي یقبضه ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك 
خلافاً » إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه)) ° . 

۳ وقال ابن حجر رت ۸۰۲ ه):(( اتفقوا على منع بيع الطعام قبل 
قبضه))”". 

١ 5‏ .وقال العيني (ت۸۰۰ ه): (( بيع المنقول قبل القبض لا جوز 
بالإجماع))” ۰ والمنقول عم من أن يكون طعاماء فهو يشمل الطعام وغيره. 

۱ * مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدلیل الأول : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني صلی الله عليه وسلم قال : (( من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حن يستوفيه)) وفي لفظ (( من ابتاع طعاماً فلا يسبعه حي 
يقبضه)) "2 . متفق عليه . 

الدليل الثابي : 

عن ابن عمر أنه قال : كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع 
الطعام فيبعث علينا من يأمرنا باتتقاله من المكان الذي ابتعشن هه فيه إلى 
مکان سواه قبل أن نبيعهم) ”© . متفق عليه. 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۵9/۱۰). 


(۲) الشرح الكبير مع المغي (4 /۰ ۱۲). 
(؟) فتح الباري (54/5). 
(4) البناية (۲۹۸/۷). 


(5) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۸۲/۰ ج۳) وصحیح مسلم بشرح النووي(۰ ۰۱6/۱ ج 
(5) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۸4/0 ۲۱۳۷ ) » وصحیسح مسسلم بشرح النسووي (۰۱8۵/۱۰ 
۱۹۳۷ 


AY 


الدلیل الثالث : 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مسن ابصاع 
طعاما فلا يبعه حى یکتاله)) ( رواه مسلم . 

الدليل الرابع : 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مسن اشستری 
طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حى یقبضه)) ( . رواه أحمد » وقال أحمد شاكر : (( 
إسناده صحیح)) . 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 

دلت الأحاديث على أن كل ما يكال أو یوزن من الطعام فلا يجوز أن يبيعه 
صاحبه حى يقبضه ويستوفيه . 

* الخلاف الحكي في المسألة : 

حالف عثمان البتي جماهير أهل العلم فقال بحواز بيع الطعام وكل شيء قبلى 
قبضه ‏ ونسبه ابن حزم إلى عطاء بن أبي رباح أيضاً ۵) . 

قال ابن عبد البر:رداً على هذا القول بعد أن نقله عن عشمان البتي : ((هذا 
قول مردود بالسنة » والحجة المجمعة على الطعام فقط وأظنه لم يبلغه الحديث . 
ومتل هذا لا يلتفت إليه)) ۲ » ويرد على عطاء عئله. 

الخلاصطة 


بوت الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ›»۱٤٤/۱۰(‏ ح٣۲٥۱‏ € 


(۲) مسند الامام أحمد (40/۲ع 0۹۰۷ وانظر : مسند الامام أحمد طبعة أحمد شاکر (۰۱۹۷/۸ 


ح9۹۰۰) ومسند الامام أحمد تحقيق الأرناؤط (۰۱۳۹/۱۰ ۵۹۰۰2 )» ط موسسة الرست‌الة » وانظر: 
سنن أبي داود(ه /۸ ۳۸۹۰۱۷ وسنن النسائي(۸۲/۷ 420۲ 23 وفتح الباري (۸۶/۰). 


(۳) انظر : الاستذ کار (.٠؟/هه »)١ 65-1١‏ والتمهيد (۰)۳۳۶/۱۳ والمعلم (؟/55١)»‏ شرح مسلم للسووي 


.)۸۳/۰( والغ (۱۸۹-۱۸۸/۲)» والشرح الکبیر مع المغي (۱۲۰/4)» وفتح الباري‎ ESAD: 


(4) احلی (4۷۰/۷). 
(ه) التمهيد (۳۳/۱۳). 


33 


المسألة الثانية: 


النهي عن البیع إلى أجل جهول » کقوله : إلى أن تنتج 
الناقة تم تنتج التي في بطنها . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( والأظهر فيه “ النهي عن البيوع إلى 
الآحال احهولق لقوله فيه أن تنتج الناقة » ثم تنتج الى في بطنها ....ولا خلاف بين 
العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأحل احهول لا يجوز » وكفى بالإجماع علما » وقد 
حعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس وهي معلومة » فما كان معلوما من الآجلل 
لا يختلف بحيئه » ولا يجهل وقته فجائز البيع إليه » لا حلاف بين المسلمين فيم). 

وقال أيضا : (( قد حاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سيقه » وان لم 
يكن تفسيره مرفوعا فهو من قبل ابن عمر » وحسبك ....» وهو الأحل احسهول »› 
ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأحلء لا يجوز » وقد جع ل الله 
الأهلة مواقيت للناس » وى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البييع إلى مل 
هذا من الأحل » وأجمع المسلمون على ذلك » وكفى بهذا علما)) ( . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على منع البيع إلى الأحل المجهول منهم : 
١.ابن‏ المنذر رت ۲۱۸ه) قال : (( وأجمعوا على فساد بيع حبل 


(۱) قرله: (الأظهر فيه) أي في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله فى عن بيع حبل الحبلة » وکسان بيعا 
يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرحل يبتاع ابلزور إلى أن تنتج الناقة . ثم تنتج الي ف بطنها)) رواه لباري 
بشر حه الفتح ٩۱/۰(‏ ۲۱۳2 )» ومسلم بشرح النووي(۰ ۱ 2 ۱۱ ) . 


(۲) الاستذ کار .)٩۷/۲۰(‏ 
(۳) التمهید (۳۱۳/۱۳). 
(ء) الإجماع مه ۱رقم4۷۳). 


At 


وله عند العلماء تفسیران: أحدها البیع إلى أن تنتج الناقة ثم تنج السی في 
بطنها والثاني : بیع الجنين © . 
۲ وقال الاوردي (ت 45۰ ه): (( وأي التأویلین [ آحدها : البيع إلى أحل 
بحهول وهو نتاج الناقة احامل » والثاني : بيع اجنین نفسه ] فالبیع فيه باطل ‏ لأن 
حکم البیم في التأویلین متفق عليه » وان احتلف ‏ الراد بمع)) ^ . 


۳.وقال البغوي (ت5١ه‏ ه): (( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن 
بيع نتاج النتاج لا يجوز لأنه معدوم بحهول)) ©" . 


' ۵هم): (( وأما بيع حبل الحبلة... كانت بيوعا‎ ٩۵ .و قال ابن رشد (ت‎ ٤ 
یژحلوفا إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تنعج ما في بطنها » والغرر من حهة‎ 
. 9 الأحل في هذا بين» فهذه... كلها بیوع حاهلية متفق على تحرعها))‎ 


.وقال أبو العباس القرطبي (ت707 ه): (( [ حبل الحبلة ] قد فسره ابسن 
عمر في الحديث ”© وهذه البيوع كانت بيوعا في الجاهلية نمی الرسول صلي الله 
عليه وسلم عنها. الع ا ل ات 
أعلمه في ذلك)) ”° . 


۷.وقال النووي (ت77 ه): (( اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بشمن إلى أحل 
٠‏ بحهول) ” 


.)۳۳۶/۱( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( ٠ 

(۲) اخاوي (۳۳۶/۰). 

(۲) شرح السنة (۳۰۱/4). 

(4) بداية المجتهد (۱۷۷/۲). 

(ه) تقدم ذلك في حديث ابن عمر ‏ ويأي في مستند الإجماع إن شاء الله . 
(5) الفهم (۳۶۳/۶). 

(۷) احموع (۳۳۹/۹). 


Ato 


وقال أيضا : (( حبل الحبلة ( هو بفتح الحاء فیهما ) واختلف العلاماء في 
۱ تفسيره على قولين [ بیع السلعة بئمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها » والثاني : بيع 
حمل الناقة ] وعلی التقدیرین البیع باطل بالإجماع)) 27 . 


وقال أيضا : رز لا جوز بسیعتان ف بيعة » ولا بسیم حبل اطبلسة وهنا 
عقد باطل بلا خلاف)) ۳ . 


۸ وقال آبو زرعة العراقي رت ۸۲ ه) بعد أن ذکر القولین في تفسير حبل 
الحبلة وزاد ثالثا: أنه بيع ما في بطون الأنعام : (( البيع المذكور بالتفاسیر الثلائة 
الأول متفق على بطلانه) ‏ . 


4.وقال المرتضي (ت ۸4۰ ه): (( والتأحيل مدة مجهولة مفسد إجماعاً)) © . 


٠.وقال‏ ابن عابدين (ت ٠٠٠۲‏ ه): ((اعلم أن البيع بأحل بحهول لا يحوز 
إجاعاً )) © . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عن بيع حبل الحبلة » وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية : كان الرجل 
يبتاع ازور إلى أن تتتج الناقة » ثم تسج الي في بطنها)) ° . 


(۱) المصدر السابق (۳۱/۹). 

(۲) المصدر السابق (۳۶۲/۹). 

(۳) طرح التثریب (1۰/7). 

(4) البحر الزخار (۳۶۳/4). 

.)۸۳-۸۲/۵( رد احتار‎ )٥( 

(7) صحیح البخاري یشرحه الفتح (۰۹۲-۹۱/۵ ۲۱6۳2 ) » وصحیح مسلم بشرح الشسووي (۱۳۶/۱۰- 
۵ ۱۵۱2 ).۰ 


وجه الدلالة من الحديث : 


في تفسير حبل الحبلة وجهان: أحدهما : أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع › 
ثم يحمل هذا البطن الثاني » وهذا باطل ‏ لأنه بيع إلى أحل مجهول . 


والثايي : أن يبيع نتاج النتاج » وهو باطل أيضاً » لأنه بيع معدوم . وهذا 
البيع كانت الحاهلية تتبايعه» فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به» وهو ما بيناه من 
أحد الوجهين» وكأن السر فيه : أنه يفضي إلى أكل الال بالباطل » أو إلى 
التشاجر والتناز ع المنافي للمصلحة الكلية ”© . 


ولعل التأويل الأول أصحء وذلك لأمرين : لأن الراوي قد فسره به ولأن 
المعى الثابي قد تضمنه النهي عن بيع الملاقيح والمضامين » فكان حمل هذا على غيره 
من الفوائد او 
الخلاصطة 
ثبوت الإجماع على حرمة البيع إلى أجل بحهول » كقوله إلى أن تنتج الناقة ثم 
تنتج الي في بطنها . 


(۱) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)١77/9(‏ 


(۲) انظر الحاوي .)۳۳٣/٥(‏ 


AY 


المسألة الثالنة. 
بیع الضامن واللافیح ۱ 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعال : (( وقد روي عن الني صلى الله عليه 
وسلم أنه نمی عن بيع الجر وهو بيع ما في بطون الإناث 2 » وفی عن الضامین 
والملاقيح ۳ وأجمعوا أنه بيع لا یجون) ۳ . 
وقال أيضا : (( وقال آحرون قي تأويل هذا الحديث ‏ معناه : بيع ولد 
الجنين الذي في بطن الناقة ....وهو بيع أيضا مجتمع على أنه لا يجوز ولا يحل لأنه 
بيع غرر وحهول » وبيع ما لم يخلق » وقد آجمع العلماء على أن ذلك لا يجحوز في 
بيو ع المسلمين)) © . 
وقال أيضا : (( حعل مالك استشناء البائع للجنین كاشترائه له لو كان» وقد 
أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه)) © . 
وقال أيضا : (( وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا جوز 
0004 ۷ 
لأنه غرر وخطر ومجهول) 00.5 
*من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
ع 2 ل ی و ل 
نقل جماعة من العلماء الإجماع على عدم حواز بيع المضامين والملاقيح منهم: 
١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ ه)قال : (( وأجمعوا على فساد بيع المضامين 
واللاقیح . قال أبو عبید" : هو ما في الأصلاب » وما في البطون)) © . 
(۱) رواه البيهقي في الستن (۳۶۱/۵). 
(۲) رواه مالك ني الموطأ 4/۲ ۰:)» وعبد الرزاق في الصنف (۰۲۱/۸ 6۱۱۳۸2 . 
(؟) التمهید (۳۱/۱۳). 
)٤(‏ حدیث ابن عمر: (( أن الني صلی الله عليه وسلم فى عن حبل الحبلة)) متفق عليه وتقدم تخریجه . 
(ه) التمهيد (۳۱/۱۳). 
(5) الاست ذ کار ٩(‏ ۰0۱/۱ 
(۷) الصدرالسایق (۱۸۷/۲۰. 
(۸) هر الامام القاسم بن سلام توق سنة (۲۲هس) . 
(3) الاهاع (۱۰۸ رقم؛ 1۷ ). 


AEA 


وقال أيضاً : (( وأجمعوا على فساد بیع حبل الحبلة » وما في بطن الناقته 
وبيع احر : وهو بيع ما في بطون الإناث)) ”© . 


۲ .وقال الماوردي (ت.5: ه): (( وأما بيع الحمل في بطن أمه فباطل لأنه 
غرر ....على أنه متفق عليه)) ۲ . 


۳.وقال الباجي (ت ٤۹۲‏ ه: (( لا خلاف بين الفتهاء في الحكم » أنه لا 
يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين » ولا ما في ظهر هذا الفحل » معن 
أنه يحمله البائع على ناقته » فإذا أنتجته كان للمشتري)) ° . 


٤‏ .وقال المازري (ت77 هه ): (( أجتمعوا على منع بيع الأحنة ء والطير في 
الهواء)) ° . 


د.وقال ابن هبيرة رت ٠٦٠‏ ه): (( واتفقوا على أن بیع المضامين » وهو بيع 
ما في بطون الأنعام» وبيع اللاقیح وهو بيع ما في ظهورهاء وييع حبل 
الحبلة » وهو نتاج اجنین باطل)) 27 . 
5.وقال ابن رشد الحفيد (رت50ه ه): (( النهي عن بيع المضامين › 
والملاقيح. والمضامين هي : ما في بطون الحوامل » والملاقيح ... مافي ظهور 
الفحول . فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحرعها)) © . 
۷.وقال ابن قدامة (ت1۲۰ هب): ((... بيع الحمل في البطن دون 
الأم » لا خلاف في فساده) " . 


(۱) الصدر السابق (۱۰۸ ٤۷۳(‏ ) . 
(۲) الحاوي (۳۲۰-۳۲۹۰/۰). 

(۲) المنتقي (۲۲/۰). 

(4) العلم بفوائد مسلم (۱5۰/۲). 
(ه) الافصاح (۳۰۲/۱). 

رت بداية اختهد (۱۷۷/۲. 

(۷) المغي (۲۹۹/۰). 


5.6 


۸.وقال أبو عبد الله القرطي (ت۱ 1۷ هس): (( النهي عسن بيع اللاقسح ‏ 
والملاقح: الفحول من الإبل» الواحد مُلقح» والملاقح أيضاً الإناث الي في بطوفا 
أولادها » الواحدة ملقحة- بفتح القاف.....وفى عن بيع اجر وهو بيع مافي 
بطون الإناث » وى عن بيع المضامين والملاقيح» قال أبو عبيد : المضامين ما في 
البطون وهي الأجنة» والملاقيح» ما في أصلاب الفحول»... وقيل بالعكس وأي 
الأمرين كان» فعلماء المسلمين جمعون على أن ذلك لا یجون) ( . 


٩‏ .وقال النووي رت1۷ ه): (( أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ع 
وعلی بطلان بیع ما في أصلاب الفحول)) 2 . ۱ 


٠.وقال‏ ابن أبي عمر (ت 1۸۲ ه): (( بيع الحمل قي البطن فاسد بغسير 
خلاف)) 00 


١.وقال‏ أبو زرعة (ت7١8‏ ه) بعد أن ذكر ثلاثة أقوال في تفسير حبل 
الحبلة هي بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها ‏ الثاني : بيع ما يلد 
حمل الناقة » الثالث : بيع ما في بطون الأنعام . قال : (( البيع المذكور بالتفاسير 
الثلاثة الأولى متفق على بطلانه)) © . 


وقال أيضا: ((أجمعوا على بطلان بیع الأحنة في البطونء والطير في الهوام)©. 


عليه)) ”° . 


.)۱۳/۱۰( الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۳۲۳/۹( المجموع‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر مع الغ (۳۱/4). 
(4) طرح التثريب (50/5). 

(۰) الصدر السابق .)١٠١8/5(‏ 

(5) نيل الأوطار ره /ه4 ۲). 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سى عن 
المضامين » والملاقيح وحبل الحبلة . والمضامين : ما في أصلاب الإبل » والملاقيح : ما 
في بطوها » وحبل الحبلة : ولد ولد هذه الناقة)) 2 .رواه عبد الرزاق ومالك 
والبيهقي . وقال ابن حجر ( إسناده قوي ) . 

وجه الدلالة من الحديث : 

نمی صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وهي ما في أصلاب الابل » وعن ٠‏ 
بیع اثلاقیح وهي ما بطوفا » والنهي بقتضي التحرم . 

الدلیل الثايي : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (( فى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حى تضع)) ‏ . الحديث .رواه مد وابن 
ماجه والدارقطي والبيهقي. 

الدلیل الثالث : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمی عن بيع 
اجر وامجر ما في بطون الأنعام 7 .رواه البيهقي وضعفه 


(۱) الوطاً للامام مالك »)٠٠٤/۲(‏ وقد رواه مرسلاً . ومصنف عبدالسرزاق (۰۲۱/۸ ح5178١)‏ والسستن 
الکبری للبيهقي (۰)۳4۱/۰ وذكر ابن حجر : أن إسحاق بن راهويه والبزار أحرحاه مسن حديث أي 
هريرة» وابن أبي عاصم تي کتاب البيوع من حدیث عمران بن الحصين » والطبراني في الکبیر والسبزار مسن 
حدیث ابن عباس» التلخیص الحبير (۷۰۱۲/۳) وانظر نصب الراية (۰/4 ۰۱۱-۱ واغداية (۲۵۱/۷- 
۲ ۱۳۸2 ) . 

(۲) سنن ابن ماحه (۰۷6۰/۲ ح۲۱۹) » وستن الدارقطي (۱5/۳)» وستن الييسهقي (۰)۳۳۸/۵ ومسند 
الامام أحمد ۰۷۰/۱۷ ۰۱۱۳۷۷2 الارنازوط » والحديث ضعفه عبد الق الاأشسبيلي وابن القطان 
الفاسي وابن حجر وغيرهم. انظر: بیان الوهم والایهام (۲۶۰/۲ (55 : )۰ ۰۱۹/۳ (۱۲۹۳) ونصب 
الراية (5/5 ۰۱۰-۱ والدراية (۱5۰/۲)» وإرواء الغلیل (۱۳۲/۰). 

(۳) سنن البيهقي (۳4۱/۰)»وانظر التلخيص الحبير (۰)۱۲/۳ واحموع (۳۲۳/۹). 


۸۱ 


وجه الدلالة من الحدينين : 


فى صلى الله عليه وسلم عن بیع ما في بطون الأنعام حي تضع » وال هي 


الدليل الرابع : 
استدلوا بالمعقول فقالوا: 


لا جوز بيع ما في بطون الأنعام ولا ما في أصلاها » لجهالته فانه لا تعلسم 
صفته ولا حياته أيضاء ولأنه غير مقدور على تسلیمه © . ۱ 


الخلاص 2 


ثبوت الإجماع على عدم حواز بيع للضامین وهي ما في أصلاب الأنعام 
والملاقيح وهي ما في بطون الأنعام . 


(۱) انظر المغ ("/۲۹۹). 


المسألةالرابعة: 


بيع الرجل على بيع اخیه المسلم وسومه على سومه . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة 
متداخلة » وكلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه » أو يبيع على بيعه بعد 


وقد روی عن مالك » وبعض أصحابه فسخه أيضا ما ۶ یفت) ٩‏ . 


وقال آیضا : (( ولا خلاف بینهم في كراهية بیع الرحل على بيع أخيه 
السلم » وسومه على سوم أخيه المسلم » ولم أعلم أحدا منهم فسخ بیع من فعل 
دلب الا ما ذ کرت :لك عن بعض أصحاب مالك بن أن ورواه ضا عن مالك 


4 وأما غيره فلا یفسخ البیع عنده)) 0 
*من وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على حكاية الاجماع السابق : 


م ينقل عن أحد قط إباحة بيع المسلم على بيع أخيه المسلم» لكين أجمسع 
العلماء على أنه منهي عنه» ووقع الاختلاف في مدلول النهي هل هو الکراهة أو 
التحريم؛ فنقل بعض العلماء الكراهة» فوافقوا ابن عبد البر » ونقل بعضهم التحريم 
فزادوا عليهم في اعتبار النهي» وبعضهم نقل المنع أو النهي على الإطلاق.وهم: 

.١‏ الباجي رت 4٩۲‏ ه قال : (( ويبين [مالك] أن المنع [ من سوم الرحل 
على سوم أخيه] إنما یتعسلق بحالة الاتفاق » دون أشد المساومة » ووقت 
الاختلاف » وهو على ما قال » ولا حلاف فيم) © . 


(۱) الاستذكار (1۷/۲۱). 
(۲) التمهيد (۳۱۸/۱۳). 
(۳) النتقي (۱/۰ ۰ 


هم 


۲ وقال ابن هبيرة ت1۰ هه): (( واتفقوا على أن بیع السائم على سوم 
أخيه » وبیعه على بيع أخيه مکروه)) ° . 


۳.وقال النووي (ت5175ه): (( وأجمع العلماء على منع البیع على بيع أخيه 
والشراء على شرائه » والسوم على سومه))(. 


ه.وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) جرابا على سؤال مفاده: أن رحلا اشستری 
على شراء آحیه فنقض البائع البيع الأول» وباع للثاي عندما دفع أكثر: ((الذي 
فعله البائم غير حائز ياجماع للسلمین )) (. 


٤.وقال‏ آبو زرعة رت ۸۲هس): (( تحرم البیع على بیع أخيه » وهو أن يقول 
لمن اشتری سلعة في زمن خیار المجلس أو الشرط آفسخ لأبيعك حيرأ منه » 
وآرحص وهو مجمع عليه ...وف معناه الشراء على شراء أخيه» وهو أن يقول 
للبائع في زمن الخيار أفسخ لأشتري منك بأكثر » وهو مجمسع على منعه 
أيضا)) ٩‏ 


وقال أيضا : (( والسوم على السوم متفق على منعه إذا كان بعد استقرار 
الثمن وركون أحدهما إلى الآخر)) © . 


د. وقال ابن حجر (ت57/ه): (( قال العلماء : البيع على البیع حرام » 
وكذلك الشراء على الشراء وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : 
أفسخ لأبيعك بأنقص » أو يقول للبائم: أفسخ لأشتري منك بأزيد » وهو مجمع 
علیه.... وأما السوم فصورته أن يأحذ شيعا لیشتریه فیقول له رده عك 


(۱) الافصاح (۳۰۲/۱). 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱۳۰/۱۰). 
(۳)حمو ع الفتاوی (۲۲۸/۲۹). 

(4) طرح التثريب (59/5). 

(5) المصدر السابق .)7١/5(‏ 


۸۵ ۶ 


منه بثمنه أو مثله بآرحص.... ومحله بعد استقراره الثمن ورکون أحدهما إلى 
الآخر » فان كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحرع)) . 


5. وقال المرداوي (ت۸۸۰ه): (( ولا يجوز بيع الرحل على بيع 
أحيه.... ولا شراء الرحل على شراء أخيه....وهذا بلا نزاع فيهما))0". 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ' 
قال : (( لا يبع بعضكم على بيع أخيه)) ‏ . متفق عليه . 

الدليل الثابئ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلل : ١‏ لا 
تلقوا الركبان للبيع » ولا يبع بعضكم على بيع بعض » ولا تناحشواء ولا يسع 
حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم » فمن ابتاعها فهو بعد ذلك بخير النظرين » بعد 
أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)) 9 . رواه 
الشیخان . 

الدلیل الثالث : 

عن أبي هريرة » رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
((لا يسم السلم على سوم آخیه)) 29 . رواه الشیخان . 


.)۸۸/۰( فتح الباري‎ )١( 

.)۳۳١/٤( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري بشرحه الفتح (47/5 » ح۲۱۳۹) » وصحيح مسسلم بشرح النسووي ١١ 8/١١(‏ 
ح61(« 

۰۱۳۷/۱۰( صحیح البخاري بشرحه الفتح (۹۷/۵ ۰ ۲۱۵۰2 )» وصحیح مسسلم بشرح السووي‎ )٤( 
۱۱۹2 

(5) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰1۹/۵ ح۲۷۲۷)» وصحیح مسسلم بشرح السووي (۰۱۳۷/۱۰ 
۱)- 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


نی صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه السلی وهو أن يشتري 
شيعا فيدعوه غيره إلى الفسخ لبيعه خيراً منه بأرحص» وفي معناه الشراء على الشرای 
وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر » وكذا نمی عن السوم على السوم 
وهو أن یأحذ شيئا ليشتريه فیقول له إنسان: رده لأبيع منك خيرا منه وأرخصء أو 
يقول لصاحبه استرده لأشتريه منك با کثر. 


* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف في صحة البيع على بيع أخيه السلم بعد صحة وثبوت النهي 
وذلك على قولين : 

القول الأول : 

صحه البیع ونفوده وهو قول جهور العلماء ۰ 

القول الثاين : 

البيع فاسد ولا يصح وهو قول الظاهرية ۳" وروي عن الامام مالك وبعض 
أصحابه ٩(‏ وهو إحدى الروایتین عند الحنابلة ”° . 


وهذا الاحتلاف ينبي على أصل وهو هل النهي يقتضي فساد المنهي أو لا ؟ 
ولعل ذلك هو ما حمل ابن عبد البر رحمه الله على التصريح بالكراهة في البيع على 
البيع دون التحريم» ((فمن رأى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه لم يفس خهاء 


.)۱۱۳/۲( انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(۲) اخلي (۳۷۲-۳۷۰/۷). 

(۳) الاستذکار »)1۷/۲١(‏ والتفریع (۱۲/۲)» والعونة (۰)۱۰۳۲۰۷۲۰/۲ والقدمات والمسهدات 
(1۳۰۶/۲). 

(4) الغن (۳۰/۲. والانصاف (۳۳۲-۳۳۱/4). 


وان كانت السلعة قائمة لم تفت » ومن رأى أن النهي يقتضي فساد الن‌هي عنسه 
فسخها إن كانت قائمة أو ثابتة» فان كانت قائمة ردت بعينها » ون كانت 
١ 5 ۱ 50‏ 

فائتة ردت قيمتها وكان رد قيمتها كرد عينها)) 2 . 


5 


إلخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على النهي عن بيع الرحل على بيع أخيه المسلم وكذا الشراء 
على شرائه والسوم على سومه أما التحرع والكراهة لذلك ففيها حلاف . 


(۱) القدمات والممهدات (14/۲). 


المسألة الخامسة: 


سوم الذمي على سوم المسلم وعلى سوم الذمي . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجمع العلماء على كراهة سوم 

الذمي على سوم المسلم وعلى سوم الذمي » إذا تحاكموا إلينا) ° . 

وقال أيضا ۳ )2 وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي)) ۳( : 
ولا يسوم على سومه » وأنه والمسلم في ذلك سواء » إلا الأوزاعي . فإنه قال : لا 
بأس بدحول المسلم على الذمي في سومه)) ( . 

وقال أيضا : (( وأجع الفقهاء أيضا على أنه لا جوز دخول السلم على 
الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده » فإنه قال : لا بأس بدخول المسلم على الذمي 
في سومه... وإذا أطلق الكلام على المسلمين » دحل فيه أهل الذمة؛ والدليل على 
ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي فدل على أنهم مرادون)) > . 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل بعض العلماء الإجماع على كراهة سوم الذمي علی سوم السلم؛ وعلى 
سوم الذمي» منهم : 


(۱) الاست کار (53/51). 

(۲) التمهيد (۳۱۹/۱۳). 

(۳) الصدر السابق (۳۱۹-۳۱۸/۱۳). 
)٤(‏ الصدر السابق .)۱5٩۲/۱۸(‏ 


۸۰5۸ 


۱ الطحاوي (ت۱ ۳۲ قال : (( قال الأوزاعي : لا بأس بدحول 
السلم علی الذمي في سومه ولا نعلم أحدا قال بذلك غير الأوزاعي... واتفقوا 
على كراهة سوم الذمي على الذمي)) ( . 

؟.وقال الجوهري رت ۳۵۰ه): (( وأجمعوا أنه لا ينبغي أن یسوم الرحلى 
على سوم الرجل ولا الكتابي الذمي . إلا الأوزاعي فانه أباحه له على سوم 
النسى 1 


۳.وقال ابن العربي (ت ۳ هه ): (( ومن غریب الفقه أن الأوزاعي 
یقول: يجوز مساومة للسلم على الذمي... وسائر العلماء على منعه)) ۳ . 


٤‏ .وقال العيني (ت ۰ ۰-2۸۸۵ ( وقام الاجماع علی کر اهة سوم الذمسي 
على مثله) ”© . 


* مستند الإجماع احكي في المسألة : 
استدلوا على ذلك بالقیاس فقالوا: 


یکون على حکم الاسلاع)) © » ومن ذلك مسألتنا وبخاصة أن ذلك من مكارم 
الأحلاق الى يحسن أن تسود امجتمعات. 


وأيضا : (( قد يقال : هذا طريق المسلمين » ولا يمنع ذلك من سلوك أهل 
الذمة یام))().فعلم أفم داخلون مع المسلمين في أحكامهم» ومنها مسألتنا. 


(۱) مختصر احتلاف العلماء (1۱/۳). 

(۲) نوادر الفقهاء (ص۰ 4 ۲). 

(۳) عارضة الأحوذي .)9٩۹-۵۸/۰(‏ 

(4) عمدة القاري (۲۹۸/۱۱). 

(ه) المنتقى (۱۰۰/۰). 

(5) الاستذ کار (15/۲۱)» وانظر: مختصر احتلاف العلماء (۲۱/۳). 


۸۰۹ 


* الخلاف الحكي في السألة : 


حالف في هذه السألة الأوزاعي وابن حربویه ۲۱ من الشافعية في فرع من 
فروعها وهو دخول السلم على الذمي في بیعه وسومه فأحازوا ذلك ° . 


7 


اطخلاصة 


ثبوت الإجماع على أنه لا يجوز سوم الذمي على الذمي ولا بيعه على بیعسه 
ولا سومه ولا بيعه على سوم السلم أو بیعه . 


آما سوم السلم وبیعه على سوم الذمي وبیعه ففیه حلاف شاذ . 


(۱) هو علي بن الحسين بن عیسی البغدادي القاضي آبو عبيد بن حربویه » قاضي مصر ؛ أحد أصحاب 
الوحره الشهورین في الذهب الشافعي» كان عالما بالاختلاف والمعاني والقياسء عارفا بعلم القسرآن 
والحديث» فصيحا عاقلا عفيفا » قوالا باق سمحاء وكان من فحول الرحال» حدث عنه السب‌ائي في 
الصحيح؛ توفي في صفر سنة تسع عشرة وثلامائة . انظر: ترجمته في تمذیب الأسماء واللغات (۲5۸/۲)» 
وطبقات الشافعية للسبكي (47/7 »)٤‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠١/١(‏ 

(۲) انظر: التمهيد (۳۱۹-۳۱۸/۱۳)» ))١57/148(‏ ومختصر احتلاف العلماء (51/5)» ونوادر الفقهاء (ص 
۰) وطرح التثريب (71/5)» وفتح الباري (88/5). 


1م 


المسألة السادسة: 
النجش في البیع . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : (( وتفسیر النجش" عنهم في تحصيل 
مذاهبهم : أن يدس الرحل إلى الرحل » ليعطي في سلعته الي عرضها للبيع عطاء هو 
أكثر من ثمنها » وهو لا حاجة به إلى شرائها » ولكن ليغتر به من أراد شراءها » 
تون ها نويف ولد و ا ار لك لام مسحت 
ليغر الناس بذلك وهم لا يعرفون أنه راء وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله)). 

وقال أيضا: ((وأجمعوا أن فاعله [النجش] عاص لله إذا كان بالنهي 
عالا)) » ومراده بالكراهة: التحريم لأن فاعل المكروه لا يوصف بالعصيان. 

*من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن النجش لا يجوز منهم : 

١.ابن‏ بطال رت۹ 4 ٤ه‏ قال :((أجمع العلماء على أن الناحش عاص بفعله))*. 

؟.وقال المازري (ت75هه)((..لأن الأمة أجمعت على تحريم النجش في البیع)). 

۳.وقال ابن رشد (تهوه٠ه):‏ (( وأما فيه عليه الصلاة والسلام عن 
النجش» فاتفق العلماء على منع ذلك» وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة وليس 


في نفسه شراؤها » يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري)) "© . 


)١(‏ النجش لغة : هو ثارة الشيء قال ابن فارس : (( النون والحيم والشين أصل صحيح يدل على إثارة 
الشيء... جاء في الحديث : ((لا تناحشرا)) كأن الناحش استثار تلك الزيادة )). مقاییس اللغة (ص 
)٠١١‏ مادة(نحش)» انظر: لسان العرب »)۳١٠/١(‏ والمصباح المنير (ص ۲۲۷ )۰ مادة (نحش) فيهما. 
واللجش شرعا : هو ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله » انظر: النهاية في غريب الحديث (۲۱/۵)» والنظم 
الستعذب »)557/1١(‏ والمطلع (ص ۲۳). 

(۲) الاستذكار (۷۷/۲۱). 

(۲۳) التمهيد (۰۳۸/۱۳ (۱۹۳/۱۸). 

(6 نقلا عن فتح الباري .)٩۰/۰(‏ 

(ه) العلم (۱5۰۳/۲). 

(5) بداية احتهد (۱۹۹/۲). 


A“! 


4 .وقال التووي (ت7177ه): ((وأما النحش...وهو أن يزيد في ممن 
السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ویغره ليزيد ويشتريهاء وهذا حرام 
بالإجماع))20. 

«.وقال آبو زرعة رت ۸۲هس): (( النجش حرام لورود النهي عنه ولا فيه 
من المكر والخديعة وهذا إجماع كما حكاه غير واحد)) 2 . 

۲ .وقال ماء العینین (ت ۱۳۲۸ هے: (( اتفقوا على خرم النجش أي بیعه 
وهو الزيادة في المبيع للغرر)) 7" . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن النجش)) ۴ » متفق عليه . 

الدلیل الثابي : 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قلل : (( لا 
تلقوا الركبان للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناحشوا...)) © 

وجه الدلالة من الحدينين : 

فى صلى الله عليه وسلم عن النجش والنهي يقتضي التحريم . 

الخلاصطة 

ثبوت الإجماع على أن النجش محرم وفاعله عاص لله بفعله إذا كان عللما 
بالتحريم. 


(۱) شرح صحيح مسلم .)175/1١(‏ 

(۲) طرح التثریب (57/5). 

(۲) دلیل الرفاق (۱۵۱/۲). 

E »۳۸/۱۰( صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۹۰/۰ ح۲٤ ۲۱)»وصحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
. ره) تقدم تخريجه ص(۷۲۲)‎ 


15م 


المسألة السابعة: 


إذا علم مشتري الصراة أا مصراة یاقرار البائع › 
فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( قال عيسى بن دينار 7" : إن علم 
مشتري المصراة" أا مصراة بإقرار البائع » فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم › 
لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع 

قال أبو عمر [ابن عبد البر ] : هذا مالا خلاف فيه فقف عليه  )‏ . 

وقال أيضاً : (( وقال عيسى بن دينار في مذهب مالك : لو علم مشتري 
المصراة أهها مصراة بإقرار البائع » فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم قال بو 
عمر [ابن عبد البر ] : هذا مالا خلاف فيه )) © . 


“من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 


لم أحد من نقل الاهاع على أن المصراة إذا أقر باتعها با مصرة › 
فللمشتري ردها دون صاع من تمر أو غيره » إذا لم يكن حلبها . 


(۱) عیسی بن دينار بن واقد الغافقي الطلیطلي/بر حمد» كان فقیه] بارء] غير مدافع » من متقدمي العلماء 
بالأندلس خیفاضلا عابدا ناسك ورءا» رحل إلى المشرق» وعاد إلى الأندلس فكان فقيه الأندلس في 
عصره وعليه تدور الفتياء قال عنه ابن القاسم : (( م يخلف بعده أفقه منه ولا أورع )) » له كتاب في الفقه 
يسمى "الحداية"» توفي سنة انب عشرة ومائتین انظر: تاريخ علماء الأندلس (ص557)» وترتيب السسدارك 
(۰۳۷۳/۱ والدییاج الذهب (ص۲۷۹). ۱ 

(۲) الصراة لغة :من التصرية مصدر (صری) کعلی" تعلية» ویقال صری يصري کرمی برمي وأصل التصرية : 
الحبس والحمع .يقال صری الاء زمانا : إذا حبسه» انظر: النظسم الستعذب (۰)۲4۹/۱ والمطلع (ص 
۰) والصباح المنير (ص ۱۲۹ مادة (صرر) . 
وشرءا: هي الناقة أو الشاة ال لا تحلب أياماً حي يجتمع اللبن في ضرعها . انظر: الصادر السسابقة . 
والنهاية في غريب الحديث (۲۷/۳). 

(۳) الاستذ کار (۸۹/۲۱). 

.)۲۱/۱۸( التمهيد‎ )٤( 


AIT 


*مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس لم قال : 
((... ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن رضيها 
آمسکها » وان سخطها ردها وصاعا من تمر)) “ . متفق عليه . 


وجه الدلالة من الحديث : 


أن مفهوم القيد (بعد أن يحتلبها)» يدل على أن من لم يحتلب فهو على البراءة 
الأصلية» حصوصا وأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع من التمر”". 


ثبوت الإجماع على أن مشتري المصراة إذا علم أنها مصراة بإقرار البائع 
فردها قبل أن يحلبها لم يلزمه غرم صاع التمر . 


(۱) تقدم تخريجه ص (۷۲۲) . 
(۲) انظر: الاستذكار (۸۹/۲۱)» والتمهيد (۲۱/۱۸). 


AT 


المسألة الخامنة: 
لا تباع أم الولد مادامت حاملاً . 
أم الولد : هي الأمة إذا أنحبت من سيدها أصبحت بذلك أم ولد تعتق .عوت 
سيدها . 
۱ اختلف العلماء رحمهم الله في بيعها بعد أن تصبح أم ولد ما لم تكن حاملا 
على قولین : ۱ 
۱ لا يجوز بیعها بعد أن تصبح أم ولد وهو قول جمهسور أهل العلم 
وحكي عليه الاجماع ۱۱ . ۱ 
۲. يجوز بیعها بعد أن تصبح أم ولد وهو قول أبي بكر الصدیق وعلي بن 
أي طالب وابن عباس وابن الزبير » وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وداود من 
. فقهاء الأمصار وبعض الظاهرية '" . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : (( وقد أجمع المسلمون على منع بیع أم 
رل مادامت افلا من سيدا : 
*من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
نقل الإجماع على عدم جواز بيع أم الولد حال کوفا حاملاً : 
١.ابن‏ سريج (ت۳۰۲ه) قال: (( أجمعنا على فا لا كانت حاملاً لا 
تباع [ أي أم الولد])) © . 


(۱) قال النووي : (( لأنه [ منع بيع أم الولد ] بحمع عليه الآن » وما كان فيه حلاف في القرآن الأول فقد 
ارتفع وصار الآن بجمعاً على بطلان بيعها ))» المجموع (۲4۳/۹) وانظر: مقتصر احتسلاف العلمساء 
»)١184/(‏ والحاوي (4/5 5-5 ه) والبسوط »)5/١7(‏ والمنتقى »)١47/4(‏ وشرح السسنة (۲۹۵/9- 
۲ والإفصاح (۰)۲۷۲/۱ والمغي (4 ۰۸۷/۱ ودلائل الحكام (۲۱۵-۲۱/۲) ورحة الأمة (ص 
اه 20 

(۲) انظر: الحاوي (4/5 ه-55)» والمبسوط »)5/1١5(‏ وبداية احتهد (4۸۱-4۸۰/۲) والمغين (54 ۵۸۵/۱ 
رضح الباري (455/0). 


(۳) التمهيد (/1). 


3 نقلاً عن طبقات الشافعية للسبکي (۲۰/۳). 


كم 


۲ .وقال ابن رشد (ت ٥۹۰‏ هے: (( الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال 
حملها )) ”2 أي أم الولد . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه » بينما هو حالس عند النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((يارسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في 
العزل ؟ فقال : (( أو إنكم تفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلکم ‏ فافا . 
یش تسه کش الله أن تخرج إلا وهي خارجة)). متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

((لولا أن الاستیلاد وا لحمل عنع من نقل اللك والا ‏ يكن لعزشم لأحل 
محبة الأثمان فائدة)/؟. 

الدليل الغا : 

استدلوا بالمعقول فقالوا : 

. نما قد وجبت فا حرمة » وهو اتصال الولد با وكونه بعضا منها فلم جز 
بیعها وهي حامل به(, 


. أن بيع أم الولد حاملا یترتب عليه واحد من أمرين كلاهما آشد منعا من 


الاحر: 


(۱) بداية المجتهد (4۸۰/۲). 
(۲) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۱۷۲/۰ ۰۳۳۳۹2« وصحيح مسلم بشسرح النووي 3/١ ٠(‏ جح 


2۳۸ 


(۴) فتح الباري (4۷۰/۰). 
)٤(‏ انظر: بداية المجتهد (4۸۱/۲). 


A1٦1 


.١‏ آن یکون الابن للرتقب عبدا للمشتري تبعا لام وذلك ممنوع 5 عا 
؟. أن يصير حراء وهذا فيه بيع الأم واستثناء ما في بطنهاء وهو مخالف 
لقاعدة العقود. 


0-3 


الخلاص ةة 


تفت الإجماع على منع بيع أم الولد وهي حاف 500 


(۱) آما بعد الوضع ففيه الخلاف التقدم ذکری وهذا يدل على تحري ابن عبد البر رحمه الله في نقله ابا 
فقد حكى الإجماع على الصورة التفق عليها فحسبء ونقل الخلاف بعد الوضع» بيد أن كثيراً من الفقسهاء 
يحكرن الإجماع على منع بيع أم الولد بعد الولادة مع وحود اس لاف . انظر الاستذكار (۱۲/۲۳- 
١5‏ ). 


ATTY 


المسألة التاسعة: 


لا يباع الحر . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( من السنة المجتمع عليها أن لا يياع 
لش . 
*من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع الا بو : 
نقل الإجماع على عدم جواز بيع الحر جماعة من الفقهاء منهم : 
١.بن‏ النذررت۲۱۸هقال: (( وأجمعوا على أن بيع الحر باطل )) ° . 


؟.وقال ابن حزم (ت”5ه:4ه): (( واتفقوا أن بيع أحرار بي آدم في غير 


التفليس لا جوز))". 
۳.وقال ابن هبيرة (ت ٦۰‏ ه): (( واتفقوا على أن الحر لا يجوز ببعه ولا 
يصح e‏ 


٤.وقال‏ ابن قدامة (ت ٦۲٠١‏ ه): (( ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس ممملوك 
ولا نعلم في ذلك خلافا)) '. 


۰ .وقال النووي (ت7177ه): (( بيع ار باطل بالإجماع )) © . 


(۱) التمهید (۱۸۰/۲۲). 

(۲) الاهاع (۱۰۸ رقم 5": ) . 
(۲) مراتب الاهاع (ص ۱۰۰). 
)٤(‏ الافصاح (۲۷۱/۱). 
(5) الغ (۳۰۹/۲). 

(5) المجمرع (۲۲/۹). 


AIA 


7 .وقال الرتضي (ت ۸۶۰هس): (( ويحرم بيع الحر إجماعا )) ° . 
۷.وقال ابن حجر رت۸۰۲عس): (( استقر الإجماع على الع )) ٩‏ أي 
ی ۱ 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( قال 
الله: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة : رجحل أعطى بي ثم غدر » ورحل باع حرا فأكل 
ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه أجره )) 27 . رواه البحاري . 


وجه الدلالة من الحديث : 


توعد الله سبحانه وتعالى الثلاثة المذكورين في الحديث» ومن بينهم من باع 
حرا بأن يكون حصمهم يوم القيامة » ومن يكن الله خصمه يخصمه » وفي ذلك في 
شديد عن بيع اس ولا شك أنه للتحريم. 


وإنغا كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية » فمن باع حرا فقد منعه 
التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه» قال ابن الحوزي : الحر عبد 


الله فمن حن عليه فخصمه سنيده © . 


* الخلاف المحكي في المسألة : 
كان في جواز بيع الحر حلاف قدم ”2 : 
فقد روى قتادة أن رجلا باع نفسه فقضی عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في 


000100 


(۱) البحر الزخار (۳۰/4). 

(۲) فتح الباري (۱5۹/9). 

(؟) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۱5۸/۰ ج۲۲۲۷) . 

.)۱5۹/۰9( نقلا عن فتح الباري‎ )٤( 

ره) انظر ني ذلك: احلی (۵۰۵-۵۰۳/۷) وفتح الباري (۱5۹/۵). 
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وعن زرارة بن أوفي أحد التابعین أنه باع حرا في دين . 
ونقل ابن حرم أن الحر كان يباع في الدين حي نزنت لوان كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة]20. 
00 ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارقه ولا ينبت ذلك أكثر أصحابه . 


3-1 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن بيع الحر لا يجوز في غير الدين» أما الدين ففيه حلاف 


(۱) سورة البقرة (۲): آية (۲۸۰). 


۸۳۷۰ 


المسألة العاشرة: 


جواز الغررالقلیل وتحرم الکثیر . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((وكثير الغرر( ‏ لا جوز یاجهاع ع 
وقليل متجاوز عنه لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر)). 


وقال أيضا : (( والغرر اليسير معفو عنه عند الجميع )) 2 . 
وقال أيضا : (ر لا يختلفون في جواز قليل الغرر(؟)) . 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على حكاية الإجماع السابق : 


| نقل جماعة من العلماء الإجماع على جواز الغرر اليسير في البيع وعدم جواز 
الغرر الكثير منهم : 

.١‏ القاضي عبد الوهاب (ت475ه) قال عن الغرر: ((ولا حلاف أن 

يسيره لا ,عنم صحة البیع» وأن ما تدعوا الحاجة إليه منه معفو عنه» وأن الذي بمنع ما 
زاد علی ذلت). 


(۱) الغرر لغة : الخطرء والغررفي البيع : ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن بحهرل . وقيل : ما كان على 
غير عهدة ولا ثقة . وتدحل فيه البيوع الي لا يحيط بكنهها التبایعان من كل بحهول . 
انظر: النظم الستعذب (۲۳۷/۱)» والنهاية في غريب الحديث (855/7). والمصباح المنير (ص »)١55‏ مادة 
(غرر). 

(۲)الاستذ کار (۳۰۵/۲۳). 

(۳) الصدر السابق (۱۸۰/۲۰). 

(4) وف المطبوع: قي قلیل حواز الغرر . 

(5) الصدر السایق (۱۸۰/۲۰). 

(5) العرنة (۱۰۳۲/۲). 


الام 


۲ .قال الباجي (۹۲٤ه):‏ ((معن بيع الغرر والّه أعلم ‏ ما كثر فيع 
الغرر وغلب عليه» حی صار البیع یوصف بیع الغرر فهذا الذي لا خلاف في المنع 
منه» وأما يسير الغرن فانه لا یوثر في فساد عقد بیع فانه لا يكاد يخلو عقد 


منه))(. 


“.وقال ابن العربي (ت۳؛ هه ): ((لا خحلاف بين العلماء في أن يبسير 
الغرر لغو معفو عنه)). 


٤‏ .ابن رشد الحفيد رت١۹٠‏ ه) قال: (( وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن 
الغرر الكثير في البیعات لا يجوز وأن القلیل يجوز )) ”" . 


د.وقال المازري (ت75ه ه): (( وقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض 
بياعات الغرر » وأجمعوا على صحة بعضها » واختلفوا في بعضها فیجب أن 
ييحت عن الأصل الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم فنقول : نا لما رأناهم 
أجمعوا على منع بيع الأحنة والطير في امواء والسمك في الماء » ثم رأيناهم أجمعوا 
على انفراده لم يجز.... قلنا : يحب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لمعظم 
غررها وشدة خطرها » وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العود. وللا 
رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل الق عددناها قلنا : ليس ذلك إلا أن الغغفرر 
۹9 


فیها نزر یسیر غير مقصود وتدعو الضرورة إلى العفو عنه )) 


7 .قال القرطي (ت5هكه): ((وبيع الغرر: هو البیع المشتمل على عور 
مقصود» كبيع الأجنة » والسمك في الماء» والطير في موا وما آشبه ذلك فأسا 


(1) المنتقى (4۱/۰). 
(۲) القبس (1/۲ .)8١‏ 
(۲) بداية المجتهد (۱۸۶/۲). 


.)۱5۰-۱۹/۲( المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


AYY 


الغرر الیسیر الذي ليس عقصود؛ فلم یتناوله هذا النهي» لإجناع السلمین على حواز 
إحارة العبد» والدار مشاهرة ومساناة» مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك). 

.وقال النووي (ت7177ه): (( أجمع السلمون على جواز أشياء وفيها 
غرر حقير وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في المواء » قال العلماء: 
مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده ....هو أنه إن دعت الحاحة إلى 
ارتكاب الغرر ولا عکن الاحتراز عنه إلا عشقة ‏ وکان الغرر حقيرا حاز البيع وإلا 
فلا )) 29 . 

وقال أيضا: ((الأصل أن بيع الغرر باطل ... والمراد ما كان فيه غرر ظاهر . 
عکن الاحتراز عنه» فأما ما تدعوا الحاجة » ولا يمكن الاحتراز عنه» كأساس الدار 
وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر» وذكر أو شى » وکامل 
الأعضاء أو ناقصهاء وكشراء الشاة في ضرعها لبن » ونحو ذلك فهذا يصح بیعه 
بالاجهاع))(. 

۸.قال ماء العینین (ت۱۳۲۸حس): ((وبالجملة فالفتهاء متفقون على أن 
الغرر الكثير في البیعات لا يحوز» وأن القلیل یجون))(*. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الحصاة © وعن بيع الغرر )) ۳ متفق عليه . 


(۱) الفهم (577/4). 

(؟) شرح صحیح مسلم (۱۳-۱۳۳/۱۰). 

(۳) المجموع (۲۵۸/۹). 

(5) دلیل الرفاق (۱9۸/۲). 

ره) بیع الحصاة : فيه ثلاث تأويلات : .١‏ أن یقول بعتك من هذه الاثواب ما وقعت عليه الحصاة الي آرمیها » 
۲. آن یقرل بعتك علي انلك بقار إل آن آرمي ند الخصاة » ۳. أن يجعلا نفس البیع باخصاة بيعاء 
شرح صحیح مسلم (۱۳۳/۱۰) ۰ والنهاية في غریب الحديث (۳۹۸/۱) . 

(1) صحیح مسلم بشرح النووي (۰۱۳۳/۱۰ ۱9۱۳2) . 


AYY 


وجه الدلالة من الحديث : 

فيه صلی الله عليه وسلم عن الغرر يحمل على الکثیر دون القلیل لعدم إمكان 
التحرز من القلیل وللضرورة . 

الدلیل الثاین : 

استدلوا على ذلك بالعقول فقالوا: 

الغرر لا يسلم منه بيع » ولا عکن الاحاطة بکل البیع لا بنظر ولا بصفة › 
والأغلب في العام السلامة» إن لم يكن في تلك كان في آحرء لذلك جاز الغسرر 
اليسير» دون الكثير 7©. 


0 


ثبوت الإجماع على خواز البيع مع قليل الغرر» وعدم جواز البيع مع الغسرر 
الكثير . 


() انظر: الاستذکار ۱7۸/۱ 


AVE 


المسألة احادية عشرة: 


مهر البغي وحلوان الکاهن من أكل الال بالباطل 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((لا خلاف بين علماء السلمين في أن 
مهر البغي حرام » وهو على ما فسره ملك [ما تعطاه المرأة على الزنا]لا خلاف في 
ذلك .. .. وكذلك لا حلاف في حلوان الكاهن أنه ما یعطاه على كهانته وذلك 
كله من أكل الال بالباطل))“. 

وقال آیضا : ((فأما مهر البغي والبغي : الزانية» ومهرها : ما تأحذه على 
زناها فمجتمع على تجرعه .. .. وأما حلوان الکاهن فمجتمع أيضا على تحرعه » 
قال مالك : وهو ما یعطی الکاهن على کهانته » والحلوان في کلام العرب : الرشوة 
والعطية» تقول منه : حلوت الرجل حلوانا إذا رشوته بشيء6)) (. 

* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على حرمة مهر البغي وحلوان الكاهن منهم: 


.١‏ البغوي رت۱۲ههس) قال: ((اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي وحلوان 
الكاهن)) '". 


؟.وقال المازري (ت77هه) : ((ولا خلاف في حرمة مايأخذه 


الکاهن)) “. 


(۱) الاستذ کار(۰ ۰0۱۱/۲ 

(۲) التمهید(۳۹۹-۳۹۸/۸). 

(۳) شرح السنة (۲۱/4). 

.)4471/9( نقلا عن إكمال إكمال العلم‎ )٤( 


هلام 


۳.وقال ابن العربي (ت5؛ «ه: ((ومهر البغي فلا خلاف في حرعه 
وهو ما تستأجر به المرأة نفسها على الزنا))(. ۱ 


وقال أيضا: ((حلوان الكاهن حرام بالإجماع))'". 


3 وقال القاضي عياض (ت > ؛ هه : ((أججمع المسلمون على تحريم 
حلوان الكاهن))”". 


۰. وقال القرطي (ت5557ه) : ((الهر واخلوان محرمان بالاه۱ع) 
أي مهر البغي وحلوان الکاهن . 


1 .وقال النووي (ت7177ه) : ((أما مهر البغي فهو ما تأحذه الزانية على 
الزنا » وساه مهرا لکونه على صورته» وهو حرام بإجماع السلمین))". 


۷ وقال ابن دقیق العید (ت۷۰۲هم) شارحا لحديث النهي عن مهر 
البغي وحلوان الکاهن : ((والإجماع قائم على تحرم هذین لما في ذلك من بذل 
الأعواض فیما لا يجوز مقابلته بالعوض ‏ أما الزنا فظاهر » وأما الكهانة : فبطلاف ا 
وأخذ العوض عنها : من باب أكل الال بالباطل)) “. 

۸.وقال ابن حجر (ت ۰۲ ۸ه) : ((فإنا عرفنا حرم مهر البغي وحلسوان 
الکاهن من الاجهماع .. حلوان الکاهن هو حرام بالاجهاع))". 

٩‏ وقال العيني (ته5/ه) : ((ومهر البغي حرام (جماعا))*. 


(۱) عارضة الأحوذي (۰۷/۰ - 1۸). 


(۲) الصدر السابق .)1٩/۰(‏ 
(۳) نقلا عن شرح صحیح مسلم للنووي(۰ ۱۹/۱). 
)٤(‏ الفهم (5/5 4 5). 


(ه) شرح صحيح مسلم(۰ ۱۹5/۱). 
(5) احکام الأحکام(۱۲۵/۲). 


(۷) فتح الباري(۱۸۰/۵). 
(۸) عمدة القاري(۲۰/۱۱). 


كلام 


*مستند الإجماع احكي في السألة: 


عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فمى 
عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)) (. متفق عليه . 
وجه الدلالة من الحديث : 


دل الحديث على النهي عن مهر البغي وهو ما تأعذه المرأة على الزناء 
وعلى النهي عن حلوان الكاهن وهو ما يأخذه على كهانته؛ والنهي يفيد التحرم . 


3 


حلاص 


ثبوت الإجماع على تحريم مهر البغي وحلوان الکاهن وآفما من آکل الال 
بالباطل . 


(۱) صحیح البخاري بشرحه الفتحج(۰۱۷۹/۰ ۰۲۲۳۷ (۰۳۷۷/۱۱ ح0۷۲۱)»وصحیسح مسلم بشرح 
النووي(۰ ۰۱۹6/۱ ح/551١).‏ 


AVY 


المسألة الثانية عشرة: 


من باع بیعا على شرط سلف يسلفه أو یستسلفه فبیعه 
فاسد مردود . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( أجمع العلماء على أن من باع بیعا على 
شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد هردود ؛ إلا أن مالكا في المذكور من 
مذهبه يقول في البيع والسلف إنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم 
يقبضه جاز البيع)) ”2 . ۱ 

وقال أيضا : (( ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد 
على أن يسلف البتاع البائع سلفا مع ما ذكر من تمن السلعة » أو سلف البائع 
البتاع مع سلعته المبيعة سلفا ينعقد على ذلك والصفقة بينهماء أن البيع فاسد 
عندهی لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا » والسنة اجتمع عليها أنه لا يجوز النمن 
الا معلوما )) ° . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية المسألة : 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن البيع إذا انعقد على أن يسلف البتاع 
البائع أن البيع فاسد منهم : 

١.الباجي‏ رت ٩۲‏ 4هس) قال: (( وأجمع الفقهاء على النع من ذلك )) ° 
أي من الحمع بين بيع وسلف . 

؟.وقال ابن رشد (ت۲۰هه): (( ألا ترى أن البيع والسلف إذا ترك 
الذي اشترط السلف » أو رده على الاختلاف في ذلك » جاز البیع ‏ والسلف 
يفسخ باتفاق )) 


(6) 


.)۳۸۵/۲ التمهيد (؛‎ )١( 

(۲) الاستذ کار (۱۲-۱۶۱/۲۰). 
(۲) التقی «۲۹/۰). 

(5) البیان والتحصیل (۳۸/۷). 


AYA 


وقال آیضا : (( آما إذا أقاله على أن يسلفه عشرة دنانیر حالقء أو إلى دون 
الأحل » أو إلى أبعد من الأحل » أو أقل من عشرة » أو أكثر فلا اتعلاف في أن 
ذلك لا يجوز » ولا إشكال في وجه الفساد فيه» لأنه بيع وسلف عن ظهر يدء 
فهو صريح البيع والسلف )) ”2 . 

۳.وقال ابن رشد الحفيد (ت55هه): (( بيع وسلف اتفق الفقهاء على 
أنه من البيوع الفاسدة )) ° . 

ء .وقال أبو عبد الله القرطبي (ت١717ه):‏ (( واتفق العلماء على منع 
الجمع بين بيع وسلف))(. 

ه.وقال ابن جرئ ( ۷۹۲ هلب ): (( البيع باشتراط التتملق میسن ين 
لمتبايعين وهو لا يجوز باجماع))(*. 

* مستند الإجماع المحكي في المسالة : 

عن أيوب» حدثي عمرو بن شعيب» حدثي أبي» عن أبيه» حي ذكر عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا جحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم تضمن» ولا بیع ما ليس عندك)) . رواه 
أحمد » والثلاثة » وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهي . 

وجه الدلالة من الحديث : 

فى صلى الله عليه وسلم عن البيع المشروط معه سلف» وهذا النهي يقتضي 
التجرع. 
الخلاصة 


ثبوت الإجماع على فساد البيع مع اشتراط السلف. 


(۱)الصدر السابق .)١55/907(‏ 
(۲) بداية المجتهد (۱۹۲/۲). 
(۳) الحامع لأحكام القرآن (۲۳۳/۳). 


.)۳ ۳-۳۲ قرانین الإحكام (ص‎ )٤( 


(ه) تقدم تخريجه ص (17/57). 


۸۳۹ 


المسألة الثالغة عضوة: 


صورة الزابنة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن نقل معی الزابنة عن ابن عمر 
وحابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم : (( والمزابنة”2 : أن يبيع الرحل مسر 
حائطه بتمر كيلا » إن كانت نخلا » أو بزبيب إن كانت كرماء أو حنطة إن 
كانت زرعا" .....فهؤلاء الثلاثة من الصحابة - رضوان الله عليهم - قد فسروا 
المزابنة ما تراه ولا مخالف شم علمته )) ° . 

وقال أيضا : (( عن ابن عمر أن ..المزابنة اشتراء التمر بالثمر كيلا 
واشتراء الحنطة بالزرع كيلاء... ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر تفسيره 
٠‏ عن ابن عمر » من قوله » أو مرفوعا » وأقل ذلك أن يكون من قوله » وهو راوي 
الحديث فيسلم له ذ فكيف ولا مخالف في ذلك )) © . 

وقال أيضا بعد أن ذكر روايات ابن عمر وجابر وأبي سعيد في معن الزابنة: 
(( فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا الزابنة عا تراه ولا خالف هم علمته » بل قد 
أجمع العلماء وعلى أن ذلك مزابنة )) ۳ . 

* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن المزابنة ما ذكره ابن عبد البر من بيع التمر ب‌الشمر 
والزبيب بالكرم » والحنطة بالزرع 


(۱) الزابنة لغة: مفاعلة من الزبن: وهو الدفع » كأن كل واحد من المتباعين يزبن صاحبه عن حقه ما يزداد 
منه» انظر: الزاهر (ص ۱۳۷ ومقاييس اللغة (ص 578))» مادة (زين)» والنظمم المسستعذب (۲۵/۱)» 
والمطلع (ص۰ 4 ؟) »وشرعا : ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى» انظر: المصادر السابقة» والنهاية قي 
غریب الحديث (۲۹/۲). 

(۲) المراد الحنطة احتفظ با في سنبلها. 

(۳) الاستذكار ۱۰۳/۱۹ . 

(5) التمهيد (۳۰5۹-۳۰۸/۱۳). 

(ه) المصدر السابق (۳۱/۲). 


AN‘ 


١.القاضي‏ عیاض (ت؛ 4 ده ): (( وأجمع العلماء على أنه لا جوز بیع 
الزرع قبل حصده بالطعام»ولا بيع العنب والنحصل قبل جحذه بالتمر أو 
الزبيب))“ وهذه هي صورة الزابنة. 

؟.وقال النووي (ت7177ه): (( تحريم بيع الرطب بالتمر» وهو المزاببة 
...وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايال"» وأنه رباء 
E‏ ی » بيع الحنطة 
في سنبلها بحنطة صافية))2. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عن المزابنة» والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا » وببيع الكرم بالزبيب كيلا )) © . 

الدليل الثابي : 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عن المزابنة» واحاقلة! والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رژوس النخحل ))2. 


(۱) إكمال المعلم «ه/ ۱۷). 

(۲) وهو من لا تخل له من ذوي اخاحات يدرك الرطب. ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله»انظر: النهاية في 
غریب الحديث (۲۲/۳) والفائق (۲۱۰/۱)- 

(۳) شرح صحیح مسلم (۱5۱-۱۰/۱۰). 

(4) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۱۲۲/9 ح۲۱۸۹)» وصحيسح مسسلم بشرح النسووي (۰ 0۱5۰/۱ 
(oz‏ 

(5) المحاقلة: هي مأخوذة من الحقل وهو الحرث» وقيل هي اكتراء الأرض بالحنطة» وقیل هي الزارعة على 
نصيب معلوم» وقيل غير ذلك» انظر: غریب الحديث لابن قتيبة (۲۹/۱)» والنهاية قي غريب الحديث 
(۶۱/۱) والفائق .)550/1١(‏ 

(7) صحيح البخاري بشرحه الفتح (20177/5 ح7187)) وصحيح مسسلم بشرح النسووي (۰۱۷۱/۱۰ 
ح5؛ 15). 


A^! 


الدلیل الثالث : 


عن نافع أن عبد الله آحبره » أن البي صلی الله عليه وسلم نمی عن المزابنة › 
بيع تمر النحل بالتمر كيلا » وبيع العنب بالزبيب كيلا » وبييع الزرع بالحنطة 
كيلا)200 رواه مسلم. 


الدلیل الرابع : 


عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((می رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عن احاقلة والزابنة والحابر:۳) وعن بيع الثمر حي يبدو صلاحه . 
ولا يباع إلا بالدینار والدرهم » إلا العرايا)).قال عطاء: ((فسر لنا حابر » وزعم أن 
الزابنة بيع الرطب في النحل بالتمر كياا))» رواه مسلم. 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


فسر هؤلاء الصحابة رضوان الله علیهم الزابنة بأنها بیع التمر بالرطب على 
رژوس النخل» وبیع الزبيب بالعنب في الكرم» وبیع الحنطة بالزرع كيلا وهذا 
التفسير إما أحذوه من الرسول صلی الله عليه وسلم فتکون هذه هي الزابنة أنهي 
عنها »وإما أن یکون من قوم فهم رواة الحديث وأعلم الناس به فيسلم لهم 
الفلاصسة 
ثبوت الإجماع على أن الزابنة هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النحل 
والزبيب بالكرم والحنطة بالزرع . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ١51/١١(‏ (۰-۷۳ ۳2 ۱۵). 


(۳۰/۱) والنهاية في غريب الحديث (۷/۲). 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۵۹-۱/۱۰ (۱۵۳۹) . 


AAY 
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1 وفيه مسائل : 

ٍ المسألة الأولى : جواز القراض (الضاربت . 

0 

السألة الثانية : القارض مقن لا ضمان علیه فیما یتلفه من الال بغیر تسةد ر 
) تفریط . 


المسألة الثالثة : لا يكون القراض إلا على جزء معلوم من الربح نصفا كان أو أقل 


5 


7 ی 


المسألة الرابعة : القراض عقد جائز » ولیس لازما ما لم يشرع العامل في العمل 
بالمال . 


المسألة الخامسة : القراض حائز بالعین من الذهب والفضة . 


المسألة السادسة : ليس للعامل أن يتبع رب الال بعال إضافي غير مال القسراض 
الأصل . ۱ 


المسألة السابعة : ما أقر به للضارب لرب الال من الربح لزمه و لا ینفعه إنكاره . 


امك كا ووا ها اللا ها لو لمع هد لكا نه بو لماك وااو E‏ لوكا وا العا تا لوه لكا لواو لو و اليو للا بوك قا تا را ا اك ۳ 


دید 


00 اللا لا ل »!الا ا !ا !الا لا لا ل ل ا ا .ا ا ا ا اج ااا ااا ا لجا ا ل ا ا ا ا ااا‎ O O OE O O O O O O ل لا‎ f اا لا ال الك‎ SD SDs Suu Oui iene iui) 
اا‎ 
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المسألة الأولى : 


جواز القراض (المضاربة) . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( والقراض( » مأحوذ من الاماع 
الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم > وكان في الجاهلية فأقره الرسسول 
صلى الله عليه وسلم في الإسلام )) ° . 


وقال أيضا : (( إجماع العلمای واتفاق الفقهاء أئمة الفتوی على حواز . 
القراض حجة كافية شافية - إن شاء الله - وبالله التوفيق )) ( . 


كل افو من ام لقاع او اراس توم 


١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ه) قال: (( وأجمصعوا على أن القراض بست‌الدنانیر 


(6) ٤ 
. ٠ )) والدراهم حائز‎ 


(۱) القراض لغة : مشتق من القرض وهر القطع › كأنه يقطع له قطعة من ماله » أو قطعة مسن الربیح ‏ ولأن 
لكل واحد من المتشاركين في الربح شيعا مقروض ا أي مقطوعا لا يتعداه» وهذه لغة أهل الحجاز» آما هل 

العراق فيسمون هذا العقد مضاربة : وهي مفاعلة من الضرب في الأرض إذا سار فيها يبتغي الرزق» قال 
تعالى : [وآخرون يضربون في الأرض ) [ المزمل (۷۳): آية (۲۰) ] . وقيل مشتقة من ضرب كل واحد 
منهما في الربح بسهم انظر: الزاهر (ص ۰۱۹4 ومقاييس اللغة (ص ۸۸۱ مادة (فقرض)»و(ص۱۱۱)» 
مادة (ضرب)» والنظم الستعذب (۳۳-۳۲/۲)» والطلع (ص ۰۲۱۱ وأنيس الفقهاء (ص 4۷ ۲). 
وأما القراض أو الضاربةشرء] : فهي أن یدفع رحل ماله إلى آخر یتجر له فيه » على أن ما حصسل مسن 
الربح بينهما حسب ما يشترطان » وقيل : تمكين مال لمن يتجر بجزء من ربحه لا بلفظ الإحارة . 
انظر : المغي ۱۳۳-۱۲۲ وشرح حدود ابن عرفة »)٠٠١/۲(‏ وكشاف القناع .)0١17/6(‏ 

(۲) الاست ذ کار (۱۲۰-۱۱۹/۲۱). 

(۳) الصدر السابق (۱۲۲/۲۱). 


. الإجماع رص ۱۰۱۷ رقم۰۲۷)‎ )٤( 


AAS 


وقال أيضاً:( أجمع أهل العلم على إباحة الضارية بالدنانير والدراهم ))0©. 


وقال ایضا ۳ وجدنا هل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانبر 
والدراهم ))0". 

۲ .وقال الطحاوي (ت۳۲۱ه-): (( الضاربة : وهي الال یدفعه الرحل 
إلى الرحل» على أن يعمل به على التصف ‏ أو الثلث ‏ أو الربع » فكل قد همع 
على حواز ذلك )) ”". ۱ 

۳.وقال أبو على بن أبي هريرة رت 7ه ): (( إن الأمة مجمعة 
على جواز القراض )) (. 

ء .وقال آبو حامد الاسفرائيني”'(ت14.5ه): (( حسازت الضاربة 


رجاعا)۳. 


.وقال القاضي عبد الوهاب ( ت477ه ): (( لا حلاف بين الأئمة في 
حواز القراض في ابلملة))*. 


.)۲۷۰/۱( الإقناع‎ )١( 

(۲) الاشراف (۳۸/۲). 

(؟) شرح معان الآثار .)١١5/5(‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة أبو علي البغدادي» أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوحوه تفقه على 
ابن سريج » وروی عنه الدار قطي» صنف "التعليق الكبير على مختصر المزني"» توفي سنة مس وأربعسين 
وثلاثمائة» انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١؟7١)»2‏ وطبقات الشافعية للسسبکي »)١57/(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)٩٩/۱(‏ 

(ه) نقلاً عن الخاوي (۳۵۹/۷). 

(5)هو الامام هد بن محمد بن هد ابن أبي طاهر أبو حامد الاسفرائيي شيخ الشافعية بالعراق » انتهت اليه 
رياسة الدنيا والدين ببغداد . شرح ختصر المزني في سین محلداء وله کتاب في أصول الفقه توف سنة سست 
وأربعمائة» انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۰۱۳۱ وطبقات الشافعية للسبكي (۰)1۱/4 وطبقسات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۶۸/۱). 

(۷) نقلاً عن الخاوي (۳۰۹/۷). 

(8) العونة (۱۱۹/۲). 


۸5۸۰ 


.وقال الاوردي (ت.45ه): (( الإجماع على صحة القراض )) ° . 
E ۳‏ 5 ا (Y)‏ ,,(۲) 
۷.وقال ابن حزم (55؛ ه): (( [ القراض ] إجماع صحیح جرد )7۲ . 


وقال أيضاً : (( القراض كان في الجاهلية .... فأقر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك في الإسلام وعمل به السلمون عملاً متيقناً لا خلاف فيه » ولو 
وجد فيه حلاف ما التفت إليه لأنه نقل الكافة بعد الكافة إلى زمن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعلمه بذلك )) © . 


8.وقال السرخسسي (ت ۰٩4ه):‏ (( وجواز هذا العقد [ الضاربة ] | 
عرف بالسنة والإجماع )) ”2 . 
4.وقال الباجي (ت457ه): (( وأما القراض فهو جائز » لا خلاف 
في جوازه بالجملة )) ”° . 
۰. وقال البغوي (ت۰۱ه): ((وأما القراض وهو المضاربة فاتفق أهلى 
العلم على جوازه))*. 
وقال ایضا : (( القراض جائز بالاتفاق )) ( . 
١.وقال‏ ابن رشد «ت۲۰هه): (( لا خلاف في حوازه [ القراض ] بين 
الأمة » وان اختلفوا في كثير من شروطه وأحكامه )) ”2 . 


(۱) الحاوي (۳۰۷/۷). 

(۲) قوله: (حرد) أي عن دلیل حاص به من القرآن أو السنة كما صرح بذلك في أول کلامه هذا . 
(۲) مراتب الإجماع (ص ۱۰۲). 

.)٩5/۷( اخلي‎ )٤( 

(ه) البسوط (۱۸/۲۲). 

(5) المنتقى (۱۰۱/۰). 

(۷) شرح السنة (595/5). 

(۸) التهذيب (۳۷۷/۶). 

(۹) القدمات والمهدات (5/9). 


AA“ 


١.وقال‏ ابن هبيرة رت ۰ هه ): (( واتفقوا على جواز المضاربة وهي 
القراض بلغة أهل المدينة )) © . 

۳ .وال الكاسايي (ت۰۸۷ه): (( وأما الإجماع [ على جواز المضاربة ] 
فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة 
منهم سيدنا عم وسيدنا عثمان» وسيدنا علي » وعبد الله بن مسعود» وعبد 
الله بن عم وعبيد الله بن عم وسيدتنا عائشة» رضي الله تعال عنسهم» ول 
ينقل أنه أنكر عليهم من أقرافم أحد ومثله يكون إجاعا... وعلى هذا تعامل 
الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في سائر الأعصار ' 


5 ١.وقال‏ ابن رشد الحفيد (ت ۹۰ ه: (( لا خلاف بين المسلمين في جواز 
القراض» وأنه ما كان في الجاهلية فأقره الإسلام )) 29 . 


۵ .وقال ابن قدامة (ت ۰ ٦۲‏ ش): (( وعن ابن مسعود وحکیم بن حزام باهم 
قارضا ولا خالف شم في الصحابة فحصل إجماعا))2. 


7.وقال أبو العباس القرطي (ت ٠١٦‏ ه): ((القراض وهو متفسق 
علیه))7". 


۷ .وقال النووي (ت۰۷۲ ه): (( القراض » فإنه حائز بالإجماع )) (. 
وقال آیضا: ((ودليل صحته [القراض] إجماع الصحابه رضي الله عنهم))". 


(۱) الإفصاح (5/5). 

(۲) بدائع الصنائع (۷۹/۲). 

(۳) بداية المجتهد (۲۸۰/۲). 

.)۱۳/۷( المغي‎ )٤( 

(۰) المفهم (4۱۳/۶). 

(5) شرح صحیح مسلم (۰ ۱۷۹/۱). 
(۷) روضة الطالبین (۱۹۷/4). 


AAY 


قال ابن أي عمر (ت1۸۲ه): (( وعن ابن مسعود وحکیم بن حزام 
أنهما قارضا و لم یعرف لمم في الصحابة مخالف فکان إجماعا  ))‏ . 


۹ .وال القرانی (ت٤‏ ۸٦٠ه:‏ (( وأجمعت الأمة عليه [ أي على خسنو از 

القراض ] )) ”° . 

۰ .وقال ابن تيمية (ت۷۲۸هس): (( والضاربة جوزها الفقهاء كلهم )) ٩‏ . 
وقال آیضا : (( والضاربة ش رکة ....بالاجهاع)) © . 

١.وقال‏ ابن القيم (ت۷۰۱ه): (( آقر الني صلی الله عليه وسلم المضاربة . 

علی ما کانت علیه قبل الاسلام فضارب آصحابه ق حیاته + شه 

وأجمعت علیها الأمة )) ©. 


؟.وقال الزركشي (ت؟١7/‏ ه): (( وقد روي جوازه [ القراض ] عن 
عثمان وعلى وابن مسعود وحكيم بن حزام؛ ولا يعرف لهم خالف في الصحابة 
فكان اجماعا))؟. 
؟.وقال الدمشقي ( القرن الثامن ) : (( اتفق الأئمة على حواز المضاربة » 
وهي القراض بلغة أهل المدينة )) ° . 
4 ۲ .وقال العيني (ته 5ه ): (( جواز هذا العقد [ الضاربة ] عرف بالسنة 
والإجماع )) "7 . 


(۱) الشرح الكبير مع المغئي (۱۳۱/۰). 
(۲) الذحيرة .)١6/5(‏ 

(۳) مجموع الفتاوي .)٥٥/۲۹(‏ 

(4) المصدر السابق (۰ 40/۳). 

(ه) اعلام الموقعين .)١5/5(‏ 

(5) شرح الزركشي .)۱۲۸-۱۲۷/٤(‏ 
(۷) رحمة الأمة (ص ۳۳۹). 

(8) البناية (5/9 5). 


AAA 


وقال آیضا : (( المضاربة جائزة إجماعا )) © 
5 ؟.وقال الشربيني (ت۹۷۷ه): (( والأصل فيه [ القراض ] الإجماع 4 
5 قال الرملي رت ١٠٠ه):‏ (( والأصل فيه [القراض] الإجماع )) © . 
5.وقال البهو (ت١٠١٠ه):‏ (( ورويت [ المضاربة ]| عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم . ولم يعرف لهم 


۷ .وقال ماء العیسنین (ت11778ه ): (( ولا خلاف في جوازه [ . 
القراض | بين المسلمين )) ^ . 


* مستند الإجماع 03 امحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


قال تعالى : [وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله" . 
وجه الدلالة : 


(۱)البناية (۰ ۰0۱۱/۱ 

(۲) مغ احتاج (۳۰۹/۲). 

(۲) فاية احتاج (۲۱۹/۰). 

(4) کشاف القناع (۵۰۷/۳). 

(م) دلیل الرفاق (۲۳/۲). 

(") ذهب بعض العلماء إلى أن القراض ليس له مستند من الکتاب أو السنة » ولکنه ثبت بالإجماع فحسب قال 
ابن حزم رحمه الله تعالی : (( كل آبراب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه وله 
الحمد » حاشا القراض » فما وحدنا له أصلاً البته » ولكنه إجماع صحيح جرد )) أي عن أصل من الکتساب 
أو السنة . مراتب الإجماع (ص ۱۰). 
وذهب جهور العلماء إلى أن له مستند من الكتاب والسنة والقياس كما يأن بيانه إن شاء الله تعالى . 

(۷) سورة المزمل (۷۳): آية (۲۰). 


AAA 


دلت الاية بعمومها على جواز الضاربة » لأن المضارب یضرب يتغي من 
فضل الله عز وحل ‏ . 
الدلیل الاي : 


قال تعال : [لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم) () . 


وقال تعال : (فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 


الله 4 . 
وجه الدلالة من الآيتين : 


دلت الایتان بعمومهما على جواز القراض » فان فيه ابتغاء فضل » وطلسب 


اء 43 ۱ 
الدليل الغالث : 


عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد الطلب إذا دفع مالا مضاربة 
اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بجر ولا ينزل به وادياً » ولا يشتري به 
ذات كبد رطبة » فإن فعل فهو ضامنءفرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأجازه )) ۴۳ رواه البيهقي وضعفه. 


وجه الدلالة من اخدیث : 
اطلع صلی الله عليه وسلم على عقد القراض وأحازه بشرطه المذكور . 
الدلیل الرابع : 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (</۷۹). 
(۲) سورة البقرة (۲): آية (۱۹۸). 
(۳) سورة الجمعة (؟51): آية (۱۱). 


(4) انظر: الحاوي (۳۰۵/۷)» وبدائع الصنائع (۷۹/۲). 
(ه) سنن البيهقي »)١١١/١(‏ وانظر: نصب الراية (۱۱۵/4). 


۱۹۰ 


بعث صلی الله عليه وسلم والناس یتعاقدون المضاربة › تم میا جازم 
وسلم إلى الشام في عير لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مضاربة قبل أن 
یتزوجها(" .رواه أبو نعيم . وابن حجر » وقال التهانوي: ((فالحديث حسن صالح 
للاحتجاج )) . 


وجه الدلالة: 


دل الخبر على جواز المضاربة » فقد فعلها صلى الله عليه وسلم وأقر الاس 
عليها لام كانوا يتعاملون بهذا العقد في الجاهلية» وم يثبت أنه فسی عنها في 
الإسلام. 

الدليل الخامس : 

استدلوا بالقياس فقالوا : 

((جاءت السنة بالمساقاة وهي عمل في محل يستوجب به شطر ثمرهاء 
اقتضى جواز القراض بالمال ليعمل فيه به ببعض ربحه » فكانت السنة في الممساقاة © 
دلیلا على جواز القراض )) 7" . 


وقالوا آیضا : ((إن الناس يحتاجون إلى عقد الضاربة لأن الانسان قد يكون 
له مال لكنه لا يهتدي إلى التجارة » وقد يهتدي إلى التجارة لكنه لا مال له» فكان 
في شرع هذا العقد دفع الحاجتين » والله تعالى ما شرع العقود إلا لصا العباد ودفع 


حوانحهم)). 


(۱) دلائل النبرة لأبي نعیم (ص 4 ۵)» والاصابة لابن حجر (۲۳۸/۷)» واعلاء الستن (۰۸۷/۱۳ قال ابن 
حزم: (( والذي نقطع عليه أنه كان في عصر الني صلی الله عليه وسلم وعلمه وأقره ولو لا ذلك ما حسلز))» 
مراتب الإجماع (ص"١٠١).‏ 

(۲) سيأتي حديث المساقاة وتخريجه في (ص )41١‏ . 

(۲) الحاوي (۳۰۷/۷). 

(4) بدائع الصنائع (79/5)» وانظر: العونة (۰)۱۱۹/۲ الحاوي ۳۰۷/۷ والمغيئ (۱۳۶/۷). 


م5١‎ 


الخلاص 2 


ثبوت الاجما ع على جواز الضاربة (القراض). 


A4۲ 


المسألة الثانية: 


القارض مؤتمن لا ضمان عليه فیما یتلفه من الال بغير 
تعلر ولا تفریط . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ولا خلاف بين العلماء أن القارض 
مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من الال من غير جناية منه فيه » ولا استهلاك له ولا 
تضییع » هذه سبیل الأمانة وسبیل الامناء (( 0 


وقال أيضاً : (( ذكر عبد الرزاق... عن علي رضي الله عنه قال قي 
المضاربة : (الوضيعة على رب الال والربح على ما اصطلحوا عليم) >... ولا 
أعلم فيه خلافاً )) © . 


* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن المقارض مؤتمن : 
١.الباجي‏ (ت 4٩۲‏ ه)قال: (( إن من سنة القراض أن العامل يأخذ المال 
القراض ويعمل فيه » ولا يكون عليه الضمان » إنما هو من ضمان رب الملل ولا 
خلاف في ذلك )) © . 


۲ .وقال ابن رشد الحفيد (إت55 هه ): (( وأجمعوا على ... أنه لا ضمان 
على العامل فيما تلف من رأس الال إذا لم يتعد)) ( . 


(۱) الاستذكار (۱۲۶/۲۱). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۰۲۸/۸ ۱9۰۸۷ . 
(۳) الاستذ کار (۱ ۶/۲ ۱۲). 

.)۱۰۳/۰( المنتقى‎ )٤( 

ره) بداية احتهد (۲۸۰/۲). 


A 


* مستند الإجماع احکي ف المسألة : 
استدلوا بالقیاس فقالوا: 


(( إن العامل أمين في مال الضاربة » لأنه متصرف ‏ مال غيره باذنه ‏ ولا 
يختص بنفعه » فكان آمیناء کال وکیل )) 29 . 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع أن القارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال بغير تعد 
ولا تفريط . 


.)۳۲۳/۷( الغن (۱۸:/۷) وانظر: اخاوي‎ )١( 
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المسألة الثالثة: 


لا يكون القراض إلا على جزء معلوم من الربح نصفا 
كان أو أقل أو أكثر . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون 
إلا على جزء معلوم من الربح نصفا كان أو أقل » أو أكثر  )‏ . 

وقال أيضاً : (( ذكر عبد الرزاق ..... عن على رضي الله عنه قال في ٠‏ 
المضاربة : (الوضيعة على رب الال والربح على ما اصطلحوا عليه)... ولا أعلم 
فيه خلافاً )» (. 

وموضع الشاهد منه قوله: (والربح على ما اصطلحوا عليه) أي من الربع أو 
النصف أو الثلث أو غير ذلك. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل العلماء الإجماع على وحوب تعيين نصيب کل واحد مسن المقارض 
ورب المال بابگزی منهم : 

١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸هس) قال: (( وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط 
على رب الال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً 
جزءاً من أجزاء )) ° . 

وقال أيضاً : (( أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب ال مال 
ثلث الربح » أو نصفه أو ما يجتمعان عليه » بعد أن يكون ذلك معلوماً » جزءا مسن 


. ٩ خا‎ 


(۱) الاستذ کار (۱۲/۲۱). 


(۲) الصدر السابق (۱۲/۲۱). 


(؟) الاهاع (۰۷ ارقم 5۲۸). 


.)۳۹/۲( الاشراف‎ )٤( 


هم 


۲ .وقال الطحاوي (ت۳۲۱هس): (( الضاربة : وهي الال یدفعه الرجل 
إلى الرحل » على أن يعمل به على النصف ‏ أو الثلث » أو الربع » فكل قد أجمع 
على جواز ذلك )) . 

۳.وقال ابن حزم (ت5ه 4ه ): ((واتفقوا أن إجراء “الذي له المال 
العامل خا ا سی كعشن أ نص فءأو ثلاثة أرباع»أو e‏ من الف أو 
أقل أو أكثر حائز )) ° . 

[ .وقال ابن رشد الحفيد (إت55 هه ): (( وأجعوا على أن صفته‎ ٤ 
القراض ] أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه‎ 
. © )) العامل من ربح المال » أي جزء كان ما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا‎ 

۰.وقال ابن قدامة رت ۰ ۲"ه): (( والربح على ما اصطلحا عليه» يعني 
في جميع أقسام الشركة؛ ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة )) © . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

استدلوا بالقياس فقالوا : 

استحقاق الضارب الربح بعمله » فجاز ما يتفقان عليه من قليل و کیره 
كالأجرة في الإحارة» لکن لا كان تحديد الأحر في المضاربة قد لا يحقق العدالت 
ولا يرضى الطرفان احتجنا إلى تحزئة الربح» وتقسيمه بينهما على ما يصطلحان 
عليه والله أعله”2. 
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الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح . 


(۱) شرح معاي الآثار .)١١5/5(‏ 


(۲) يعي : حعل صاحب امال للعامل فيه جزءا معلوماً من حاشية مراتب الإجماع (ص .)٠١5‏ 
(۲) مراتب الإجماع (ص ۱۰5). 
(5) بداية احتهد (۲۸۵/۲): 
«ه) للع ۱۳۸/۷). 


(5) انظر: الغي (۱۳۸/۷)» والعونة (۱۱۲۲/۲). 


A1 


المسألة الر ابعة: 


اقراض عقه عار ولیس لازما ما بشرع اعمل ي 
العمل بالمال . 


قال اين عبد البر رحمه الله تعالى: (( وأجمعوا أن القراض ليس عقدا لازم» 
وأن لكل واحد منهم أن يبدو له فيه » ويفسخه ما لم يضرع العامل في العمل 
بالمال» ويشتري به متاعاً » أو سلعا فان فعل لم يفسخ حن يعود الال ناضا عینا كما 
انو 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن عقد القراض عقد جائز ما لم يشرع العامل في العمل 
بالمال : 

. ابن رشد الجفيد (ت55ه ه قال : (( أجمع العلماء على أن اللزوم 
ليس من موحبات عقد القراض » وأن لكل منهما فسخه ما لم يشرع العامل في 
القراض )) ”". 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

استدلوا بالقیاس فقالوا: ۱ 

القارض متصرف في مال غيره باذنه » فهو کالوکیل ( . 

وأما عن کون القراض لازماً بعد عمل العامل: 

ف[ القراض ] عقد جائز وليس بلازم إلا أن يشرع العامل في العمل » فلا 

يكون لأحدهما فسخه إلا برضاء الآخر لتعلق حق كل واحد منهما به )) © . 


(۱) الاستذكار (۱۹/۲۱). 

(۲) بداية المجتهد (۲۸۹/۲). 

(؟) انظر: الغ (۱۷۲/۷» وروضة الطالبن (4 /۲۱۸). 
(4) العونة (۱۱۲۲/۲). 


AY 


وقالوا آیضا : «ر وی رده [ العامل] یاه [ للال | عروضا ! س قاط أ دت 
العمل لأن العروض يحتاج إلى كلفة ومونة لمن یبیعها إلى أن يحصل عینا))(). 


* الخلاف المحكي في المسألة : 


اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن القراض عقد جائز وليس لازما ولكسن 
احتلفوا بعد شروع العامل في العمل هل يصبح لازما أم لا : 


القول الأول : 

يكون عقد القراض لازما بعد الشروع في العمل وهو قول الالكية ' 
والحنفية" . 

القول الغا : 


عقد القراض عقد حائز سواء أكان ذلك بعد شروع العامل في العمل أم قبل 
ذلك وهو قول الشافعية والحنابلة © . 


الخلاصة 


ثبوت الإجماع على أن الضاربة عقد جائز قبل شروع العامل في العمل أما 
بعد ذلك ففيه حلاف . 


(۱) الصدر السابق (۱۱۲۷/۲). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع »)٠١9/5(‏ والعونة (۲/۲ ۱۱۲۷۰۱۱۲ وبداية لمجتهد (۲۸۷/۲). 
(۲) الحاوي ۳۲۸/۷ والمغن ۰۱۲۷/۷ روضة الطالبين (۲۱۸/4). 


A۸۹۸ 


المسألة الخامسة: 


القراض جائز بالعين من الذهب والفضة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ولا خلاف بينهم في أن القراض جائز 
بالعين“ من الذهب » والورق )) © . 


* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل الإجماع على أن القراض جائز بالعين من الذهب والفضة جماعة من ٠‏ 
العلماء منهم : 

١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸هقال: ((وأجمعوا على أن القراض بالدنان بر 
والدراهم جائز))0". 

وقال أیضا : (( أجمع أهل العلم على إباحة المضاربة بالدنانیر والدراهم)). 

وقال آیضا : (( وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنان بر 
والدراهم )). 

۲ .وقال ابن حزم (ت457 ه): (( واتفقوا على أن القراض بالدنان بر 
والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الحارية في ذلك البلد جائز )) ”° . 

۳.وقال ابن رشد (ت ۰۲۰ ه): ((والقراض حائز بالدنانير والدرامم لا 
اختلاف بين أهل العلم في ذلك)) " . 


(۱) بالعين : أي المضروب من الذهب والفضة وهي الدراهم والدنانیر . انظر : النظم المستعذب (47/1؟). 
(۲) الاستذكار .)١55/51(‏ 

(۲) الإجماع (۱۲۷رقم 9۲۷ ). 

(4) الإقناع (۲۷۰/۱). 

ره) الاشراف (۳۸/۲). 

(") مراتب الإجماع (ص ۰5 ۱). 

.)١ ١/59 المقدمات والمهدات‎ )۷( 


۸۹۹ 


5 .وقال ابن العربي (ت۳ هه ): (( يجوز القراض بالذهب والفضة إذا كانا 
مسكوكين بلا خلاف))”". 


ه.وقال الکاسایی (ت۸۷ههس): (( [ من شرائط الضاربة ] أن يكون رأس 
الال من الدراهم أو الدنانیر عند عامة الفقهاء )) ° . 


7 .وقال ابن رشد الحفيد (رت ٠۹٠‏ ه: (( وكذلك اتفقوا على أنه [ القراض ] 
يجوز بالدنانير والدراهم واحتلفوا في غير ذلك )) ”2 . 


وقال ایضا ۳ وأجمعوا على أنه جائز بالدنانیر والدراهم (( 6 


۷.وقال النووي رت1۷۲ه): (( أن يكون [ رس الال ] نقدا وهو الدراهم 
والدنانیر الضروب ودلیله الاهاع )) 2 . 


فان الرتضي (ت ۰ ص): ((وتصح[ الضاربة ] بالنقد (جاعا)<. 


٩‏ .وقال الشربيني (ت5117ه): (( ویشترط لصحته کون المال دراهم أو 
دنانیر خالصة بالاهاع )) © . 


٠.وقال‏ الرملي (ت٤‏ ۱۰۰ه): (( ویشترط لصحته کون المال دراهسم أو 
دنانیر حالصة بإجماع الصحابة ))(0. 


(۱) القبس (۸۰۲/۳). 

(۲) بدائع الصنائع (۸۲/۳). 

(۲) بداية احتهد (۲۸۰/۲). 

(4) الصدر السابق (۲۸۵/۲). 
(5) روضة الطالبین (۱۹۷/4). 
(5) البحر الزخار (۸۱/۰). 

(۷) مغن امحتاج (۳۱۰/۲). 

(۸) فاية احتاج (۲۲۱-۲۲۰/۵). 


* مستند الاجاع الحكي في المسألة : 
استدلوا بالعقول فقالوا : 


(الذهب والفضة أصول الأثمان والثمونات » وما یقوم ما عداهما من العسروض 
ع ی زرا 
وسائر المتلفات) 5 


وه 


الخلاصمسة 


ثبوت الاجها ع على جواز القراض بالعين من الذهب والفضة " . 


.)۲۸۹/۲( وبداية احتهد‎ »)١٠١5/5( وانظر: الوسيط‎ »)١5/7( المقدمات والممهدات‎ )١( 

(۲) اختلف الفقهاء رجهم الله في جواز القراض بغير الذهب والفضة من العروض مثل أن یدفع مصنعاً لأحسر 
أو سيارة أحرة ليعمل عليهاء والربح بينهماء ونحو ذلكءعلى قولين : 
القول الأول : عدم حواز ذلك وهو قول جمهور الفقهاء . 
القول الثاني : حواز ذلك وهو قول طاؤوس وابن أبي ليلى والأوزاعي ورواية عن مد . 
انظر في ذلك: مختصر اختلاف العلماء »)۳۸/٤(‏ والاستذكار (۱ ۰۱۳/۲ وبداية المختهد (۰)۲۸۰/۲ 
والحاوي ۰۳۰۷/۷ والمغي (۱۸۳/۷). 


المسألة السادسة: 


ليس للعامل أن یتبع رب الال ‏ بعال إضافي غير مال 
القراض الأصل . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( قال مالك : في رحل دفع إلى رجحل مالا 
وها فاشتری به متاعا » فحمله إل بلد التجارة » فار عليه » وحاف النقصان إن 
باعه » فتکاری عليه إلى بلد آخر » فباع بنقصان ‏ فاغترق الکراء أصل الال کل 
قال مالك : إن كان فیما باع وفاء للکراء » فسبیله ذلك » وان بقي من الکراء 
شيء ۰ بعد أصل الال كان على العامل » وم يكن إلى رب الال منه شيء یتبع به»› 
وذلك أن رب الال إنما آمره بالتجارة في ماله » فليس للمقارض ‏ أن يتبعه عا سوى 
أ ذلك من لمال » ولو كان ذلك يتبع به رب الال » لكان ذلك دينا عليه من غسير 
لمال الذي قارضه فيه » فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب الال . 


قال أبو عمر [ ابن عبد البر ] : ((لست أعلم فيما ذكره مالك خلافاً وهو 
أصل وإجماع )) ”2 . 
“من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الاجماع السابق: 


نقل الاجاع على أن العامل ليس له أن يتبع رب الال عال إضافي غير مال 
القراض: 
. ابن رشد الحفيد ( ٥۹۰‏ هم‌قال : (( ولا أعرف خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه 
إن تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلق 
أا على العامل لا على رب الال )). 


(۱) الاستذكار .)١51/91(‏ 
(۲) بداية المجتهد (۲۹۱/۲). 


* مستند الإجماع المحكي في السألة : 


استدلوا بالعقول فقالوا: 

((غا دفع رب المال ماله إليه لیتجر به » فما كان من خسران في المال فعليه 
وكذلك ما زاد على المال واستغرقه )) © . 

وأيضاً: (( لو كان ذلك يتبع رب الال لكان ذلك ديناً عليه من غير الال 
الذي قارضه عليه » فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب للال)) 9" . 


۳ 


ال مولام ة 


ثبوت الإجماع على أنه ليس للعامل أن يتبع رب الال بعال إضافي غير رأس 
لال كأجرة كراء أو نمو ذلك . 


.)۲۹۱/۲( بداية احتهد‎ )١( 
.)١519//5١( الاستذ کار‎ )۲( 


المسألة السابعة : 
ما أقر به المضارب لرب الملل من الریح 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( قال مالك : وكذلك أيضا لو قال : 
ربحت في المال كذا وكذا » فسأله رب الال أن يدفع إليه ماله وربحه » فقال : ما 
ربحت فيه شيعا » وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي : فذلك لا ينفعه » ويؤخذ 1۶ 


أقر به » إلا أن يأق بأمر يعرف به قوله وصدقه ‏ فلا يلزمه ذلك . 


وهذا ....لا خلاف فيه وقد أجمعوا أن الرحوع في حقوق الآدميين بعد 
الاقرار لا ينفع الراحع عما أقر به » وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين کلها))(. 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل العلماء الإجماع على أن من أقر بشيء من حقوق الآدميين لم ينفعه 
الرحوع إن رحع» منهم : 


١.ابن‏ حزم ( ت٦٥٤‏ ه)قال : (( من أقر لآخر » أو لله تعالى بحق في مال أو 
دم أو بشرة » وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره » وأقر إقرارا تاما » ولم يصله 
ما يفسده فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك » فان رجع ‏ ينتفع برجوعه وقد 
لزمه ما قر به على نفسه من دم أو حد أو مال ....وأما الرحوع عن الإقرار 
فكلهم متفق على ما قلنا إلا في الرحوع عن الإقرار بما يوجب اد )) 9 . 


.۱۸۷/۲۱( الاستذكار‎ )١( 
لعله يقصد الجراحات.‎ )۲( 
.)۱۰۳۰۱۰۰/۷( احلی‎ )۳( 


۲.وقال ابن قدامة رت ۲۰ه): (( ولا یقبل رحوع للقرعن إقراره » الا فیما 
كان كذ اك « فدرأ بالشبهات » ونحتاط لإسقاطه » فأما حقوق الادمیین 
وحقوق الله تعالى الي لا تدرأ بالشبهات » كالزكاة والكفارات » فلا يقبل 
رحوعه عنها » ولا نعلم في هذا خلافاً )) ٩‏ . 


۳.وقال ابن أبي عمر ( ت1۸۲ ه): (( ولا يقبل رحوع المقر عن إقراره » إلا 
ما كان حدا لل تعال یدراً بالشبهات و متاط لاسقاطه ‏ فاا حقوق الآدمین + 
وحقوق اذ تعال الى لا در بالشبهعبات کالس زكاة والکفارات قلا سيل 
رحوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا )) ۳ . 
* مستند الإجماع احكي في المسألة : 
استدلوا بالعقول فقالوا : 
_ لا یقبل رحوعه عن الاقرار لأنه في إحد الأمرين كاذب » إما في الاقرار 
وإما في الرحوع عنه.فیصدق في إقراره لأن العاقل لا يقر على نفسه عا لم يفعله". 
_ بأنه عجرد الإقرار استقر المال في ذمته وثبت عليه ضمانه» والرجوع لا 
يبطل الضمان ولا ما ثبت في الذمة ©. 


الخلاصطصسة 


ثبوت الإجماع على أن ما أقر به العامل لرب المال من الربح لزمه ولا ينفعه 
إنكاره . 


.)۲۷۸/۷( المغئ‎ )١( 
.)۲۹۹/۰( الشرح الكبير مع المغئي‎ )۲( 
' .)٤۷١/۹( انظر: معونة أولي النهى‎ )۲( 
.)5/1( انظر: حاشية البيجوري‎ )٤( 
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المسألة الأولى: 


المساقاة على ثمر قد بدا صلاحه . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجمعوا على أنه لا تجوز الساقاة(!) 


في تمر قد بدا صلاحه ‏ لأنه يجوز بيعه » الا قولة عن الشافعي » وفرقة » والشهو 
عن الشافعي أن ذلك لا يجوز )) ° . 


من وافق ابن عبد البرعلى حكاية الإجماع السابق : 
لم أحد من نقل الإجماع على عدم جواز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه 
* مستند الإججماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول 1 


فقالوا: إن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل › ولا ضرورة 
داعية إلى المساقاة إذا كان ا في ذلك الوقت 27 » وكذلك فان المساقاة على 


مر قد بدا صلاحه » يفضي إلى أن د یستحق بالعقد عوط موجودا ینتقل اللك فیه 


عن رب الال إلى المساقي . فلم يصح ° 


(۱) المساقاة لغتفاعلة من السقي اصلها: مساقية . وهي اشراب اشد الماء وما أشبهه .انظر: مقاییس اللغة 
(ص 4۸4) مادة (سقي)» والطلع (ص ۲۲)» وختار الصحاح (ص۱۲۸) مادة (سقي) وأنيس الفقهاء 
(ص ۶ ۲۷). 
وشرعا : دفع شجر له مر مأكول مغروس معلوم بالشاهدة لمن يعمل عليه» ویقوم عصلحته يحسزء مشاع 
معلوم من ثمرته» وقیل : عقد على عمل مونة اللبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بیع أو إجارة أو حصل 


انظر الزاهر (ص ۰۱۳۱۳۰ والمغي 0۲۷۲/۷ وشرح حدود ابن عرفة (۰0۰۸/۲ والطلسع وص ۰۲۲۱۲ 
وكشاف القناع .)٥۳۲/۳(‏ 


.)٤۷٤/٦( التمهيد‎ )۲( 


(۳) انظر: التمهيد (EVE)‏ وبداية اجنود ۱/۲ ۳۰(« ات الصنائع ۸2/۰ .)١‏ 
)٤(‏ المغي (۰۳۲/۷). 


الدلیل الان : 

قالوا: هذا عقد على العمل في المال ببعض غائه » فلم يجز بعد ظهور 
النماء » كالمضاربة 2 , ولأن هذا يجعل العقد إجارة ععلوم وجهول فلم يصح كما 
لو استأحره على العمل بذلك 9 . 

* الخلاف الحكي في المسالة : 

احتلف العلماء رجمهم الله تعالى في الساقاة © بعد ظهور الثمرة وذلك على 
آقوال : 

القول الأول : 

عدم جواز المساقاة بعد بدو صلاح الثمرة وهو قول الجمهور وادعی عليه 
ابن عبد البر الإجماع ا 

القول الثایی : 

جواز المساقاة بعد ظهور الثمرة وبدو صلاحها وهو رواية عن الشافعي رحمه 
الله وقول سحنون من المالكية » ورواية لدى الحنابلة . وقول مالك 27 . 

القول الثالث : 

إن كانت الثمرة ترید وتنمو جاز وان كانت لا تزيد لم جز وهو وقول 


صاحبي أبي حنيفة» أبي شف و مان : 


(1) انظر: الغین »)٥۳۲/۷(‏ والحاوي ۳۲5۱/۷). 


(۲) المغي (۵۳۲/۷). 


(۲) ذهب آبو حنيفة وزفر رجهما الله إلى عدم حواز الساقاة مطلقا » وخالفا ماهير أهل العلم القائلین يحوازها 
ومنهم صاحبا أبي حنيفة » آبو يوسف ومحمد . انظر: ختصسر اختسلاف العلماء (۲۱/4)» والحاوي 
(۰)۳۰۷/۷ وبداية احتهد (۲۹۵/۲) والغی (۵۰۳/۷). والبناية (1۱۳/۱۰). 


.)4۷/۰( انظر: التمهید‎ )٤( 
والقدمات والممهدات‎ ۶۰ ٤/٤( التهذیب للبغري‎ )۳٩/۵( (ه) انظر: الحاوي (۰)۳۱/۷ حلية العلماء‎ 


(۰۰۲/۲). وبداية احتهد (۳۰۱/۲) والمغن (0۳۲/۷)» وفتح العزیز (/0۸)» ورحمة الأمة (ص ۰۳4۳ 
وبلغة السالك (۲۵۰۷/۲). 
(5) انظر: بدائع الصنائع »)١87/5(‏ والبناية ۰ 1۲۳/۱). 


۹۰۸ 


القول الرابع : 
إن احتاحت إلى القيام بجا حي تطیب جازء وان ۸ يحتج لم جز وهو قول أبي 
3 )۱( 


الخلاص ةة 


عدم ثبوت الإ جما ع على أن الساقاة على تمر قد بدا صلاحه لا تجوز . 


(۱) انظر : بداية احتهد (۳۰۱/۲) والغی (۵۳۲-۵۳۱/۷). 


۹ 


المسألة الثانية: 


الساقاة على جزء معلوم من الثمرة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأجمعوا على أنه لا تجوز الساقاة الا 
على جزء معلوم قل أو كثر  ))‏ . أي من الثمرة للمساقي . 


* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على عدم جواز المساقاة إلا على جزء من 
الثمرة كالنصف والربع ونحو ذلك منهم : 


١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ه) قال: (( وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة 
على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز » وأنكر النعمان المعاملة على شيء 
من الغرس ببعض ما يخرج منها )) ° . 
؟.وقال ابن حزم (ت ٤٠٦‏ ه): (( أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على 
ذكر النصف » أو الثلثين » أو إلى السدس» أو أي جزء مسمى » كان منسوباً من 
الجميع إلى مدة معروفة» سواء لا فرق )) ”2 . 
وقال أيضاً : (( دفع الأرض يجزء ما بخرج منها » ودفع الشجر مزع مما 
يخرج منها : متفق عليه بيقين » من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجبييع 
أصحاب رضي الله عنهم » ولا تحاش منهم أحداء... اتصل الأمر فيها عاما بعد عام 
إلى آخر خلافه عس فهذا هو الإجماع المتيقن القطوع عليه )© . ٠‏ 


(۱) التمهيد (474/5). 

(۲) الإجماع (۱۷۰ رقم 047). 

(۲) مراتب الإجماع (ص 1۸). 

. كما في حدیث ابن عمر الأني قريبا‎ )٤( 
.)58/7( (ه) احلي‎ 


4٠ 


۳.وقال القاضي عیاض (ت؟ 4 ه): (( والساقاة حائزة عند من يجيزها مسن 
العلماء عا اتفق عليه من الحزء قل أو أكثر )) 29 . 


> .وقال النووي (ت5177ه): (( واتفق اجوزون للمساقاة على جوازها ما 
اتفق التعاقدان عليه من قليل أو كثير  ))‏ من الثمرة . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عامل الني صلى الله عليه وسلم خيسير 
بشرط ما يخرج منها من مر أو زرع  ))‏ . 
أن المساقاة لا تجوز مبهمة بل لابد من تسمية الجزء من الثمرة › 
کالنصف أو الربع أو الثلث ونحو ذلك © . 
اخلاص2 


تبوت الإجماع على عدم حواز الساقاة الا على جزء معلوم من الثمسرة 
کالنصف أو الربع ونحوه» عند من یقول بالساقاة (. 


(۱) إكمال العلم (۲۱۱/۰). 
(۲) شرح صحیح مسلم (۱۷۸/۱۰). 
(۳) صحیح البخحاري بشرحه الفتح (۰۲۷۰/۰ ۰۲۳۲۸ (۰۲۷۹/۵ ح۲۳۲۹) وصحیسح مسلم بشرح 


النروي (۰ ۰۱۷۷/۱ ۱۵۵۱). 


.)۲۱۱/۰( انظر: إحكام الأحكام لابن دقیق العید (۱97/۲)» وا کمال العلم‎ )٤( 
(0)ذهب آبو حنيفة رحمه الله إلى عدم حواز الساقاة » وخالفه صاحباه وجمهور أهل العلم انظر: بدائع الصن‌ائع‎ 


(۱۸۰/۰)و البناية ر۰ ۰۱۳/۱ 
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السألة الأولى: 


الشفعة في الدور واوانیت والربا ع بين الشرکاء في 
المشاع من ذلك 1 


الدور » والأرضين وال حوانيت » والرباع" » كلها بين الشرکاء في للشاع"" من 
ذلك کله ‏ وأنها سنة بحتمع علیها يجب التسلي فا 


وقال أيضاً: ((قد اتفق جماعة العلماء على [أن]....الشفعة للش ريك في 
المبتاع من الدور » والأرضين » وكل ما تأحذه الحدود 5 ويحتمل القسمة من ذلك 
كله > وما کان مثله))*) : 


وقال أيضا : (( فالشفعة واحبة ....في كل أصل مشاع من ربع أو أرض » 
از شحر مکن فيه اله مة والحدود » وهذا في المشاع دون غيره إجهاع 
العلماء )) ”° . 


١ الشفعة لغة : مأحوذة من الزيادة » لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه» كأنه كان وترا فعسار شفعا‎ )١( 
انظر: الزاهر (ص١51١)» ومقاييس اللغة (ص١017) مادة (شفع)» والنظم الستعذب (۰)۲۷/۲ والمصباح‎ 
۱ المنير (ص ۱ ۱۲) مادة (شفع)» والطلع (ص۲۷۸).‎ 

وشرعا : استحقاق شريك أخذ مبیع شریکه بشمنه . 
وانظر: المغنٍ (۶۳۰/۷)» وشرح حدود ابن عرفة (4۷/۲). 

(۲) الرباع : جمع ربع» وهي الدار نفسها حيث كانت “ميت بذلك لأن الانسان يربع فيها أي یسکنها ويقيسم 
فیها. انظر: النظم الستعذب (۲۷/۲). 

(۳) هشاع : أي مشترك غير مقسوم» من قوم آشاع الخبر إذا آذاعه» ولم ختص به واحد دون آخر. الصسدر 
السابق (۲۸/۲). 

.)۲۶۰۳-۲۲۲/۲۱( الاست ذکار‎ )٤( 

(5) الصدر السابق (۲۰۲/۲۱). 

(5) التمهيد (0۰/۷). 


۹۱1۳ 


تن ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 
نقل الإجماع على أن الشفعة في الدور والحوانيت ونحوها في للشاع من ذلك 
جاعة من العلماء منهم: 
١.ابن‏ المنذر رت۳۱۸ه) قال: (( وأجعوا على أن إثبات الشفعة للشريك 
الذي ۸ يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط))0". 
وقال أيضاً : (( ولا اختلاف بين أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 
الذي ۸ يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط))2. 


وقال أيضا: ((وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم 


93 £ ۳ £ £ ۳ ©( 
فيما بيع من أرض أو دار أو حائط)) 8 


۲ .وقال القاضي عبد الوهاب (ت؟47ه ): (( لا خلاف في وجوب الشفعة 
للشريك المخالط )) © . 


۳ .وقال الاوردي (ت 9۰ ص): (( فإذا ثبت وجوب الشفعة فهي مستحقة في 
عراص الأرضين ویکون ما اتصل با من البناء » والغراس تبعا » وان كان البيسع 
فنا شاعا کات الشفعة فيه على قول ”© من أوجبها إجاعا 2 


:.وقال ابن رشد (ت ۲۰ ههص: (( واتفق أمل العلم على إيجاب الشفعة في 
الأصول اتفاقاً جملا" © . 


. الإجماع (154 رقم۰۹م)‎ )١( 

(۲) الإقناع (۲۰۷/۱). 

(۳) الاشراف (0/۲). 

.)۱۲۷/۲( العونة‎ )٤( 

(5) في المطبوع: رعلی قولین). 

(5) اخاوي ۲۲۷/۷). 

(۷) إذا یوحد اختلاف في بعض الفرو ع. 
(۸) القدمات والمهدات 1/۳). 


۹1٤ 


ه.وقال ابن العربي رت ۰۳ ه): (( اتفق علماء الأمصار على أن الشفعة نما 
تکون في العقار دون المنقول )) ٩۱‏ . 

7 .وقال القاضي عیاض (ت 4 هه ): (( وقد أجمع العلماء في وحوب الشفعة 
للشريك في الربع البیع فيما لم یقاسم )) ° . 

۷.وقال الكاسابئ (ت۰۸۷ه) في معرض حدیثه عن الشفعة: (( أن يكون 
لبیع عقارا أو ما هو بمعناه » فان كان غير ذلك فلا شفعة فيه عند عامة 
العلماء)) ال 

۸.وقال ابن رشد الحفيد رت۹۰ ٠ه‏ ): (( اتفق المسلمون على أن الشفعة 
واحبة في الدور والعقار والأرضين كلها )) © . 

٩.وقال‏ أبو العباس القرطي (ت1۰۲ه): (( الشفعة إنما تستحق في العقار 
المشترك الذي يقبل القسمة» وهذا هو امحل المتفق على وحوب الشفعة فيه . 
واحتلف فيما عدا ذلك )) © . 

٠.وقال‏ النووي (ت7175ه:: (( وأجمع المسلمون على ثب وت الشفعة 
للشريك في العقار ما ل يقسم )) ° . 


١.وقال‏ ابن تيمية ( ۷۲۸ ه): (( اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقلر 
الذي يقبل القسمة .... كالقرية والبستان وضو ذلك )) © . 


)١(‏ القبس (68/5م-855). 

(۲) إكمال العلم بفوائد مسلم (۳۱۲/۵). 
(۳) بدائع الصنائم (۱۲/۰). 

.)۳۱۱/۲( بداية احتهد‎ )٤( 

(ه) الفهم «؛ |؛ ۵۲). 

(") شرح صحیح مسلم (۳۸/۱۱). 

(۷) جموع الفتاوي (۲۰۷/۳۰). 


41° 


۲ .وقال الدمشقي (القرن الثامن) : (( ثبتت الشفعة للشريك في اللك باتفشلق 
الأئمة )) ۲۷ . 
۳ .وقال العيني (ت۸۰۰ه): (( أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شرك © 
0 ۳( 
ل یقسم ربعه )) 7 . 
5 ١.وقال‏ ماء العينين (ت۱۳۲۸ه: (( اتفق السلمون على أن الشفعة واجبة 
في الدور والعقار والأرضين كلها )) © . 
*مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 


د [0) 
وجه الدلالة من الحديث : 
دل الحديث على آن الشفعة تكون في المشاع من العقار بأمرين : 


الأول : المفهوم من قوله : (( الشفعة فيما لم يقسم )) يقتضي : أن لا شفعة 


.)۳۳۵ رحمة الأمة (ص‎ )١( 

(۲) ف الطبرع: (شريك). 

(۳) البناية (۳۲۳۲/۱۰). 

(4) دليل الرفاق (۳۵۰/۲). 

(5) صحیح البخاري بشرحه الفتح (۰۱۹۲/۵ ح ۰)۲۲۵۷ وصحیح مسلم بشرح اللسروي (۳۹-۳۸/۱۱ ح 
۸) وأخرخه مالك في الموطأ من رواية عبد الرهن بن عسوف . الاستذ کار (۲۱/۲۱)» وسنن 


البيهقي (/۱۰۳). 


41١7 


الثايي : قوله : ((إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا ش فعة )) وهذا 
22 ۱ ترتیب الحكم على بحموع أمرين : وقوع الحدود . وصرف الطرق . فإذا 


وحدت فلا شفعة 29 . 


* الخلاف الحكي في المسألة : 
قالت طائفة بعدم وجوب الشفعة أصلا وحكم العلماء على قوم بالشذوذ. 


قال الماوردي : (( والحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع . إلا من شذ 
عن الكافة من الأصم وابن علية فإهُما أبطلاها ردا للإجماع ... وهذا خطأ لفحش 
من قائله لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض يصير به 
الخبر كالمتواتر » ثم الإجماع عليه منعقد والعلم بكونه شرعا واقعا  ))‏ . 

ونفى ابن حزم الإجماع فقال : (( وقد جسر بعضهم على جاري عادته في 
الكذب فادعى الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض » والبناء » والأشجار فقط 
...ما الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض وما فيها من بناء وش جره فقد 
أوردنا عن الحسن » وابن سيرين » وعبد الملك بن يعلي ‏ وعثمان البق حلاف 
ذلك» وهؤلاء فقهاء تابعون )) ( . 

أما ما نقله ابن حزم فليس صريحا في إسقاط الشفعة في الارضين والدور 
ونحوهاء وأيضا هو معارض للنصوص الثابتة في إثبات الشفعة في كل ما ۸ يقسم. 

الخلا ةة 

ثبوت الإجماع على أن الشفعة في الدور والحوانيت والرباع بين الشركاء في 

المشاع من ذلك »والخلاف شاذ.والله أعلم. 


(۱) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۱9۰/۲). 

(۲) الحاوي (۰)۲۲۷/۷ وانظر: الغ (475/17). 

(۲) هو عبد الملك بن يعلى الليثي البصري قاضي البصرة» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء وعن 
أبيه وعمران ب سو تعمد وق عجان بن تضق كوا ر مان انظر: قذيب التهذيب ۵۱۷/۳ 
(4845). 


.)۱۰/۸( المحلي‎ )٤( 


المسألة الثانية: 
إذا كان الخيار للبائع فالشفعة لا تجب للشفیع حتی 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : (( ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا 
كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تحب للشفيع ح تنقضي أيام الخيار » ويصير 
الشقص”" إلى المشتري فحينئذ يشفع الشفيع إن أراد لا قبل ذلك )). 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أنه إن كان الخيار للبائع فالشفعة لا تحب حى تنقضي أيام 
الخيار: 


.ابن رشد الحفيد (ت ٠۹١‏ ه) قال: (( واتفق العلماء على أن المبيع الذي 
بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تحب حى يجب البیع  ))‏ . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

استدلوا بالمعقول فقالوا: 

إن خيار البائع عنع زوال الملك عنه» والشفعة تحب بخروج البيع عن ملك 
البائع فصار كالإيجاب بلا قبول » فان سقط الخيار وجبت الشفعة لأنه زال الانع 
وهو عدم خروج المبيع عن ملك البائع بواسطة الشرط عن زوال الشفعة ( . 
الخلاصنة 

ثبوت الإجماع على أن الشفعة لا تحب حن تنقضي أيام الخيار إذا كان 

الخيار للبائع . 


)0( الشقص:هر القطعة من الأرض» والطائفة مسن الشییءوأاصله: ابزی والنتصيب.انظر: النظم 
الستعذب(۲۰۲|۱). 


(۲) الاستذ کار (۳۰۱/۲۱). 
(۳) بداية انحتهد (۳۱۳/۲). 


.)44۷/۷( البناية (4۳۱/۱۰) بتصرف  وانظر العونة (۱۲۸۰/۲)» والحاوي ۲۷۸/۷ والمغئ‎ )٤( 


۹1۸ 


hin hin hiii inahi‏ اد تا وا دا اد دا رد سا اس 


ی کی ای کی ر ی ۱ 
له ی 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الخاتمة نسأل الله حسنها 

وبعد هذا المشوار الطويل مع ابن عبد البر رحمه الله تعالی وإجماعاته » أحمد 
الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات» على ما أعان ويسر لي من 
ام هذا البحت.فله الحمد كما ينبغي خلال وحهه وعظيم سلطانه» عدد ما حلق 
وذرأ وبرأ . 

وأخيرا فإ أسطر في هذه الخاتمة أهم نتائج البحث وهي: 

١‏ الإجماع أصل عظيم من أصول التشريع» متفق عليه لا يسع السلم 
إنكاره. 

؟ أن الإجماع ينقسم إلى قسمين : إجماع قطعي يكفر منكره وإلصاع 
۰ ظني لا يكفر منکره» ولكن يفسق ويبدع. 

+ غالب الإجماعات الفقهية الى يتعاطاها الفقهاء في كتبهم هي من 
الإجماع المظنون. 

5 ألفاظ العلماء المستخدمة في حكاية الإجماع, مختلفة ومتفاوته وليس هم 
اصطلاح معين يمكن الرجوع إليه فيهاء فقد يعبر عالم عن الإجماع بلفظ ((أجصع)) 
وما تصرف منه بینما يعبر غيره من العلماء عن نفس الإجماع بلفظ ((اتفق)) وما 
تصرف منه» ويحكي ثالث الإجماع نفسه بلفظ ((ابلزم بعدم الخلاف))» ما يوحب 
الاعتناء بمذه الألفاظ وتحريرها حي نعلم مراد العالم منها. 

٥‏ كثير من العلماء يتتابعون على حكاية الإجماع في مسألة ما تقليدا 
لبعضهم البعض» دون أن يكون لهم اطلاع واسع على أقوال الصحابة والتابعين 
والأئمة» فیظنون المسألة بحمع عليهاء ولیست كذلك» ومثال ذلك في بحفي هذا 
مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد» ما يجعلنا لا نقبل قول من حكى الاجمساع 


۳۰ 


على إطلاقه إلا إذا كان مشهورا بسعة العلم والاطلاع على آقوال التقدمین» مخسل 
ابن عبد البر رحمه الله تعالى. 

5 لابن عبد البر منهج دقيق في حكاية الإجماع, فهو لا يعتد .عحالفة من 
لا يستند إلى دليل ظاهر من النقل أو صحيح من النظرء في مخالفته» لذا ظن بعض 
العلماء أن إجماعات ابن عبد البر رحمه الله تعالى غير محققة» وليس الأمر كذلك. 

۷- عبارات ابن عبد البر رحمه الله تعالى في حكاية الإجماع کنسپرة 
ومتتوعة وما ذلك إلا لتحريه رحمه الله في نقله الإجماع؛ فهو لا يرسل العبارات 
هكذا جزافاء بل يعطي كل إجماع العبارة اللائقة به» الى تجعله أقرب إلى الصواب» 
((فإجماع الصحابة)) غير ((اتفاق فقهاء الأمصار)) غير ((إجماع السلمین))» وغير 
((اتفاق الفقهاء أو العلماء)) فلكل عبارة دلالتها على ما تحتها بدقة. 

۸- بلغت إجماعات ابن عبد البر رحمه الله في هذه الرسالة مائتين واي 
عشر إجماعا» صح منها معة وواحد وستين إجماعاً .))١51((‏ 

وبلغت الاجاعات مع خلاف شاذ عشرین اجاعارر۰ ۲)» آما الاجهاعات 
التي لم تسلم لابن عبد البر فقد بلغت واحد وئلاین إجماعاً ))۳١((‏ ما یدلنا على 
مدی قوة (هاعات ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأهميتها. 

5 بلغت الاجماعات الى لم أحد من وافته على حکایتها ستة وعشرین 
))۲١((‏ ٍجاعاء وأغلبها إجماع صحیح ثابت معتب فکان الوقوف على هذه 
الإجماعات إحدى ميزات هذا البحث» والحمد لله. 

٠‏ وأخيراً أوصي الباحثين في بحال الفقه والأصول عزید من العناية 
والاهتمام بالاجهاعات ودراستها و حقیقهاء ومعرفة ما يقبت إجاعاً ومالاء فلا 
يخالف الإجماع الثابت ولا يزعم إجماعاً فيما ليس كذلك» وكذا أوصيهم بعمل 
فهرس للاجماعات في آخر الرسائل العلمية. 


۹۲۱ 


أسأل الله العظیم رب العرش الكريم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه 
الكريم وأن يغفر لي عمدي وسهوي. وخطأي وزللي, وكل ذلك عدي وأن 
يرزقني العلم النافع والعمل الصال» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 
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فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 


فهرس الاثار. 


فهرس الغريب والمصطلحات 
فهرس الأماكن . 


ليت فهرس القبائل والدول 
۸ - فهرس الصادر والراجع 


* فهرس الوضوعات . 


فهرس الایات 


۲ 3 

( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  ..‏ 

( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام 

عليه] 
[ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم ) 

[ ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن ولامة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ..) 
( لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم ولکسن 

يؤاخذكم با كسبت قلوبكم والله غفسور 
حليم ) 

[ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في 
السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين ) 

ژ للذين يؤلون من نساتهم تربص أربعة 
أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم › وان 
عزموا الطلاق فان الله جیع علیم ] 
ژوبعولتهن أحق بردهن في ذلك ] 

[ والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قسروء 
1 

[ وهن مدل الذي عليهن بالعروف ] 


( الطلاق مرتان فإمساك بمحروف أو 
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تسریح باحسان ] 

[ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تدكح 
زوجا غيره ) 

! واذا طلقتم النسء فبلغن آجلسهن 
فأمسكوهن ععسروف أو سرحوهن 
بمعروف] 

فلا تعضلوهن أن ینکحن آزواجهن .. ) 
و وعلی الولود له رزقهن وکس‌وقن 
بالعروف ] 

[ والذین يتوفون منکم ویذرون آزواجا ) 


[ ومتعوهن على الوسع قدره وعلی المقستر 
قدره ) 

ژ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرطتم ] 

[ وقوموا لله قانتین ) 

[ والذين یتوفون منکم ویذرون آزواجا 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
اخراج ] ۱ 

[ وللمطلقات متاع بالعروف حقا على 
المتقين ] 

| الذین يأكلون الربا لا یقومون الا كما 
يقوم الذي یتخبطه الشیطان من الس .. ۲ 
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| يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن کنتم مؤمنين ] 

( وان كان ذو عسرة فنظرة من ميسرة 1 
[ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا آضعافا 


[ إن الذين یشترون بعهد الله ولعافم نا 
قیلا .. ) 

( وان خفسم ألا تقسطوا في اليصسامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مشن 
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت آیمانکم..] 

[ وآتوا النساء صدقاقن نحلة £ 

( للرجال نصيب ما تسرك الوالدان 
والأقربون وللدساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون... 

( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشسل 
حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتسین 
فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها 
لصف) 

| .. ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما 
ترك إن كان له ولد فان يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له إخوة 
فلآمه السدس من بعد وصية يوصى يما أو 
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دين .. ۲ 

[ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
هن ولد فان كان هن ولد فلكم الربع مسا 
ترکن ) ۱ 

( وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك فهم شرکاء في 
العلث.. 1 

[ واللابٍ يأتين الفاحشة من نسائكم .. ) 
[ وان أردتم اسستبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطاراً .. ) 

[ ولا تتکحوا ما نكح آباؤكم من النسساء 
والا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا 
وساء سبيلاً ) 

[ حرمت عليكم أمهاتكم ون‌اتکم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأخحت وأمهاتكم اللانٍ 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من 
نسائكم اللاي دخلتم يمن فإن لم تکون‌وا 
دخلتم ين فلا جناح عليكم وحلائل 
آبنانکم الذين من أصلابكم وآن تجمعوا بين 
الأختين الا ما قد سلف.. ۲ 
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و واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما 
استمتعتم به منهن .. ۲ 

و فانکحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
7 

( وخلق الانسان ضعيفاً ) 

[الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض..] 

[ وان خفتم شقاق بينهما فابعتوا حكما 
من أهله وحکما من أهلها ) 

[ فان تدازعتم في شيء فردوه إلى الله ..] 
| ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ویتبع غير سبیل المؤمدين نوله ما تولى 
وتصله جهنم وسآءت مصیرا ) 

[ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالةءإن 
امرژ هلك ليس له ولدوله آخست فلها 
نصف ما ترك وهويرثهاإن ل يكن ها ولد.. 
[ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .. ۲ 
[حرمت عليكم اليتة والسدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به .. ؟ 
TEI‏ 


[ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
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آوتو الکتاب حل لکم .. ) 

و قل هل أنبعكم بشر من ذلك متوبة عند 
الله » من لعنه الله وغضب عليه .. ۲ 

[ ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم ۲ 

( لا يؤاخذكم الله باللغو في أماتكم ولکسن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأعان .. ۲ 


( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول £ 


( قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على 


طاعم يطعمه ] 

[ .. ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث .. ۲ 

و فاضربوا فوق الأعناق ] 

ژ والذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم 
فأولتك منکم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم] 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق ما لا تعلمون ] 

( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا 
منافع لهم .. 1 
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الأعر اف 
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[ ولیوفوا نذورهم .. ۲ 

( ولکل أمة جعلنا منسکا لیذ کروا اسم 
الله على ما رزقهم من هيمة الأنعام فبافکم 
إله واحد .. ۲ 

ژ والذین هم لفروجهم حافظون الا على 
آزواجهم أو ما ملكت أيمافم ف‌‌فم غير 
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون £ 

والذین يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .. ۲ 

و والذين يرمون أزواجهم ول يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربسع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين ۲ 

[ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ] 

( وانکحوا الأيامى منكم ) 

ژ النبي أولى بالزمنین من أنفسهم وأزواجه 
أمهاقم , وأولو الأرحام بعضهم أولى 
بیعض .. ] 

زيا أيها البي قل لأزواجك إن کنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها .. ) 

( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) 

[ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمسات 
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ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. ) 

[ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد البي أن يستنكحها خالصة لك ممن 
دون المؤمنين .. ۲ 

[ لا يأتيه الباطل من بين يديه  ..‏ 

( حتى تفيء إلى أمر الله ) 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 
و وأن ليس للانسان إلا ما سعى £ 

[ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن 
آمهاقم إن أمهاقم إلا اللائي ولدهم ) 

و فتحرير رقبة ] 

[ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتمآسافمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسکینا ) 

و فاعتبروا يا أولي الأبصار ) 

و ولا تمسكوا بعصم الکوافر ) 

[ فإذا قضيت الصلاة فانتشسووا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله ) 

[ يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدهن » وأحصوا العدة ؟ 

[ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) 

و فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف ] 


۰ 


tr 
5 5 
۱ ۵ اخجرات‎ 
۸ النجم‎ 
۱۰ 
1۸ اجادلة‎ 
۱3 
“۲۱1۹ 
5 الحشر‎ 


۱ تحنة ۲ ۰ :5ه 


A۹۰ الجمعة‎ 


۷٣١٥١۷٠٦٥٦٥0 الطلاق‎ 


oo¥ 


25 ه5526" 
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[وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت ١١‏ التحريم 344 

فرعون] ۱ 

[ أو ما ملكت آعافم ) ۰ العارج ‏ ۰14۷ 

و وآخرون یضربون في الأرض يبتغون من 

فضل الله ] ۰ المرمل ۸۸۹ 

( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره ۷ الإنسان  ۱۱٤١۰۸‏ 

مستطيراً ) 

ؤوامرأته حمالة اخطب] > المسد 15 


۹۲۳۱ 


فهرس الأحاديث 


احدیث 
ارجع إليها فقل ها :أما قولك إن امرأة 
غيرى.. 
أتردين عليه حديقته 
أبدطاء فقال يا رسول الله لشي عى 
إلاجذعة» قال شعبة وأحسبه قال: هي خير من 
مسنة قال:أجعلها مكافا ولن تحزيء عن أحد 
بعدك 
احفظوا عبن ثلاثاء لا أقول في الحد شیتاء ولا 
أقول في الكلالة شيعا“ ولا أولي عليكم أحدا) 
أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للني 
فقال صلى الله عليه وسلم أختر منهن أربعا 
أسلم وله عشرنسوة في الجاهلية 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلسى 
ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ولیین على ما 
استيقن. . 
إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى إليه أو حمله 
على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا أن یکون 
جرى بينه وبينه قبل ذلك 


إذا كل أحدكم فليذكر اسم الله تعالی.. 


إذا حلفت على عین فرأيت غيرها خيرا منها عبد الرهن بن معرة 


فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خخير 
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إذا نكح العبد بغیر إذن مولاه فنکاحه باطل 

إذا دعي أحد کم إلى وليمة فليأقا . 

اذنحها ولا تصلح لغيرك؛ ثم قال من ذبح قبل 
الصلاة فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة 


أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم شا 

أربعاء وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي 
أقصر من يدي رسول الله) [أي ما یتقی في 
الضحايا] 

اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي 
الإشراك بالله » قال ثم ماذاء قال: عقوق 
الوا قببال م مساذا» فسال ان 
3 
أطعم رسول الله الجده السدس إذا لم تكن أم 
اعزل عنها إن شكتء فإنه سيأتيها ما قدر فا.. 
أعطوه» فطلبو له سنه فلم يجدوا له إلا سنا... 
آعندك من كي ع قسسال مباعنسدي من 
شي ء.قال :ولا حاتم من حدید ... 

آفلح وأبيه إن صدق 

اقضه عنها [للذي ماتت آمه وعلیها نذر] 
اکفووا القدور ۱ 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان 
E‏ ال اك 


ألا من كان حالفاء فلا يحلف إلا بالله 
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البسی ثياباك والحقى بأهلكء» وأمر شا 
بالصداق 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل 
ذكر 


آم E‏ الآجهة E‏ اكيت فق 
الصیف (یسستفتونك» قسل اله یفتیکم ف 
الكلالة) 

آما آبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه.. 

انكحي آسامة بن زيد» فنکحته. . 

أمر بقتل الوزغ» وساه فويسقا 

أسلم (غیلان) وله عشر نسوة في الجاهايةة» 
فأسلمن معه» فأمره النبي صلی الله عليه وسلم 
أن یتخیر منهن أربعا 

إن سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محرراً مسن 
هؤلاء.. 

أمرنا البي صلى الله عليه وسلم أن نلقي امسر 
الأهلية نيئة» ونضیحه ثم ۸ يأمرنا بأكله بعد 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعسق 
عن الغلام شاتان وعن الحارية شاه 

فأمره أن يراجعها [أي امرأة طلقها وهي 
حائض] 

أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم [آي 
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VE 


۳۳۸ 


VY ° 


آمرها بقتل الأوزاغ 

ان النبي صلی الله عليه وسلم تزوجها وهي 
بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع 
إن أول ما نبدأ به في یومنا هذا نصلي ثم نرجع 
0 

إن آمي أفتلتت نفسها... 

إن دمائكم واموالکم حرام علیکم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا.... 

أو إنكم تفعلون ذلك» لا عليكم أن لا 
تفعلوا. . . 

آنتزعها رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
زوحها الآحر وردها إلى زوجها الأول 

إنما الربا في النسيئة 


إا هي اربعة أشهر وعشرا 


إن ذاكر لك امراء فلا عليك أن لا تعجل م 
كن رئ بویت 

إن بعتتك إلى أهله الله وأهل مکه ‏ فافهم عن 
بيع مالم يقبضوا أو ربح مالم يضمنوا 

انظر يا ابنة أل قيس» إنما النفقء والسكئن 
للمرأة على زوجها ما كانت ها رجعة... 
انكحي أسامة» فنکحت. فجعل الله فيه حيرا 
واغتبطت 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم 

الأم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 


ابن وهب 


ابن عباس 


۳۳۸۹ 


TTA 


۱۸۹ 


A1۰ 


AT 


0۶ ۵ 


۹۱ 


Vo 


V1 


TV 


o00 


TAY 


باطل 


ها رجحل نکح امرأة فدخل با فلا يحل له 
نكاح ابنتها. . . 

ما عبد تزج بغير إذن سيده فهو عاهر 

ها افرع مسلم أعتق مرا مسلما اسستنقذ الله 
بكل عضو منه عضوا من النار 

أفعل ماذاء قلت تنکحها قال: (أو تحبين ذلك) 


فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لوم الحمسر 
الأهلية» فإِهُا رحس 

أيها الناس إن كنت فیتکم أن تزيدوا النساء 
في صدقاهن على أربعمائة درهم فمن شاء... 
بعث صلی الله عليه وسلم والناس يتعاقدون 
الضاربة» وحرج صلى الله عليه وسسلم إلى 
الشام في عير لخديجة بنت خويلد مضاربة قبل 
أن يتزوجها 

بعثن رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى رل 
نكح امرأة أبيه فأمري أن اضرب عنقه وأحذ 
ماله 
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۹۳7 


1T 


تروج الني صلی الله عليه وسلم أميمة بت 
فاا کرهنتت ذلك فسان اسبید أن 
بجهزهاویکسوها ثوبين رازقیین 

التمر بالتمی والحنطة باطنطة والشعير 
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعیه 
والملح بالملح 8 E‏ 

ثلائة أنا حصمهم يوم القيامة» رحل أعطى بي 
ْم غدر» ورحل باع ا فاکل هن ورحل 
انتاججز ر فاسترق مثه و یدطه ره 


حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم لوم 


الحمر الاهلية 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاء ولا بأس 
ول 


خذوا عي خذوا عن » قد حعل الله سن 
سياد :الیک بالبكر جلد مائق ونفي سنةء 
والثيب بالثيب حلد مائة والرجم 

الدینار بالدينارء لا فضل بينهماء والدرهم 
بالدرهم لا فضل بينهما 

ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال 
والحمير» ولم ينهنا عن الخيل 

الذهب بالذهب رباء إلا هاء وهای والبر بالسير 


رباك إل شان وهای ان 


۳۷ 


2278 


۸1۹ 


۲۱۹ 


CTY 


۷۹۹ 


الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بال بيد... 

الذهب بالذهب. و الفضة بالفضة والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بلللح» 
ede‏ 

الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والبر بال‌بر 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بلللح» 
مثلاً عثل» سواء بسواء بی 

الذهب بالفضة والفضة بالذهب» كيف شئتم 
رد رسول الله ابنته على أبي العاص بن الربیسع 
عهر جديد ونكاح جديد 

زوجها أبوه وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت 
رسول الله (فرد نكاحها) 

ستل رسول الله عن العربان في البيع (قأحله) 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 

شر الطعام الوليمة:يمنعها من يأتيهاء ویدعی 
إليها من يأباها 

صل ركعتين» وكان لي عليه دين فقضان 
وزادي 

طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان 


عامل النبي صلی الله عليه وسلم هسل خيسير 
بشرط ما يخرج منها من تمر أو زرع 

فأمر بأكلها [أي الشاة الق ذعتها امرأة بحجر] 
فاتقوا الله في النسای فإنكم أحذتموهن بأمان 


A 


عبدالرهن وبجمع ابي 


يزيد 


عبدالله بن مسعود 


ابو هريرة 


جایر بن عبد الله 


م 


۳۱ 


۷۹۷ 


۷۹۹ 


VY 


۰۱۸ 


۸۲ 


۳۹۹ 


الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 

...فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 
قرو یا مج یمه ۱ 
فتلاعنا في السحجد وأنا شاهد 

فراحعتها وحسبت ها التطليقة الى طلقتها 
فرد نکاحها [أي الخنساء بنت حذام ال 
زوحها آبوها وهي کارهة] 

فرد نكاحها [أي الخنساء بنت حذام الى 
زوجها أبوها وهي كارهة] 

فرفع شرطه إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فأجازه [ أي شرط العباس في المضاربة ‏ 
القاتل لا يرث 

قد أنزل الله فيك وقي صاحبتای‌فاذهب فأت 
جا 

قد نزل فيك وفي صاحبتات» فاذهب فأت مل 
فأت با قال سهل فتلاعنا وأنا في الناس عند 
رسول الله 

فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرائه 
بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان 
بن الأم يتوارثون دون بي العلات يرث الرحل 
أخحاه» لأبيه وأمه دون إنحوته لأبية 

قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم بالشفعة 
في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود 


وصرفت الطرق. فلا شفعة 


۹۳۹ 


0۷۰ 


TAY 


A۹۰ 


۳0۹ 


oof 


“TA 


الاين 


۳ 


قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم في بروع 

بنت واشق عثل ما قضی 

قضی‌للجدتسین من الیراث بالسد سن 
بینهمابالسواء 

كان مهر نسائه اربعمائة درهم 

الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدین وققتل 
النفس» واليمين الغموس 

كتب إلى بجوس هجر يعرض عليهم الإسلام 
فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه 
اخزيت غير نساكحي تساه ولا أكلبي 
ذباتحهم 

كفارة واحدة [في الظاهر یواقع قبل أن يكفر] 

کل قرض جر منفعة فهو ربا 

لا باس بالاقالة في الطعام قبل أن يستوفي 

لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين 

لا تبيعوا الذهب بالذهبء إلا مثلاً عفلء ولا 
تشفوا بعضها على بعضء ولا تبیعوا الورق 
بالورق» إلا مثلاً عثل.... 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ولا 
الفضة بالفضة إلا سواء بسواء 

لا تأکلوا ح آتی الى صلی الل عليه وسلم » 

فأسأله» أو حى آرسل إليه من یساله فآتى 
البي أو بعث إليه».فأمر البي صلى الله عليه 
وسلم بأكلها 


3٠ 


أبو بكر 


نافع 


۱۹۹ 


1Y4 
AYY 
ATT 


۷۹۹ 


۷۹۷ 


۷۹۹ 


لا تأكلوا من لحوم الحمر شيعا وأرهقوها 

لا حاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا... 

لا حد امرأة علي ميت فوق ثلاث 

لا تذبحوا الا مسنة إلا أن یعسر علیکم فتذبحوا 
حذعة من الضان 

لا تزوج المرأة نفسهاء فان الزانية هي ال 
تروج نفسها 

لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضکم على بیع 
بعض» ولا تناحشواء‌ولايبيم حاضر لباد 

لا تنكح الم حن تستأمر ولا تتكح البكر 
حدق تیسادن 

لا توطأ حامل حب تضع ولا غير ذات حمل 


حئ خیص حیصه 


لا ربا الا في النسيئة 

لا رضاع إلا ما آنشز العظم وأنبت اللحم 
لا نکاح إلا بولي 

لاوصية لوارث 

لا ومقلب القلوب [يمين البي] 
لا يبيع بعضکم على بیع أخيه 
لا يتوارث أهل ملتين شى 


٠‏ لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وحالتها 


هالا 


۱۷۸ 


۳۸۹۹ 


۰.۳۹۵ 


لا يحرم ارام الحلال 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء و کان 
قبل الفطام 

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بیع ولا ربح 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على 


على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 


2 


آشهر وعشرا 

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوحها شاهد إلا 
بإذنه 

لا يحل لمريء يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقع 
على امرأة من السبي حى يستبرثها 


لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 
لا يرث الكافر لمسلم ولا المسلم الكافر 


ی ات تسا و ا 
لا ینفتل ‏ أو ینصرف س حن یسمع صوتا 
لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ييتاعون 


جزافا.. 


۲ 


1۸ 


Vt 


«Vo 
م١‎ 
1 
YY 


۷۱ 


۹۱ 


تا 


وكا 


یت ان نس واه 

لیس للقاتل میراث 

ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث 
فوارثه آقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيئا 
ما اتقی الله حدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة 
وتسعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه 
وان شاء غفر له 

ما آنا ملتکم بل الله حملكم وإ والله إن شاء 
الله لا حلف على ین فأرى غیرها حير منها 
إلا کفرت عن کي وأتيت الذي هو خير... 
ما ار الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو 
ما آفر الدم وذكر اسم الله » فكل ليس الظافر 
والسن» أما الظافر فمدى الحبشة» وأما السن 


5 
ما بال رحال يشترطون شروطا ليست فقي 
کتاب الله .. 


ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ا 3 
الرجل الحازم منكن 

ما هذه النيران على أي شيء توقدون... 

مره فليراجعها حى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم 
إن شاء أمساك بعد. وان شاء طلق قبل أن 
كس ۰.۰ 

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا 


1۳ 


عمرو بن شعيب 


ابن عمر 


۱۰۳ 


1۳ 


۱۳۰ 


86 


۹۷ 


كه 


oA 
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للسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
تالا ای أجل رايا 

مع الغلام متيل فا فا هيه وتات E N‏ 
عنه الأذى 

من ابتا ع 267 فلا يبيعه حبى يستوفيه 

من ابتاع فا فلا يبيعه حن يقبضه 
ویستوفیه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله 
من ابتاع د فلا يبيعه حى یقبضه 

من ابتا ع طعاما فلا يبيعه حي یکتاله 

من ابتاع لخلا بعد أن توبر فثمرها للذي باعها 
إلا أن يشترط البتاع ومن ابتاع ERE‏ 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع 

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 

من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبيعه حى 
من أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته يو 
القيامة 

من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته 

من باع عبداً وله ماله فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع 

من ترك كلا فإلي ورا قسال: إلى الله وإلى 
رسوله» ومن ترك الا قل ت وأنا وارث من 
لا وارث له.. .. 

من حلف على بين صبر يقتطع يما مال إمرء 


عمرو بن عوف للمزن 
سلمان بن عامر الضي 


ابن عمر 


لاا 


۳۳۷ 


AT 


VY 


۸۳۹ 


AT 
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۳۳ 


۳۰ 


۱۹۹ 


من حلف فقال إن شاء الله لم حنث ابو هريرة ۱۳۲ 


من حلف فقال: إن شاء الله لم يحدث أبو هريرة ۱۳۵ 
من حلف فقال في حلفه بالات والعزی فلیقل أبو هريرة ۱۳۹ 


لا إله إلا الله.. 


من حلف على ین فقال إن شاءالله فلاحنت ‏ عبد الله ابن عمر ۱۳۱ 
عليه 
من حلف على بين فقال إن شاء الله فلا حنث ‏ عبد الله ابن عمر ۱۲ 
من ذبح قبل أن یصلی فلیعد مکافا أخرى حندب بن سفیان ۱۷ 
رسن يديع فلیدیح 
من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا ميمون بن سياه وس 


وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له 
ماللمسلم 


من ضحی منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وبقي ١‏ سلمة بن الأكوع ۱۸۹ 


ف بيته شيء 
من عنده؟ فقال رحل من اليهود عبد الله بن سلام ۸۳۹ 
من نذر أن یطیع الله فلیطعه.. عائشة ۱۹ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن عائشة ۰۱۱۲ 
یعصیه فلا یعصیه 1٤‏ 
۱۰ 
من یشتری هذا الحلس» والقدح فقال رجحل آنس بن مالك ۷٦‏ 
أحذهما بدرهم.. . 
فى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أكل الشعي ۲ 


لحم القرد 
ی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أكل خالد بن الوليد ۳۲۰ 
وم الخيل والبغال والحمير (زاد حيوة: وكل 


دي ناب من السباع) 
فى رسول الله صلی الله عن أكل وم 
الضحايا بعد ثلاث.. 
فى البي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع 
بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرحل 
على خطبة أحيه حي يترك الخاطب قبله» أو 


يأذن له الخاطب 


في عن بيع الثمار حى تزهى 
فى عن بيع حبل الحبلة 
مى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 
فى عن بيع اجر وابحر ما في بطون الأنعام 
فى عن ثمن الكلب ومهر البغی وحلوان 
الكاه. 


فى عن شراء ما في بطون الأنعام حي تضع 
ى عن الشغار 
فى عن العزل إلا باذفا 
فى عن التعة عام خیبر ولحوم الحمر الأنسية 
مى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر 
الأنسية 
مى عن المحاقلة والمزابنة والمحابرة» والثنياء» الا 
أن تعلم 
ى عن المحاقلة والمزابنة والمحابرة وعن بيع 
لئمر تحن يدو صلاحه؛ ولا باع الا بالدینار 


والدرهم 


445 


انس بن مالك 
عبد الله بن عمر 
ابو هريرة 


۱ آبو مسعود الأنصاري 


بو سعید دري 
عبد الله بن عمر 
عمر بن اخطاب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


حابر بن عبدالله 


۱۸۳۹ 


۳۷۵ 
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كى عن المحاقلة والزابنة والمعاومة والخابرة 
وعن الثنايا ورحص في العرایا 
فى عن المزاينة» وللزابنة: بیع الثمر بالتمر 
کیل وبيع الکرم بالزییب كيلاً 
کی عن الزابنة واحاقلة: والزابنة: اشتراء الثمر 
بالتمر على رژوس النحل 
فى عن المزابنة» بيع النخل بالتمر کیلاه وبيع 
العنب بالزییب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا 
کی عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.. .. 
کی عن النحش 
فى يوم خيبر عن وم اخمر الأهلية 
مى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في 
ون 
والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً 
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البار كفوري ۱ ۲۰۷ 
بحاهد العامري ۳۲ 
حاهد بن جير «Too‏ 6 ۲( 
احلي ١‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار الطلي 04۹ 
محمد بن الحسن الجوهري ۱۹۱ 
محمد بن عبد السلام الخشئي 00۹ 
محمد بن عمر بن اخسن 1¥ 
فخر الدين الشافعي 

محمد المكي بن عزوز 11 
محمد بن مسلمة الأنصاري ۲۹۸ 
محمد بن مقاتل الرازي 00۰ 
محمد بن نصر الروزي ااا 
خمد بق النکدر ۳۰۹ 
محمد بن هشام ۳۰ 
حمد بن أن نصرین عبد الله اه 
الأندلسي الیرونی 

الخزومي ۳ 


۷۱ 


الروزي 

معاد 

معاوية 

المعتمد بن عباد اللحمي 
المغيرة بن شعبة 
الحزومي أبو هاشم 
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فهرس القبائل والدول 


الأدارسة 

البربر 

بلعنبر (بطن من تميم) 
بنو جهور 

بتو ود 

بنو زيري الصناهجيون 
بنو أبي عامر 


بنو عباد 
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فهرس الصادر و الراجع 

_١‏ الآيات البینات على شرح جع الجوامع 

عدي قاسم العبادي الشافعي المتوق سنة 6 ۹۹هس. 

ضبط وتخريج: زكريا عميرات. 

الطبعة الأولى» ۱۷ ١ه‏ 

توزيع مكتبة عباس أحمد البازه مكة المكرمة. 
۲ _ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

الطبعة الأولى ۶۱۲ ۱ه. 

مكتبة ابن خزعة» الرياض. 
۳ ابن عبد البر وجهوده في التاريخ . 

د/ ليث سعود جاسم 

الطبعة الثانية ۱۰۸ص /۱۹۸۸ 

دار الوفاء للطباعة والتوزيع » المنصورة ‏ مصر. 
ء _ الابماج في شرح النهاج 

لعلي بن عبد الوهاب السبکيرت ۵1 ۷ه) وولده عبد الوماب بسن علي 

السبکي(ت۷۷۱ه) . 

طبعة ۱ اه ل ۱۹۹۵ م. 

دار الکتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » توزیع مکتبة الباز ‏ مكة المكرمة . 
ه_ الاتقان في علوم القرآن . 

خلال الدین السيوطيرت ۱۱ ٩هس)‏ . 

دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت ‏ لبنان » بدون طبعة . 
5 أثر القراءات في الفقه الاسلامي 

د/ صبري عبد الرژوف محمد عبد القوي 

الطبعة الأولى ۶۱۸ ١ه‏ / 2۱۹۹۷ . 

أضواء السلف ‏ الرياض ‏ السعودية. 
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۷ ماع 
لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ۳۱۸ه). 
تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف 
الطبعة الأولى ۰۲ اه 
نشر: دار طيبة » الرياض. 
6_الإجماع 
لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رت ۳۱۸ه). 
دراسة وحقیق: د/ فؤاد عبد المنعم أحمد 
طبعة ۶۱۱ ١ه‏ 
الناشر: مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسکندرية 
٩‏ _ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان. 
للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه). 
تقدع وضبط: كمال یوسف الحوت. 
الطبعة الثانية ۱۷ ۱ه. 
دار الکتب العلميق بيروت ‏ لبنان. 
۰ _ احکام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 
للإمام العلامة : تقي الدين ابن دقیق العید(ت ۲ ۰ ۷ه) . 
حققها وقدم ما وراحع نصوصها علامة مصر ومحدثها : أحمد محمد شاکر. 
الطبعة الثانية ۱۰۷ هھ ۱۹۸۷ م 
عالم الکتب.بیروت - لبنان» طبع بالاتفاق مع دار الکتب السلفية بالقاهرة ۱ 
١‏ أحكام أهل الذمة. 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١هلاه).‏ 
تحقيق: طه عبد الرؤف سعد 
الطبعة الأولى ۶۱5 ۱ه 
دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
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۲ _ آحکام القرآن. 
لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت4۳ ههص). 
تحقيق: علي محمد البجاوي 
طبعة ۰۸ اه 
دار ابحیل ‏ بیروت بد لبنان. 

۳ آحکام القرآن. 
لأبي بكر أحمد بن علي الرازي احصاص النفي (ت۳۷۰ه) 
الناشر: دار الكتاب العربي ب بيروت. 

ء _١‏ أحكام القرآن. 
لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا المراسي (ت5 ۰ ۵هس). 
الطبعة الثانية ٤٠١‏ ۱هس. 
دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 

۵ _ إحكام الفصول في أحكام الأصول . 
لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي(ت5 145ه). 
حققه وقدم له : عبد امحيد تركي . 
الطبعة الأولى ۱۶۰۷ هلب لب ۱۹۸۲. 
دار الغرب الإسلامي » بيروت ‏ لبنان . 

0-35 الإحكام ف أصول الأحكام. 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت457ه). 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

7 الاحکام في أصول الأحكام . 
لسيف الدين أبي الحسن علي بن أي علي بن محمد الآمدي (ت۳۱هس). 
ضبطه وكتب حواشيه الشيخ : إبراهيم العجوز . 
دار الکتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » بدون طبعة . 
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۸ آخبار القضاة. 
محمد بن خلف بن حيان العروف بوکیع (۳۰ه) 
بدون طبعة. 
عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان. 
۹ _ اختلاف العلماء. 
لأي عبد الله محمد بن نصر الروزي (ت۲۹4هس). 
تحقيق: السيد صبحي السامرائي 
الطبعة الثانية ۰ اه 
عالم الكتب» بيروت - لبنان. 
۰ _ اختلاف الفقهاء. 
لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰هب). 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
١‏ الاختيار لتعليل المختار. 
لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت۸۳٦ه).‏ 
وعليه تعليقات لفضيلة الشيخ : محمود أبو دقيقة . 
دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » بدون طبعة . 
؟"_الأذكار . 
للإمام الحافظ أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت7177ه). 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه حي الدين مستو . 
الطبعة الثانية ۰ ۱ 1ه ۱۹۹۰ 
دارابن كثير للطباعة والنشروالتوزيع»بيروت ‏ لبنان»الناشرمكتبة دار الستراث ‏ 
المدينة المنورة . 
۳ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
محمد بن علي بن محمد الشوکايي رت ۲۵۰ ۱هس) . 
ضبطها وصححها أحمد عبد السلام . 


۹۸۵ 


الطبعة الأولى ۱8۱ هب ۱۹۹6 م. 
دار الکتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » توزيع مكتبة دار الباز » مكة للکرمة . 
٤‏ - الارشاد إلى سبیل الرشاد . 

محمد بن أحمد بن أبي موسی افاشئمي (ت۲۸ه). 

تحقيق : عبدالله بن عبدا محسن التركي. 

الطبعة الأولى ۱٤۱٩۹‏ هھ ۱۹۹۸ 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان. 
۵ _إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 

محمد ناصر الدين الألباي (ت ٤٠١‏ ١ه).‏ 

الطبعة الثانية ۱۰۵ همل ١988‏ مءالمكتب الاسلامي » بيروت ‏ لبنان . 
۲۲ أساس البلاغة . 

لجار الله أي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٠۳۸‏ ه). 

تحقيق الإستاذ : عبد الرحيم محمود . 

دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ‏ لبنان » بدون طبعة . 
0 الأسامي والكنى . 

لأبي اهمد الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن اسحاق(ت۳۷۸ه) . 

دراسة وتحقيق : يوسف بن محمد الدخيل . 

الطبعة الأولى٤ 51١‏ ۱ه 4 559١م‏ بممكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة . 
۸ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ مسن 
معاي الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار . 

للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمسري 

الأندلسي (ت1457ه) . 

حققه وحرج نصوصه ورقمها ووضع فهارسه د/عبد المعطي أمين قلعجي . 

الطبعة الأولى حرم ١51١5‏ هب ۱۹۹۳ م. 

الناشر دار قتيبة للطباعة والنشر»دمشق ‏ بيروت.ودارالوعي حلب _ القاهرة. 
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. الاستیعاب في معرفة الأصحاب‎ _ ٩ 
للإمام الحافظ أبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمسري‎ 
. الأندلسي (ت۱۳؛ه)‎ 
فیس یبا‎ O E ا‎ 
. المتبي ببغداد‎ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة.‎ _ ٠١ 
ه).‎ ٣١ لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الحزري » ابن الأثيرات‎ 
تحقيق: محمد إبراهيم البنا.‎ 
الناشر: دار الشعب.‎ 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك‎ "١ 
لبي بكر بن حسن الكشناوي‎ 
ضبطه وصححه: محمد عبدالسلام شاهين‎ 
م١590 الطبعة الأولى ۱ ١ه ل‎ 
دار الکتب العلمية » بیروت د لبنان.‎ 
. !شارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین‎ _۲ 
. ۷ه‎ ٤۳ لعبد الباقي بن عبد اجید الیماني (ت‎ 
. تحقيق د: عبد احسن دیاب‎ 
شركة الطباعة العربية السعودية » الری اض‎ ۱۹۸ 1-۱ 4۰ ٦ الطبعة الأولى‎ 
. السعودية‎ 
الاشارة في معرفة الأصل والوجازة في معنی الدلیل.‎ _۳ 
لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت؛ ۷۷هس).‎ 
دراسة وحقیق: محمد علي ف ركوس.‎ 
ه١‎ ۱ الطبعة الأولى‎ 


AY 


۶ _ الأشباه والنظائر. 
لزین العابدین بن إبراهيم بن نجيم. 
الطبعةالأولى ۱۳ ۱ه. 
دار الکتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۵ _ الاشراف على مذاهب آهل العلم. 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النسابوري (ت۲۱۸ه). 
تقدع وتخريج: عبد الله عمر البارودي. 
طبعة ٤‏ ۱ ١ه‏ 
دار الفكرللطباعة والنشر والتوزیع» بيروت ‏ لبنان 
5”_الإصابة في تمييز الصحابة . 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلان(ت ۸۰۲ه) . 


الطبعة الأولى ۱۳۲۸ ه .مطبعة السعادة مصرءطبعة جديدة بالأوفست » مكتبة 


التبي ببغداد . 
۷_ أصول السرخسي . 
الامام الفقيه أي بكر محمد بن أحمد بن أي سهل السرخسيرت ٩۰‏ #هس) . 
حقق أصوله : أبو الوفاء الأفغان . 
الطبعة الأولى 1١41١14‏ هل ۱۹۹۳ م »دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان 
توزيع مكتبة الباز مكة المكرمة . 
۸ أصول الفقه 
محمد الخضري بك 
الطبعة السادسة ۱۳۸۹ه 
المكتبة التجارية الکبری » مصر 
۹__ أصول الفقه الاسلامي. 
للدكتور / زكي الدين شعبان 


طبعة مزیده ومنفحة ۸ 2 
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توزيع : موسسة علي الصباح » الکویت 
۰ _ آصول مذهب الامام أحمد. 
للد کتور عبد الله بن عبد احسن التركي 
الطبعة الرابعة 51١5‏ ۱هت. 
مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. 
۱ _ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار 
لأبي بكر محمد بن موسی اطازمي مدای (ت۸4ده). 
تحقيق: زکریا عمیرات 
الطبعة الأولى 2۱ ۱ه 
دار الکتب العلمية ‏ برو ت ن لبنان. 
۲ اعلاء السنن . 
للمحدث الناقد العلامة ظفر آهد العثماني التهانوي رحه الله . 
آشرف على طباعته : فهیم أشرف نور أحمد . 
الطبعة الثالئة بالصف على الکمبیوتر ۱۱ هه الناشر : إدارة القرآن والعلسوم 
الاسلامية » كرتشي با کستان . 
۳ الأعلام . 
خير الدین الز ركلي . 
الطبعة التاسعة ۰ عم دار العلم للملایین » بيروت ‏ لبنان . 
ء 6 _ إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم اوزیقرت ۷۵۱ص . 
طبعة سنة ۱۳۸۸ه 55/8 ١م»شركة‏ الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. 
٥‏ _ إغاثة اللهفان في عصائد الشيطان 
لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(ت١‏ هلاه) . 
تحقيق وتخريج: محمد عفيفي 


۹۸۹ 


الطبعة الثانية 4۰٩‏ ١ه‏ هء الکتب الاسلامي. 
5 الافتراق في اخلف بالطلاق. 
لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رت ۷۲۸ه). 
الطبعة الأولى ١٤٠١۸‏ ه» نشر وتوزيع: مكتبة المنارة ‏ مكة المكرمة. 
۷ الافصاح عن معاي الصحاح 
للوزير عون الدين أب الظفر یی بن محمد بن هبيرة (ت 7۰ 5ه). 
تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن إماعيل الشافعي . 
الطبعة الأولى /411 ١ه‏ »ء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۸ _ الافصاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة. 
لحسين بن محمد امحلي الشافعي (ت۱۱۷۰ه) 
تحقیق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الوجود 
الطبعة الأولى 57 هب دار القلم العريي بحلب. 
8 الاقنا ع. 
لأبي بكر محمد بن ابراهيم المنذر النسابوري (ت۲۱۸هت). 
تحقیق: د/ عبد الله بن عبد العزيز الحبري 
الطبعة الثانية 5 54١‏ ١ه‏ » مكتبة الرشد الرياض. 
٠ه_الإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع . 
لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني رت ۷۷٩هس).‏ 
دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ على معوض , والشيخ عادل أحمد عبد الموحود 
الطبعة الأولى ١5١5‏ هب »ء ۱۹۹ مءدار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبئان . 
١‏ _إكمال المعلم بفوائد مسلم . 
لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت44 ده). 
تحقيق: د/ جى اسماعیل. 
الطبعة الأولى 415 ١ه‏ دار الوفاء. 
۲ الاکمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب . 


۹۹. 


اف على وه اش نت این هاگ گت 
الطبعة الأولى ۶۱۱ ١ه‏ -۱۹۹۰م.دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان 
۳ إكمال إكمال العلم بشرح صحیح مسلم . 
محمد بن خليفة الوشتان الأبي . 
ضبطه وصححه : محمد سالم هاشم . 
الطبعة الأولى ۱2۱۵ ه ء ۱۹۹۶ م »دار الکتب العلمية » بيروت ‏ لبنان 
توزيع مکتبة الباز ‏ مكة المكرمة. 
4 الأم مع مختصر الزی. 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 7٠١4‏ ه) . 
١٠‏ هال ۱۹۹۰ م »دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع »بيروت ‏ لبنان. 
هه_الإنباه على قبائل الرواة 
' لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت41۳هس). 
تحقيق وتقدم: إبراهيم الأبياري 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ ء الناشر: دار الكتاب العربي. 
5ه_إنباء الغمر بأبناء العمر. 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي(ت57/ه). 
طبعة ۰۱۹۸ مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية بحيد آبادالدكن ‏ افند. 
۷ الانتصار في المسائل الكبار . 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذان الحنبلي رت 5٠١‏ ه) . 
د/عوض بن رجاء بن فريح العویي وآخرون. 
الطبعةالأولى ١4١“‏ هل ۱۹۹۳ م » الناشر مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 
۸ _الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ . 


اعتئ به: عبد الفتاح آبو غدة 


۹۹۱ 


الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷م. 

دار البشاثر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیع »بیروت -- لبنان. 
8_الأنجم الزهرات على حل ألفاظ الورقات. 

لشمس الدين محمد بن عتمان بن علي المارديني الشافعي (ت١۸۷ه)‏ 

تحقيق وتعليق: د/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 

الطبعة الأولى 415 ۱ه. مكتبة الرشد. الرياض. 
٠5_الأنساب‏ . 

لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعائ رت 1۲ ۵هسی). 

تقدم وتعليق : عبد الله عمر البارودي . 

الطبعة الأولى ۱۰۸ هل ۱۹۸۸ م ء الناشر دار الجنان » بیروت - لبنان . 
١‏ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمدبن حنبل. 

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي . 

صححه وحققه : محمد حامد فقي . 

الطبعة الثانية»دار إحياء التراث العربي»مؤسسة التاريخ العربي» بيروت ‏ لبنان. 
۲ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 

للشيخ : قاسم القونوي . 

تحقيق د: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . 

الطبعة الأولى” 4٠‏ ١ه‏ 9/5 ١مءالناشردارالوفاء‏ للنشر والتوزيع» جدة . 
۳ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . 

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۳۱۸ه). 

تحقيق د: أبو حماد صغير أحمد بن محمد بن حنيف . 

الطبعة الأولى ۱۱۲ هب ۱۹۹۱ م »دار طيبة » الرياض » السعودية. 
ء 5 إيثار الإنصاف في أثار الخللاف 

لأبي المظفر يوسف بن فرغلي سبط ابن ابلوزي (ت٤‏ 55ه) 


تحقيق :ناصر العلي الخليفي 


۹۹۲ 


الطبعة الأولى 6۰۸ 1ه ل ۱۹۸۷ع» دار السلام »للطباعة والنشر والتوزیم. 
۵ _ الباعث الحنيث شرح اختصار علوم الحديث . 
للحافظ عمادالدین أبي الفداء إسماعيل بن کثيرالقرشي (ت٤‏ ۷۷هس). 
شرح الشیخ : هد محمد شاکر . 
الطبعة الأولى ۱۰۳ هل ۱۹۸۳ م »دار الکتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 
7 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
لأحمد بن ييى بن الرتضی (ت ٤١‏ ۸ه) 
نشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
۷-_ البحر الزخار العروف بمسند البزار. 
لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار (ت۲۹۲هس) 
تحقيق: د/ محفوظ زين الله 
الطبعة الأولى ۰۹ ٠ه.‏ 
مكتبة العلوم والحكم ‏ لمدينة المنورة» مؤسسة علوم القرآن » بيروت. 
۸- البحر الرائق شرح كاز الرقائق. 
لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (ت۹۷۰ه) 
ضبط وتخريج: زكريا عميرات. 
الطبعة الأولى ۸ ١ه‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 
84 البحر الحيط في أصول الفقه . 
لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي . 
الطبعة الثانية ۱۶۱۳ هب --۱۹۹۲م :دار الصفوة للطياعة والنشر والتوزیسع ) 
القرافة ‏ مص وزارة الأوقاف والشون الاسلامية بالکویت . 
۷۰ بدائع التفسير الجامع لتفسیر الأمام ابن قیم الجوزية . 
جع وتخريج: يسري السید محمد 
الطبعة الأولى 6 4۱ ١ه‏ دار ابن الجوزي ‏ السعودية. 
۱ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع . 


۹۹۳ 


لعلاءالدین أبي بکربن مسعودالکاسایانفي اللقب علك العلماع(ت ۵۸۷ ه) . 
دار الکتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » بدون طبعة . 
۲ _ البداية والنهاية . 
للحافظ عمادالدین أبي الفداء إسماعيل بن كثيرالقرشي (ت٤‏ ۷۷هس). 
الطبعة الأولى » مكتبة العارف » بیروت - لبنان. 
۳ بداية امجتهد وفاية القتصد . 
للقاضي أب الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي الحفيد(ه 9ه ه ). 
راجع أصوله وعلق عليه الإستاذ : عبد الحليم محمد عبد الحليم . 
الطبعة الثانية ۱8۰۳ هل ۱۹۸۳ م .دار التوفيق النوذجية للطباعة والجممسع 
الآلي عصر القاهرة » الناشر دار الكتب الإسلامية لصاحبها توفيق عفيفي عامر. 
5 _البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع. 
محمد بن علي الشوكاني رت ۱۲۰۰هس). 
الطبعة الأولى ۱۳۶۸ه.مطبعة السعادة » مصر. 
۵_ البرهان في أصول الفقه . 
لإمام الحرمين أي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني . 
تحقيق د: عبد العظيم الريب . 
طبع مطابع الدوحة ‏ قطر » سنة ۱۳۹۹ هب بدون طبعة . 
_۷٦‏ بذل النظر في الأصول. 
محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت ٥٥۲‏ ه) 
تحقيق: د/ محمد زكي عبد البر 
الطبعة الأولى ۶۱۲ ۱هس مكتبة دار التراث» القاهرة. 
۷ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. 
لأحمد بن یی بن أحمد بن عميرة الظبي 
تحقيق: د/ روحية عبد الرحمن السيوقي. 
الطبعة الأولى» 511 ۱هب. ۱۹۹۷ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 
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۷۸ بلغة الأريب في مصطلح آثار اطبیب . 
للحافظ محمد مرتضی الحسيئ الزبيدي . 
مطبوع مع قفو الأثر في صفة علوم الأثر . 
عناية : عبد الفتاح أبو غدة . 
الطبعة الثانية سنة ۰۸ ۱ه.دارالبشاثرالاسلامية للطباعة والنشرءبيروت ‏ لبنان 
٩‏ ۷ بلغة السالك لأقرب السالك على الشرح الصغیر للقطب أحمد الدردیر . 
للشیخ أحمد الصاوي . ۱ 
ضبطه وصححه : محمد عبد السلام شاهين 
الطبعة الأولى ١41١5‏ هص 595١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
۰ بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
دار الكتب العلمية »بيروت ‏ لبنان. 
١‏ البناية في شرح الهداية . 
للعلامة بدر الدين ا محمد محمود بن أحمد العيني(ته 5/ ه). 
أحرج الكتاب : مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر . 
الطبعة الثانية ۱٤۱۱‏ هص ۱۹۹۰ م»دار الفكر » بيروت ‏ لبنان . 
7 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. 
لأبي الوليد ابن رشد القرطي (ت١٠5هه).‏ 
تحقيق: الأستاذ أحمد الجبان. 
دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان. 
۳_ البيان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
لابن عذاري المراكشي 
تحقيق» كولان » ليغي ببروفنسال» وإحسان عباس 


الطبعة الثالثةه ۱۹۸۳ دار الثقافة » بيروت ‏ لبنان. 


۹40° 


6 - بیان الوهم والامام الواقعیین في کتاب الأحكام . 

لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد اللك بن القطان (إت/77ه). 

دراسة وتحقيق: دم الحسين ابن سعيد. 

الطبعة الأولى 5414 ١ه‏ › دار طيبة ‏ الرياض. 
5 التاج والإكليل لمختصر مواهب الجليل. 

لأب عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم الشهيربالمواق (ت۷۹۷هس). 

الطبعة الثالثة» ۱۲ ١ه‏ »ء دار الفكر » بيروت ‏ لبنان. 
5. تاج العروس من جواهر القاموس. 

للسيد محمد مرتضى الحسيي الزبيدي 

تحقيق: بحموعة من الأساتذة» دار إحياء التراث العربي. 
۷ تاريخ ابن خلدون. 

لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي( ت۸۰۸ه) 

تحقيق: تركي فرحان المصطفى 

الطبعة الأولى 4۱4۹ ۱ه/ 999 ١مءدار‏ إحياء التراث العربي للطباعة » بيروت. 
۸ تاريخ أسماء الثقات من نقل عنهم العلم . 

لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان العروف بابن شاهين . 

تحقيق د: عبد المعطي أمين قلعجي . 

الطبعةالأولى ١5٠05‏ هل ۱۹۸۲ مءدار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 
۹ تاريخ التراث العربي. 

للدكتور فؤاد سزكين. 

ترجمة محمود حجازي / د فهمي أبو الفضل. 

الميئة المصرية للكتاب ۱۹۸۷. 
٠١‏ _ تاريخ التشريع الإسلامي . 

الشيخ محمد اخضري بك . 

الطبعة الأولى ١41١5‏ هل ۱۹۹6 م دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 
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۸۱_تاریخ التشریع الاسلامي والتشریع الفقهي . 
للشيخ مناع القطان . 
الطبعة الثالثة عشرا ۱۱ هب ۱۹۹۵ م مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ لبنان. 
۲ - تاريخ الجبرق السمی ( عجائب الآثار في التراجم والأخبار) 
لعبدالرحمن بن حسن الحبرتي 
بدون طبعة» دار اليل » بيروت ‏ لبنان. 
_ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 
لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزدي. 
المعروف بابن الفرضي 
تحقيق : د/ روحية عبد الرحمن السیوی. 
الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷ دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 
6 _ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 
لفخر الدين عتمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت17/ا ه) . 
وكامشه حاشية الشلي » أعيد طبعة بالأوفست عطابع الفاروق الحديثة للطباععة 
والنشر» القاهرة ‏ مصرععن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ‏ 
مصر سنة ۱۳۱۳ ه نشر دار الكتاب الاسلامي . 
۵ _ تتمة الختصر في آخبار البشر. 
لعمر بن المظفر بن الوردي 
الطبعة الأولى » المطبعة الوهيبية» عصر ۱۳۸۵ه. 
5_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 
لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت ۱۳۵۳هس). 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
۷ _ تحفة الفقهاء . 
لعلاء الدین محمد السمرقندي (ت۳۹ههس . 
الطبعة الثانية ٤‏ ۱۶۱ هب ۱۹۹۳)دار الکتب العلمية س بيروت ‏ لبنان 


۹۹۷ 


توزیع: دار البازه مكة للکرمة. 
۸- التحقیق في مسائل اخلاف 

لأبي الفرج عبدالرهن بن علي ابن الجوزي (ت۹۷ه) 

الطبعة الأولى ۱۹ ۱هب ت ۱۹۹۸ 

دار الوعي العربي» حلب القاهرة » مكتبة ابن عبدالبر» حلب دمشق. 
8_التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. 

لصا بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

الطبعة الثالثة ٤0۷‏ ١ه‏ مكتبة العارف» الرياض. 
۰ تفریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للرمخشري. 

لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (إت57/اه) . 

اعتق به: سلطان بن فهد الطبيشي . 

الطبعة الأولى 4۱4 ١ه‏ الناشر:دار ابن خزعة. 
١‏ تذكرة الحفاظ. 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت48 ۷هب). 

الطبعة الثانية ۱۳۳۳ضصس. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حیدر آباد» الدكن. 
۲ التذكرة في معرفة رجال الكتب العشرة. 

لأي احاسن محمد بن علي العلوي الحسييٰ (ت ٥‏ ھے). 

تحقيق: د/ رفعت فوزي عبد الحميد. 

الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
٠١‏ ترتیب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. 

لاي الفضل عياض بن موسى اليحصي (ت 4ه). 

ضبط وتصحیح: محمد سالم هاشم. 

الطبعة الأولى ۱۸ ١ه‏ توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 
4< تصحیح الفروع مع الفروع. 


۹۹۸ 


لأبي الحسن علي بن سلیمان الرداوي (۸۸۵ه) 
الطبعة الرابعة ۵ هب عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان. 
۵ _ تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة . 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت ۲ ۸/ه) . 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمان للدن . 
الناشر: مكتبة ابن تيمية » القاهرة ‏ مصر. 
١‏ التعليق المغني على الدارقطني بذيل سنن الدارقطبي. ' 
لأبي الطيب محمد مس الحق عظيم أبادي. 
الطبعة الثالثة 4۱۳ ۱ه عالم الكتب» بيروت ‏ لبنان . 
۷ التفريع . 
لأي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الاب البصري (ت۳۷۸ ه) . 
دراسة وتحقيق : د/ حسين بن سا الدهماي . 
الطبعة الأولى ۸ هلل ۱۹۸۷ م دار الغرب الاسلامي » بيروت ‏ لبنان. 
۸ تفسیر آیات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من کتسب 
التفسير فيها القول الصواب. بل لا يوجد فيها الا ما هو خطاأ. 
لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه). 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة. 
الطبعة الأولى ۱۷ ١ه‏ مكتبة الرشد. الرياض. 
8 تفسير البحر احیط. 
محمد بن یوسف الشهیر بابن حیان الأندلسي (ت 4۵ ۷ه). 
دراسة و تحقیق وتعلیق: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض. 
الطيعة الأولى ۱۳ ١ه‏ » دار الکتب العلميق بيروت ‏ لبنان. 
۰ تفسیر التحرير والتنوير . 
محمد الطاهر عاشور . 


الدار التونسية للنشر ‏ تونس. 


۹۹۹ 


۱ - تفسیر السمرقندي السمی(مر العلوم). 
لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي رت۳۷۰ه. 
تحقيق وتعليق: علي معوض» وعادل أحمد عبد الموجود» وزكريا عبد احبدالنون. 
الطبعة الأولى 417 ١ه‏ ء دار الكتب العلميق بيروت ‏ لبنان. 

۲ تفسير القرآن العظيم . 
لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 4 ۷۷ه) . 
الطبعة: بدون . ۱ 
نشر وتوزیع: دار الأندلس للطباعة» بيروت ‏ لبنان. 

. تقریب التهذیب‎ ١ 
. لأحمد بن علي بن حجر العسقلان «ت ۲ ص‎ 
. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ 


الطبعة: بدون. 
دار المعرفة» بيروت ‏ لبناننشر: المكتبة العلمية المدينة المنورة. 
۶ التكملة لابن الأبار. 


محمد بن عبد الله القضاعي ابن الأبار. 

تحقيق: عزت العطار وعبد الغ عبد الخالق. 

طبعة ۱۳۷۲ھ ۹٥۹١م‏ 

مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة ‏ مصر. 
۵ _ تكملة اجموع شرح الهذب 

لشیخ محمد بخبت الطيعي 

دار الفکر للطباعة والنشر » مطبوع مع احموع. 
٠١‏ تلخیص اخبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر . 

لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلان . 

تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدن. 

الطبعة: بدون. 


ane 


۷ _التلخیص في أصول الفقه. 
لإمام اخرمين أي المعالي عبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رت 4۷۸هص. 
تحقيق: دا/عبد الله حول النيبالي» وشبير أحمد العمري. 
الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 
دار البشائر للطباعة والنشرءبيروت ‏ لبنان » توزيع: مكتبة دار الباز» مكة . 
1 التلخيص في علم الفرائض. 
لأبي حكيم عبد الله بن إبرهيم الخبري الفرضي (ت4۷۳ه). 
تحقيق: د/ ناصر بن فنخير الفريدي. 
الطبعة الأولى 141١5‏ ١ه.‏ 
الناشر: مكتبة العلوم والحكي المدينة المنورة. 
۹ التمهيد في أصول الفقه . 
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت۱۰ده). 
دراسة وتحقيق: د/ مفيد أبو عمشة د: محمد بن علي بن إبراهيم . 
الطبعة الأولى ١5405‏ هد . 
م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى»نشر وتوزيع: دار 
اندین. 
_-٠‏ التمهيد في تخریج الفروع على الأصول . 
للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي . 
حقیق: د/ محمد حسن هيتو . 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت ‏ لبنان. 
1١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد . 
للإمام الحافظ أبي عمريوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر (إت*147ه). 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب وآخرون. 
منشورات: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المملكة المغربية . 


١.١ 


۲۳ _تنقیح التحقیق مع التحقیق لابن الجوزي 


لشمس الدين محمد بن أحمد بن عتمان الذهي (ت۷:۸ه) 
الطبعة الأولى 5415 ۱ه ۹۹۸٠م‏ 
دار الوعي العربي» حلب القاهرة » مكتبة ابن عبدالبر» حلب س دمشق. 


۳ تنوير الأبصار مع رد امحتار. 


۱۲ 


لعلاء الدين محمد بن علي بن محمدالحصكفي(ت ۱۰۸۸ه). 


طبعة: ٤١۲‏ اه 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان. 


_ التهذيب. 


لأي محمد اتسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (ت١1هه).‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الوحود » وعلي محمد معوض. 

الطبعة الأولى ۱۸ ۱هت. 

دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز. 


۰ _ قذيب الأسماء واللغات . 


للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي . 
تصحيح وتعليق: بعض العلماء . 
الطبعة: بدون دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 


>" _ قذيب التهذيب. 


لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلان (ت557/ه). 
الطبعة الأولى 4۱۲ ١ه.‏ 


دار إحياء التراث العربي. 


۷ _ ُذيب سنن أبى داود مع عون المعبود. 


لشمس الدين أي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(ت١‏ هلاه). 
الطبعة الأولى 4۱۰ ۱ه. 


١٠ 


دار الکتب العلمي بیروت نت لبنان. 


۸ التهذيب في علم الفرانض والوصایا. 


لأبي الخطاب حفوظ بن أحمد بن اخسن الکلوذانی (ت ۱۰ ۵ هس). 
تحقيق وتعليق: محمد أحمد الخولي. 
الطبعة الأولى 5 اه » الناشر: مكتبة العبیکان الرياض. 


۹ -_ توضیح الأحكام من بلوغ المرام . 


لعبد الله بن عبد الرحمن البسام . 
الطبعة الأولى ۱۳ ١ه.‏ 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة ‏ السعودية. 


۰ _ توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايهم وألقابكم وكناهم. 


لشمس الدين محمد بن عبد الله القيسي الدمشقي. 


الطبعة الأولى 6 6۱ اهم ل 9497١م.‏ 


مؤسسة الرسالق بيروت ‏ لبنان. 


١‏ تيسير البيان لأحكام القرآن. 


محمد بن علي بن عبد الله الوزعي (ت ۵ ۸۲ه). 
تحقيق ودراسة: د/أحمد محمد یی القري 


۲ _ تیسیر التحریر شرح کتاب التحریر . 


.مان المعروف بأمير بادشاه. 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان. 

محمد بن حبان بن أحمد اي حاتم التميمي البسبي (ت٤‏ 5ه ). 
الطبعة الأولى. 


دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد ‏ المند. 


١ 


۶ _ جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطي من تفسيره. 
جمع وتصنیف: فرید عبد العزیز ابلندي. 
الطبعة الأولى 4 4۱ ١ه.‏ 
توزيع: مکتبة دار الياز» مكة للکرمة. 
۵ جامع الأسرار في شرح النار للنسفي. 
محمد بن محمد الكاكي. 
تحقيق: د/ فضل الرحمن عبد الغفور الأفغان. 
الطبعة الأولى ۱۲۱۸هت ل ۱۹۹۷ء. 
الناشر: مكتبة نزار الباز» الرياض ‏ مكة. 
جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وجله. 
للإمام الحافظ أبي عمريوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر (ت457ه). 
تحقيق : أبو الأشبال الزهيري 
الطبعة الأولى 14١4‏ ١ه‏ ل ٤۹۹٠م‏ 
دار ابن ابخوزي للنشر والتوزیع» الدمام 
۷ _ جامع البيان في تأويل آي القرآن . 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رت ۳۱۰ه) . 
الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هت ۱۹۹۲ م. 
دار الکتب العلمية سب بيروت ‏ لبئان»توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة . 
۸ _ جامع العلوم والحكم. 
لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین ابن أحمد بن رجب النبلي. 
توزيع: مكتبة دار البازن مكة المكرمة. . 
۹ الجامع في صول الربا 
تلد کتور/ رفیق يونس الصري 
الطبعة الأولى ۱۲ ۱هت 2۱۹۹۱ 
دار القلم للطباعة والنشر» دمشق ‏ الدار الشامية للطباعة والنشر» بیروت. 


١.٠١ 


۰ الجامع لأحكام القر آن. 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 

الطبعة الأولى :40 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
0١‏ اجخامع لمسائل الإمام هد بن حنبل ‏ أحكام أهل الملل. 

لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت ۳۱۱هس) 

تحقيق: سيد حسن كسروي 

الطبعة الأولى ؛ 0ه 1554م دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
_١5‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 

لأبي محمد بن یی نصر فتوح بن عبد الله الأزدي اخميدي الاندلسي. 

تحقيق: د/روحية عبد الرحمن السويفي. 

الطبعة الأولى /411 ١اهم. ‏ ۱۹۹۷ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۱۳ جهرة أنساب العرب. 

لاي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ت5ه45ه) 
تحقيق: د/ عبد السلام هارون. 
. دار المعارف» ۱۳۸۲ھ ۱۹۹۲م. 

4 _ جواهر الأخبار والآثار الستخرجة من نخبة البحر الزخار بمامش البحر الزخار. 

محمد بن ييى بمران الصعدي (ت ۹٥۷‏ ه). 

الناشر: دار الكتاب الاسلامي القاهرة. 
١ 5‏ جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إملم 
دار التسزیل. ۱ 

لصاح عبد السميع الأبي الأزهري. 

ضبط وتصحيح: محمد عبد العزيز الخالدي. 

الطبعة الأولى ۸ هب دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 
1 ۱ الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. 


ه. + ۱ 


لیوسف بن اخسن بن عبد الممادي الدمشتي الحنبلي العروف بساین 
امبرد(ت؟٩ ١‏ 5ه ). 
تحقيق: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
الطبعة الأولى ۷ هب الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
۷ _ اجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى للبيهقي. 
لعلاء الدين علي بن عثمان المارديئ» الشهير بابن التركماني (ت ٤٠١‏ ۷ه). 
الطبعة الأولى » دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ‏ الهند. 
۸ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 
لشمس الدین محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البر کات مد 
الدردیی وبجامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة احقق الشيخ نخحمبد 
عليش شيخ السادة المالكية . 
الطبعة: بدون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان. 
۹_ حاشية رد احتار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار . 
محمد أمين الشهير بابن عابدين. 
طبعة: ۲ ۱ ۱ه. 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم » بيروت ‏ لبنان. 
۰ _ حاشية البيجوري. 
للشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي على معن الشسيخ 
أي الشجاع . 
ضبطه وصححه : محمد عبد السلام شاهين . 
الطبعة ١541١65‏ هم ۱۹۹6 مءدار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 
۱-_ حاشية العدوي مع شرح الخرشي على مخنصر سيدي خليل . 
للشيخ علي العدوي . 
دار صادر بيروت ‏ لبنان عن الطبعة الثانية بالطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 


سنة ۱۳۱۷ ه. 


1۰۰7 


۲ حاشيتا: شسهاب الدیسن أتمد بن أحقد بسن سلامة القليوبي 
رت ۰۲۱۹ ۱هس).وشهاب الدين مد البرلسي الملقب بعميرة رت ۵۷ 8ه). 
ضبط وتصحیح: عبد اللطیف عبد الرحمن. 
الطبعة الأولى ۷ هداز الکتب العلمية, بیروت نب لبنان. 
۳ اخاوي الكبير وهو شرح مختصر الزیي . 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي البصري (ت ۰ هه ٠.‏ 
تحقيق وتعليق: علي محمد معوض ‏ وعادل أحمد عبد المؤحود . 
الطبعة الأولى ۱۵۱4 هب ١944‏ م دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
۶ _ حجية الإجماع . وموقف العلماء منها. 
007 فرغلي » الطبعة بدون» ۱۳۹۱هب ۱۹۷۱. 
الناشر: دار الكتاب الجامعي ‏ مصر القاهرة. 
٠_الحكم‏ الشروع في الطلاق اجمو ع. 
لعبد الرحمن بن ييى العلمي (ت۱۳۸۲هس). 
تحقيق: حاکم بن عبیسان الطيري. 
الطبعة الأولى ۱۸ ١1ههددار‏ أطلس» الریاض. 
5 اطلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية. 
تکیت ارسلدل: 
الطبعة الأولى» 4۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷ دار الکتب العلمية بیروت ‏ لبنان. 
۷ _ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء . 
لسيف الدین أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت۰۰۷ هى . 
تحقيق وتعليق : د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكه . 
الطبعة الأولى ۱۹۸۸٠ءم.‏ 
مكتبة الرسالة الحديثة» الأردن ‏ عمان. 
۸ الخرشي على مختصر سيدي خليل . 


لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي» وكامشه حاشية الشيخ علي العدوي . 
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دار صادر بيروت ‏ لبنان عن الطبعة الثانية بالطبعة الکبری الأميرية ببولاق مصر 
سنة ۱۳۱۷ ه. 
٩‏ خلاصة البدر المنير في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر للامام 
أبي القاسم الرافعي . 
للحافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن رت 5 0/ه) . 
تحقيق: حمدي بن عبد یجید بن إسماعيل السلفي . 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه ء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض . 
۰ الدراري المضيئة شرح الدرر البهيئة في المسائل الفقهية. 
محمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۰۰ه). 
نحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. 
الطبعة الأولى 4 4۱ ۱ه.مکتبة الإرشاد» صنعاء. 
۱ الدراية في تخريج أحاديث المداية. 
لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان (ت ۲ ۸۵هص). 
الطبعة الأولى ۶۱۳ ١ه‏ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
65 الدر المنشور في التفسير بالمأثور . 
خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩ه)‏ . 
الطبعة الأولى ۱ هال .194١م‏ دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
۳ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي . 
لأبي انحاسن يوسف بن حسين بن عبدالحادي العروف بابن المإرد(ت5 :3ه ). 
تحقيق : رضوان مختار بن غربية . 
الطبعة الأولى ١ههددار‏ احتمع للنشر والتوزيع» جدة. 
55 الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية. 
لتقي الدين على بن عبد الكافي السبكي. 
عي بنشرها/ حسام الدين القرشي. 
طبعة 41 ۱۳هب.مطيعة الترامي» دمشق ‏ سوريا. 
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۵۰ دلائل الأحكام. 
لبهاء الدین ابن شداد (ت ۳۲٦ه).‏ 
تحقيق: محمد بن جى بن حسن النجيمي. 
الطبعة الأولى ۶۱۲ ١ه‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ لبنان. 
۲ ۱ دلائل النبوة. 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان . 
مصورة عن الطبعة الأولى ۱۳۱۹ه.بیروت. لبنان. 
۷ _ دلیل الرفاق على مس الاتفاق. 
لاء العینین محمد مصطفی بن محمد فاضل بن مامين (ت۱۳۲۸هس). 
تحقيق: البلعمشي أحمد يكين. 
طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 
۸ _ دول الإسلام. 
لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي. 
ع بطبعه الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري. 
إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 
68 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 
لإبراهيم بن نور الدين علي بن محمد المزني المالكي, العروف بابن فرحون. 
تحقيق: مأمون بن يى الدين احنان. 
الطبعة الأولى ۷ هب-۲ ۱۹۹ ۰ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۷۰ _ الذخيرة . 
لشهاب الدین أحمد بن ادریس القرافي رت1۸4 ه) . 
تحقیق: سعید أعراب وآخرون. 
الطبعة الأولى ۶ ۱۹۹ م »دار الغرب الاسلامي ‏ بیروت -- لبنان. 
۱ الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة. 
لأبي الحسن بن علي بن بسام الشنتريي. 
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حقیق: د/!حسان عباس. 

الطبعة الأولى 68ه. ۱۹۷۹م » دار الثقافة » بيروت ‏ لبنان. 
۲-_ الربا والمعاملات الصرفية في نظر الشريعة الإسلامية. 

للد کتور عمر بن عبد العزیز الترك (ته 4۰ ۱هس). 

بعنایة: بكر بن عبد الله أبو زید. 

الطبعة الأولى 4 4١‏ ١هددار‏ العاصمة الرياض. 
۳ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العنمان الشافعي . 

تحقیق وتعليق: علي الشريجي وقاسم النوري. 

الطبعة الأول ۶۱4 هن ع مؤسسة الرسالة بیروت ب لبنان. 
۶ _ الرسالة. 

N‏ الشافعي (ت؛ ۰ ۲هس). 

تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر. 

دار الکتب العلميق بیروت حت لینان. 
۵ روضة الطالین. 

لیجی بن شرف النووي الدمشقي (ت5177ه). 

تحقيق: عادل أحمد عبد الوحود وعلي محمد معوض. 

الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ , دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 
۲ _ روضة الناظر وجنة المناظر . 

لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي إت770ه) . 

الطبعة الثانية ۰۷ ١ه‏ » دار الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان. 
۷ _ الروضة الندية شرح الدرر البهية. 


تخريج: هد #مس الدين. 
الطبعة الأولى ١٠14١ه‏ » دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 
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۸ _ زاد السیر في علم التفسیر . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رت ۹۷هه) . 
تخريج: أحمد شس الدين . 
الطبعة الأولى 4 ۱۶۱ هدار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
۹ زاد المعاد في هدي خير العباد. 
لشمس الدین أن بداد محمد بن أبي بكر ابن قيم ابخوزیقرت۷۰۱ه). 
تحقيق وتخريج: شعيب الأرناوؤط وعبد القادر الأرناوؤط. 
الطبعة السابعةوالعشرون 41١4‏ ١1اه»ء‏ مؤسسة الرسالة ‏ ومكتبة المنار الأسلامية. 
۰ الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي العروف بتفسير ألفاظ مختصر الزیی. 
لأبي منصور الأزهري (ت۳۷۰هس). ۱ 
تعلیق وخریج: سعد عبد الحميد السعدئءدار الطلائم القاهرة. 
۱ _ زوائد ابن ماجة على الکتب الخمسة. 
لأبي العباس أحمد بن أبي بكر بسن عبد الرحمن بن اسصاعیل البوصيري 
(ت ٤۰‏ ۸ه). 
تصحیح وتعلیق: محمد مختار حسین. 
الطبعة الأولى»دار الکتب العلمية»بيروت ‏ لبنان. 
۲ سبل السلام شرح بلوغ الرام من جمع أدلة الأحكام . 
محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعايي رت ۱۱۸۲صس) . 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 
الطبعة الاول ٠١۸‏ ١ه‏ » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت ‏ لبنان. 
۳ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فوائدها. 
محمد ناصر الدین الألبان. 
الطبعة الأولى ۶۱ ۱همکتبة العارف الریاض. 
۶ _ ساسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السیی في الأمة. 
محمد ناصر الدین الألبان. 


الطبعة الأولى 5411 ۱ه.مکتبة المعارف» ا با 
65 سنن ابن ماجة. 
أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماجه (ت715ه). 
تحقيق وتعليق وترقيم: محمد فواد عبد الباقي. 
دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبئان. 
5 السنن لأبي داود. 
لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستان (ت۲۷۰هس.. 
حقیق: محمد عوامة. 
الطبعة الأولى 4۱٩‏ ١ه.‏ 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة»مؤسسة الريان ‏ بیروت.الکتبة الكية ‏ مكة 
المكرمة. 
۷ سنن الترمذي . 
لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه). 
تحقيق وتخريج وتعلیق: محمد فواد عبد الباقي. 
دار الکتب العلمية بیروت -- لبنان. 
۸ سنن الدار قطني . 
لعلي ا الدار قطني (ت ۲۳۸۰١‏ ه). 
الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ , عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان. 
۹ سنن الدارمي ۲ 
لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رت ۵۰ ۲ه. 
حقیق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي . 
الطبعة الأولى ۱۰۷ ه. 
الناشر: دار الریان للتراث» القاهرق ودارالکتاب العربي» بیروت . 
۰ الستن الکبری للبيهقي. 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۵۸ ه). 


۱۰۰ 


الطبعة الأولى» دائرة العارف العثمانية ‏ حيد آباد ‏ الدكن, افند. 
۱ السنن الكبرى للنسائي. 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت۲۰۳ه). 

تحقيق: عبد الغفار البنداري و سيد كسروي حسن . 

الطبعة الأول ١41١١‏ هب دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
5_ سنن الدسائي المسمى(بالمنتقى) بشرح السيوطي وحاشية السندي . 

للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت7 اه ). 

اعتق به ووضع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة . 

الطبعة الرابعة 4 ۱۶۱ ه. 

داز البشائن الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان. 
3 _السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 

محمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۵۰هس). 

تحقيق: محمد إبراهيم زايد. 

دار الكتب العلمية بيروت. 
١5‏ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث. 

خمال الدين يوسف بن حسن بن عبد اهادي المقدسي (ت505ه). 

تحقيق وتعليق: محمد بن ناصر العجمي. 

الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان. 
۰۵ _ سیر أعلام النبلاء . 

لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت۸٤۷ه).‏ 

تحقيق: بحموعة من الأساتذة» وإشراف: شعيب الأرناوؤط. 

الطبعة التاسعة ١141١1‏ هت ۱۹۹۳ م. 

الناشر: مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ لبنان . 
۲ _ شجرة النور الزكية في طبقات الاليکة. 

محمد محمد مخلوف. 


دار الفکر العربي. 

۷ شذرات الذهب في آخبار من ذهب . 
لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي العروف بابن العماد . 
تحقيق: محمد الأرناؤوط . 
الطبعة الأولى 4۱4 ١ه‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ‏ دمشق . 

۸ شرح التلويح على التوضيح لتن التنقيح في أصول الفقه. 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازايي الشافعي (إت57لاه). 
ضبط وتخريج: زكريا عميرات. 
الطبعة الأولى 4۱ ۱هب. دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

۹ -_ شرح الزرقايي على مختصر خليل 
لعبدالباقي بن يوسف الزرقاني (ت۱۰۹۹ه) 
بدون طبعة » دار الفكر » بيروت ‏ لبنان. 

٠‏ ۰۰ شرح الزرقاین على موطأ الإمام مالك. 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقايي الأزهري المالكي (ت۱۱۲۲هس). 
الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه.‏ 

دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 

_-١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي. 
لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي (ت١/الاه).‏ 
تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابشبرین. 
الطبعة الأولى ۱۰ ۱ه. 

۲ شرح حدود ابن عرفة . 
الوسوم الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية . 
لأي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت8514ه). 
تحقيق محمد أبو الأجفان» والطاهر المعموري . 
الطبعة الأولى ۱۹۹۳ » دار الغرب الاسلامي بيروت ‏ لبنان. 
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۳ شرح سنن ابن ماجه القرويني . 
لأبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي . 
دار اليل » بيروت ‏ لبنان. 
۶ _ شرح السنة . 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ات5١ه‏ ه). 
تحقيق وتعليق: علي معوض وعادل أحمد عبد الوجود . 
الطبعة الأولى ٤١۲‏ ١ه.‏ 
دار الكتب العلمي بيروت ‏ لبنان. 
الس > طن ۳ 
لیجی بن شرف النووي الدمشقي الشافعي (ت ۲ 7۷هس). 
تحقيق: محمد فواد عبد الباقي. 
الطبعة الأولى ۱۰ ١اهص.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
5_ الشرح الكبير مع المغني. 
لشضی الدين أن الفرج عبد الر-من بن أبي عمر ابن قدامة المقدسي 
(ت ٦۸۲‏ ه). 
طبعة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان. 
۷_شرح الکو کب النبر السمی بمختصر التحریر . 
للعلامة الشیخ محمد بن أحمد الفتوحي .العروف بابن النجار(ت5177ه). 
تحقيق: د/ محمد الزحيلي » د/ نزیه ماد . 
الطبعة الأولى 1۰۸ ۱ه. 
من منشورات جامعة أم القرى» مكة الکرمة. 
۸ شرح مختصر الروضة. 


لنجم الدين أبي الربيع سلیمان بن عبد القوي بسن عيبد الكريم الطوني 
ملت ا/اه). 
نحقيق: د/ عبد الله بن عبد امحسن التركي. 
الطبعة الأولى ۱۱۰هت مؤسسة الرسالق بيروت ‏ لبنان. 
٩‏ شرح معاي الآثار. 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» الطحاوي الحنفي (ت١171ه).‏ 
تحقيق: محمد زهدي النجار. 
الطبعة الثانية ۰۷ ۱ه. 
دار الكتب العلمية»بيروت ‏ لبنان. 
۰ شرح منتهى الارادات. 
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوق. 
الطبعة الأولى ۱۷ إه. 
الناشر: مكتبة تزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 
۱ -_ شرح نور الأنوار على المنار. 
لحافظ شيخ أحمد المعروف علاحبون الحنفي. 
مطبوع مع كشف الأسرار للنسفي. 
الطبعة الأولى ۰ ۱ه. 
دار الكتب العلمية» بيروت ب لبنان. 
۲ شرح اللمع . 
لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي . 
تحفيق: عبد هید تر کي . 
الطبعة الأولى ۱۰۸ هس 
دار الغرب الاسلامي » بيروت ‏ لبنان. 
۳ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . 
لإسماعيل بن حماد الجوهري . 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 
الطبعة الثانية عام ۱۰۲ ه . 

۶ صحیح البخاري بشرح الفتح. 
طبعة ٤‏ ۱ ۱ه. 
الكتبة التجارية» مصطفی أحمد البان مكة الکرمة. 

۵ صحیح سنن ابن ماجة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويني. 
للشیخ محمد ناصر الدین الألبان. ۱ 
الطبعة الأولى ۱۷ إه. 
مكتبة العارف للنشر والتوزيع؛ الریاض. 

. صحیح مسلم بشرح النووي‎ _١ 
۲ه).‎ ٦۱ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت‎ 
تحقيق: محمد فواد عبد الباقي.‎ 
الطبعة الأولى ۱۵ ۱ه دار الكتب العلمية» بيروت  لبنان.‎ 

۷ الصلة. 
لخلف بن عبد اللك بن مسعود الأنصاري العروف بابن بشکوال. 
الطبعة الأولى ۱۳۸۲ه. نشر افيثة المصرية للكتاب بالقاهرة. 

۸ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
محمد بن عبد الرهن السخاوي. 
نشر مكتبة حسام الدين القدسي 157ه. 

۹ الطبقات. 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت751ه). 
تعليق: أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان. 
الطبعة الأولى ۶۱۱ ١ه‏ دار امجرة الرياض. 

۰ _طبقات الحفاظ. 
لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١51ه).‏ 


۱۰۷ 


الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ۱ه. 
دار الکتب العلمية بروت ‏ لبنان. 
۱ _ طبقات الشافعية الکبری . 
لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي . 
تحقيق : عبد الفتاح الحلو »ومحمود محمد الطناحي . 
الطبعة: بدون» دار إحياء الكتب العربية. 
۲ _ الطبقات الكبرى . 
محمد بن سعد کاتب الواقدي . 
دار صادر» بيروت ‏ لبنان. 
۳ طبقات الفقهاء. 
لأبي إسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي . 
تصحيح ومراحعة: خليل الميس مدير أزهر لبنان. 
الطبعة: بدون دار القلم» بيروت ‏ لبنان. 
ء _ طبقات الفقهاء الحنابلة. 
لأبي الحسين محمد بن أبي يعلي البغدادي الحنبلي (ت۲۲ دهس). 
الطبعة الأولى ۱٩‏ ۱ه. 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية»القاهرة. 
۰۵ _ طبقات الشافعية. 
لتقي الدین أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي. 
الطبعة: بدون. 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
5 طبقات المفسرين ١‏ 
للحافظ همس الدين محمد بن علي بن أحمد الداؤدي (ت5145ه). 


۱۰۸ 


الطبعة الأولى 4۰۳ ۱هت. 
دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 
۷-_ طرح التشریب في شرح التقریب . 
لزين الدين أبي الفضل عبد الرحیم بن الحسين العراقي ‏ وولده أبي زرعة . 
توزيع: دار الباز ‏ مكة المكرمة . 
۸ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية . 
لأبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي (ت5717ه) 
تحقيق : محمد حسن الشافعي 
الطبعة الأولى 141 ۱هت ت ۹۹۷٠م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
08_ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . 
لابن العربي المالكي (ت۳ 5ه ). 
دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
٠١‏ العبر في خبر من غبر . 
لشمس الدين محمد بن هد بن عثمان الذهي (ت۸٤۷ه).‏ 
تحقيق: أبو هاحر محمد السعيد بن بسیون زغلول . 
دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
١‏ العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباي. 
لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم ابن قدامة المقدسي (ت5714ه). 
بعناية: خليل مأمون شيحا. 
دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 
۲ العدة على إحكام الأحكام. 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاي. 
تحقيق وتعليق: علي بن محمد الهندي. 
الطبعة الثانية ۹ 4۰ ١ه‏ الناشر: المكتبة السلفية بالقاهرة. 


۱۰۹ 


۳ _ العدة في أصول الفقه. 
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت ٤٥۸‏ ه). 
تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي. 
الطبعة الثالثة 4١ ٤‏ ۱ه.. 
۶_ العزيز شرح الوجيز العروف بالشرح الكبير. 
لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعي (ت۲۳ه). 
تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الوخود. 
الطبعة الأولى ۱۷ ١ه.‏ 
توزيع مكتبة عباس أحمد الباز. 
۵ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. 
بخلال الدين عبد الله بن ضحم بن شاس (ت515ه). 
تحقيق: محمد أبو الأحفان و عبد الحفيظ منصور. 
الطبعة الأول 65 هس دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان. 
65_ العلل ومعرفة الرجال . 
للإمام هد بن محمد بن حنبل (ت ٤۱‏ ۲ه 
تحقيق : وصي الله عباس 
المكتب الإسلامي. 
۷_ علم أصول الفقه . 
لعبد الوهاب خلاف . 
الطبعة الرابعة عشرة ۱۰۱ هه الناشر: دار القلم » الكويت. 
۸ علماء الأزهر بواجهون المفتي حول فتوى البنوك. أكثر من مائة عالم یردون 
على المفتي. 
إعداد عادل الأنصاري 
المحتار اللإسلامي» للطبع والنشر والتوزيع. 
بدون طبعة. 


۱۰۲۰ 


8_ عمدة احفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ. 
لأحمد و بن عبد الدائم المعروف بالسمين الخلبي (ت5ه/اه). 
تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
الطبعة الأولى 4۱۷ ۱ه. 
توزيع: مكتبة دار البازه مكة المكرمة. 
٠‏ العمدة في غريب القرآن . 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣۷‏ ه) 
تحقيق الدكتور: يوسف بن عبدالحمن المرعشلي 
الطبعة الثانية ٤‏ 4۰ ۱ه ۱۹۸6 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» بیسروت - لبنان. 
_0١‏ _عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 
لبدر الدین أن محمد محمود بن أحمد العيني رت٥٠۸‏ هس . 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت ‏ لبنان. 
۲ ۲_ عون العبود شرح سنن أبي داود . 
لأبي عبدالرهن شرف الحق الشهير حم دأشرف بن أمير العظیم آبادي . 
الطبعة الأولى ۱۶۱۰ هه دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان. 
۳ _ عون المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود. 
لأبي إسحاق الحويني الأثري. 
الطبعة الثانية 4 ٤١‏ ١ه‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 
٤٤‏ ۲ _ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. 
محمد بن أحمد بن سا السفاريني الحنبلي (ت۱۱۸۸ه). 
ضبط وتصحيح: محمد عبد العزيز الخالدي. 
الطبعة الأولى 5411 ١ه‏ »ء توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز. 
0 ۲ غریب الحديث. 
لأبي عبيد القاسم بن سلام اهروي (ت؟ ۲ ۲هس). 


١٠١ 


دار الکتاب العربي» طبعة مصورة عن داثرة المعارف العثمانية بحيدر اند . 
7 ۲ _ غريب اطدیث. ۱ 
لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت۲۷۲هس) 
الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه 2۱۹۸۸ 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۷ _ غریب الحديث. 
لأبي سلیمان بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسی (ت۳۸۸هص). 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 
منشورات جامعة أم القرى. 
۸ ۲ الفائق في أصول الفقه. 
لصفي الدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي. 
تحقيق: علي بن عبد العزيز العميريئ. 
طبعة ۱۱ ١ه‏ 
68_ الفائق في غريب الحديث. 
لار الله حمود بن عمر الزمخشري (ت ۰۸۳هس). 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۰ _ فتاوی السبكي. 
تحقيق: حسام الدين القدسي. 
الطبعة الأولى ۱۲ ۱هس. دار الجيل؛بيروت ‏ لبنان. 
۱ _ الفتاوی الکبری. 
لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه). 
تحقيق وتعلیق وتقدع: محمد عبد القادر عطاء ومصطفی عبد القادر عطا. 
توزیع: مکتبة عباس أحمد الباز. 
۲_فتح الباري بشرح صحیح البخاري . 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاین رت ۲ ۸۵هس). 


۱۰ 


طبعة ۱۱ هه الکتبة التجارية» مصطفی أحمد الباز» مكة المكرمة. 

۳ فتح العلام لشرح الإعلام بأحاديث الأحكام. 
لزكريا الأنصاري الشافعي الخزرجي (ت۰ ۹۲ص 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
الطبعة الأولى 4۱۱ ١ه‏ دار الكتب العلمية»بيروت ‏ لبنان. 

۶6 -_ فتح العلام شرح بلوغ المرام. ۱ 
لأبي الخير نور الحسن بن محمد صدیق بن حسن القنوجي رت ۱۳۳۰ه). 
تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 
الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

۵ _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
محمد بن علي بن محمد الشوکايي ت۲۰ ۱هس). 
تحقيق:د/ عبد الرحمن عميرة. 
الطبعة الأول ١1541١ه‏ ل ٤۹۹١م‏ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» المنصورة ‏ مصر » توزيع دار الأندلس 
الخضراء للنشر والتوزيع » حدة ‏ السعودية . 

5 _ فتح القدير للعاجز الفقير. 
لكمال الدين محمدبن عبد الواحدبن عبد الحميدالشهيربابن اممام(ت ۹۸۱ ه). 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ لبنان. 

۳-۷ فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب. 
لأحمد بن محمد بن الصدیق الحسي الغماري . 
تحقيق وتعليق: حمدي عبد ابحید السلفي. 
الطبعة الأولى ۸ ه.عالم الكتبءبيروت ‏ لبنان. 

6 الفروع . 
لشمس الدين المقدسي أي عبد الله محمد بن مفلح (ت۸7۳ه). 
الطبعة الرابعة 5 هب عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان. 


۱۰۳ 


۰۹ _ الفروق اللغوية. 

لأبي هلال العسکري. 

تحقيق: حسام الدين القدسي. 

دار الکتب العلمية » بیروت س لبنان. 
۰ _ الفصول في الفرائض أو الفصول الهمة في علم مواریث الأمة. 

لأحمد بن محمد بن علي بن عماد بن الهائم الشافعي الفرضي (ت۸۱5هب). 

تحقيق وتعليق: عبد المحسن بن محمد بن عبد احسن المنيف. 

الطبعة الأولى 4 4۱ ١ه‏ ,لمطابع الأهلية للأفست» الرياض. 
55 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي. 

للدكتور/ مصطفى الخن » والدكتور/ مصطفى البغا 

الطبعة الثانية 141١5‏ ۱ھ 995١م‏ 

دار القلم للطباعة والنش دمشق ‏ الدار الشامية للطباعة والنشر» بيروت. 
5 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 

محمد بن الحسن المحجوب التعالي الفاسي. 

اعتق به: أيمن صاخ شعبان. 

الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
5 الفهرست للنديم. 

لابن الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق» المعروف بالنديم 

ضبطه وشرحه: يوسف على طويل. 

الطبعة الأولى ۱ ۱ه. 

دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لينان. 
٤‏ _ الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 

لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المندي. 

عي بتصحيحه: محمد بدر الدين أبو فراس النعان. 

الطبعة: بدونالناشر: دار الكتاب الإسلامي. 
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°“ فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت . 
لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري . 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۲ ه. 
الطبعة الأميرية ببولاق» ومطبوع مامش الستصفی . 
7 _ الفوا که الدواي شرح رسالة ابن أبي زيد القبرواي. 
لأحمد بن غنيم بن سام بن مهنا النفراوي المالكي (رت۰ ۱۱۲ه). 
المكتبة الثقافية» بيروت ‏ لبنان. 
۷ في تاريخ الغرب والأندلس. 
د/ هد مختار العبادي. 
مؤسسة الثقافة الخامعية» الاسکندرية. 
۸ القاموس اخيط . 
جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي رت ۸۱۷ه). 
تحقيق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية ۱۰۷ ه 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان. 
٩‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. 
لأي بكر بن العربي المعافري (ت4۳هص. 
دراسة وتحقيق: محمد عبد الله ولد كريم. 
الطبعة الأولى ۲ »دار الغرب الاسلامي » بيروت ‏ لبنان. 
۰ _ قواعد الأصول ومعاقد الفصول. 
لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق البغدادي. 
تحقيق وتعليق: علي عباس الحكمي. 
الطبعة الأولى ۹ه منشورات جامعة أم القرى. 
۱ القواعد النورانية الفقهية. 
لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ت۲۸ ۷هص). 


۱ ۰ ۲ ۵ 


تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهین. 
الطبعة الأولى 4 ۱ ۱ه. 
دار الکتب العلمية» بیروت ‏ لبنان. 
۲ _ القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق ما من الأحكام الفرعية. 
لأبي الحسن علاءالدین علي بن عباس البعلي العروف بابن اللحام (ت۸۰۳ه. 
ضبط وتصحيح: محمد شافين. 
الطبعة الأولى 515 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت # لبنان. 
۳ _ قواطع الأدلة في الأصول. 
لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاي (ت4/5ه). 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 
الطبعة لأولى 4۱۸ ١هه‏ توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 
5 ۷_ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. 
محمد بن أحمد بن جزىء الغرناطي المالكي (ت57/اه). 
تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود. 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ دار الأقصرءالقاهرة ‏ مصر. 
۵ _ الکانی. 
لموفق الدین عبد الله بن قدامة القدسي (ت۲۰"هسی). 
تحقيق وتعلیق: محمد فارس وسعد عبد الحميد السعدین. 
الطبعة الأولى 6 4۱ ۱ه. 
داز الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » توزیع: مکتبة الباز. 
75 الکانی في فقه أهل الدينة الالکي. 
لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي (ت ٦۳‏ ٤ه).‏ 
الطبعة الأولى 4۰۷ ۱هت. 
دار الكتب العلمية» بيروت ب لبنان. 
۷ كتاب الأموال. 


۱۰۳۹ 


لأبي عبيد القاسم بن سلام امروي (ت4 ۲۲حس. 
حقیق وتعلیق: محمد خليل هراس. 
مطابع الدوحة الحديئة. 
۸ _ کتاب الأموال. 
لحميد بن زنجوية رت ۲۰۱ ه). 
الطبعة الأولى 4۰ ١ه‏ ء مركز اللاك فيصل للبحوث؛ الرياض ‏ السعودية. 
۹ _ کتاب العين. 
للحليل بن أحمد الفراهيدي. 
تحقيق: د/ مهدي المحزومي» و د/ إبراهيم السامرائي. 
الطبعةالأولى ٤0۸‏ ١ه‏ » مؤسسة الأعلمي» بيروت ‏ لبنان. 
۰ كتاب في أصول الفقه. 
لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي. 
تحقيق: عبد ابید التركي. 
الطبعة الأولى ۰۵ دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان. 
۱ _ کتاب القواعد. 
لأبي بكر بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني (ت۸۲۹ه). 
دراسة وتحقيق: د/ عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان. 
الطبعة الأولى ۱۸ ۱هتمکتبة الرشد الرياض. 
6 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو العبسي (ت۲۳۰ ه). 
تقدم وضبط: كمال يوسف الحوت . 
الطبعة الأولى ۹ هب دار التاج س بیروت ب لبنان. 


۱۰۷ 


۳ _کتاب النية والأمل في شرح کتاب الملل والنحل . 
باب ذكر العتز لة 
لأحمد بن ييى بن الرتضی 
اعتئ بتصحیحه/ توما أرنلد 
دار صادر-. بيروت 
مصورة عن طبعة داثرة العارف النظامية بحیدر آباد ‏ الدکن سنة (۱۳۱ه). 
_٤‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنسزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل . 
لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد الزتخشري (ت۳۸هه). 
ترتيب وتصحيح: محمد عبد السلام شاهين . 
الطبعة الأولى ١5١5‏ هه دار الكتب العملية » بيروت ‏ لبنان. 
۵ كشاف القناع عن متن الإقناع . 
للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهویي . 
راحعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال . 
طبعة ۱6۰۲ - ۱۹۸۲ م 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بیروت - لبنان . 
۲ كشف الأسرار شرح الصنف على النار. 
لحافظ الدين عبد الله بن أحمد الدسفي. 
الطبعة الأولى ۰ اه بت 3/85١م.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
7 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . 
لعلاء الدين عبد العزيز بن هد البخاري (ت۷۳۰ه. 
تعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي. 
الطبعة الأولى ۶۱۱ ١ه‏ دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لینان. 
۸ کشف الغوامض في علم الفرائض. 
محمد بن محمد بن أحمد الشافعي الفرضي.المشهور بسبط الارديني (ت5۰۷هس). 


۱۰۸ 


تحقیق وتعلیق: د/ عوض بن رجاء بن فریح العوفي. 
الطبعة الأولى ۱۷ إه 
مكتبة العلوم والحكم. الدينة للنورة. 

۹ کشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب. 
لإبراهيم بن علي بن فرحون (ت 55/اه). 
دراسة وتحقيق: حمزة آبو فارس و عبد السلام الشريف. 
الطبعة الأولى ٠١‏ م » دار الغرب الاسلامي؛ بیروت - لبنان. 

۰ لباب الفرائض. 
محمد الصادق الشطي. 
الطبعة الثانية ۰۸ ۱ص. 
دار الغرب الاسلامي» بيروت ‏ لبنان. 

۱ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب . 
لأبي محمد علي بن زکریا النبجي (ت1۸7 ه) . 
تحقيق: د/ محمد فضل عبد العزيز مراد . 
الطبعة الأولى ۰۳ ۱هت. 
دار الشروق ‏ للنشر والتوزيع والطباعة » جدة. 

۲_اللباب في شرح الكتاب. 
للشيخ عبدالغي الغنيمي الدمشقي الحنفي 
تحقيق محمود أمين النواوي 
طبعة ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان. 

۳ اللباب في قذیب الأنساب. 
عز الدين بن الأثير ابلزري. 
الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ۱ه. 


دار صادر» بیروت ‏ لبنان. 


۶ _ لسان العرب . 
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور الافريقي رت۷۱۱ه) . 
الطبعة الأولى ۱۱۰ ه. . 
دار صادر للطباعة والنشر » بیروت - لبنان. 
۵ _ لسان الیزان 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت۸۵۲ه) 
تحقيق: عادل عبدالحواد » وعلي معوض 
الطبعة الأول 4۱ ۱ه -- ۱۹۹۲م دار الکتب العلميق پیروت -- لبنان. 
6_5 غة الختطف في الفرق بين الطلاق والحلف. 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت لاه ). 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن أحمد الجزائري. 
الطبعة الأولى 4 5١‏ هدار الراية. 
۷ البدع في شرح المقنع. 
لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح (ت٤‏ ۸۸ه). 
المكتب الإسلامي. 
_ البسوط . 
لشمس الدین السرخسي . 
طبعة 4۰٩‏ ١ه‏ دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت - لبنان. 
۹ _ مجلة مجمع البحوث الاسلامية» المؤتمر السابع. 
بحوث افتصادية وتشريعية. 
مقال: حکم الربا في الشريعة الاسلامية. 
لعبد الرحمن تاج. 
الناشر: الحيكة العامة لشئون الطابع الأميرية» سنة ۱۳۹۳ه-. 
۰ مجلة مجمع البحوث الإإسلامية, المؤتمر السابع. 
بحوث اقتصادية وتشريعية. 


۱۰۳۲ ۰ 


مقال: حکم الشريعة على شهادات الاستنمار بأنواعها الثلاث. تطبیقا للقواعد 
الفقهية العامة والأصول الشرعية للمعاملات. 
الناشر: اليئة العامة لشئون الطابع الأميرية» سنة ۱۳۹۳ه-. 
۱ مجمع الأفر شرح ملتقى الأبحر. 
لعبد اھ بن نحمد بن سلیمان العروف بداماد آفندي. 
دار إحياء التراث العريي. 
۲ مجمل اللغة . 
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت ٣۹۰‏ ه. 
دراسة وتحقيق : زهير عبد المحسن سلطان . 
الطبعة الثانية ۱۰۲ه. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبئان. 
۳ _اجموع شرح المهذب . 
لأبي زکریا حي الدين بن شرف النووي (ت5375ه) . 
دار الفکر » بیروت عت لبنان. 
٤‏ ۳۰ جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية . 
لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد بن تيمية اطران (ت۷۲۸ه. 
تخریج: عامر اطتزار وأنور الباز. 
الطبعة الأولى 4۱۸ ۱هتمکتبة العبیکان الریاض. 
۰۵ _ اخرر في أصول الفقه. 
لأبي بكر محمد بن أحمد بن أي سهل السرخسي (ت450ه). 
تعليق وتخريج: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 
الطبعة الأولى 4۱۷ ۱ه. 
دارالكتب العلمية بيروت ‏ لبنان » توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز. 
۰ المحرر في الفقه مع الكت والفوائد السنية. 


١٠١ 


جحد الدين أي الب ركات E‏ 
الطبعة الثانية 4 4۰ ١ه‏ » مكتبة المعارف» الریاض. 
"٠07‏ امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز . 
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت ٤٦‏ ده). 
تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد . 
الطبعة الأولى ۱۱۳ هت. 
دار الكتب العملية» بيروت ‏ لبنان» توزيع دار الباز مكة المكرمة . 
۸ المحصول في علم أصول الفقه . 
لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت۰"ه). 
دراسة وتحقيق: د/ طه جابر فياض العلوان . 
الطبعة الثانية ۱۲ ۱ه. 
مؤ سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان. 
8 المحكم واحيط الأعظم 
لعلي بن إتماعيل بن سيده (ت145/2ه) 
تحقيق مصطفى السقا » حسين نصار 
الطبعة الأولى ۱۳۷۷هت ۹۰۸٠م‏ 
معهد الحطوطات يجامعة الدول العربية. 
۰ _الحلى بالآثار . 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت457ه). 
تحقيق: د/ عبد الغفار سليمان البنداري . 
طبعة ٤0۸‏ ١ه‏ دار الكتب العملية » بيروت ‏ لبنان. 
۱ حار الصحاح . 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . 
مكتبة لبنان » بيروت ‏ لبنان. 


١. 


۲-_ ختصر ابن اطاجب مع شرحه بیان الختصو 

لأبي عمرو جال الدين بن عمر ابن الحاجب (ت5155ه) 

تحقيق محمد مظهر بقا 

بدون طبعة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي » جامعة أم القرى. 
6١‏ مختصر اختلاف العلماء. 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱هت). 

احتصار: أبي بكر أحمد بن علي الحصاص الرازي (ت۳۷۰هس. 

دراسة وتحقيق: د/ عبد الله نذير أحمد. 

الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت ‏ لبنان. 
665 لمدخل إلى مذهب الإمام هد بن حنبل. 

لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران. 

ضبط وتحقيق: محمد أمين ضناوي. 

الطبعة الأولى ۱4۱۷ه. توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 
65 مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في الحديث والفقه وآثارها في 
تدعيم المذهب الالكي بالغرب. 

إعداد / محمد بن يعيش 

.م١9914‎ /ه١‎ 14١ ٤ طبعة‎ 

المملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
767 المدونة الكبرى . 

للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت115ه). 

نشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
۷ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. 

للقاضي عياض وولده محمد. 

تقدم و تحقيق: د/ محمد بن شريفة. 

الطبعة الأولى ۱۹۹۰م» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ‏ لبنان. 


١ 


۸ مراتب الإجماع ‏ في العبادات والعاملات والاعتقاداب . 

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت455ه). 

الطبعة الأولى 517 ١م»‏ نشر: دار الأفاق الحديدة» بيروت ‏ لبنان. 
8_ المراسيل. 

لأبي داود سليمان بن الأشعث السحستان (ت۲۷۰ه). 

تحقيق: شعيب الأرناؤط. 

الطبعة الثانية ۱۸ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت # لبنان. 
٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمان. 

لعبد الله بن سعيد بن سليمان اليافعي. 

الطبعة الثانية ۱۳۳۸هب مؤسسة الأعلمي» بيروت. مصورة عن الطبعة الهندية. 
۱ المستدرك على الصحيحين . 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري . 

دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . 

الطبعة الأولى ۱۶۱۱ هه دار الكتب العملية » بيروت ‏ لبنان. 
۲ المستصفى في علم الأصول. 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (إته .5ه ). 

ترتيب وضبط: محمد عبد السلام عبد الشافي. 

الطبعة الأولى ۱۳ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۳ الستوعب 

لنصير الدين محمد بن عبدالله السامري (ت۱۲هص) 

تحقيق عبدالملك بن دهيش 

الطبعة الأولى ۱٤۲۰‏ ہہ ۱۹۹۹ 

دار عضر للطباعة والنشر» بیسروت - لبنان. 
4" مسلم الثبوت. 

حب الدين بن عبد الشكور. 


الطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة ۱۳۲۲ه. 
مطبوع مع شرحه فواتح الرهوت. 

۵ السند. 
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل رت 4۱ ۲هس). 
تعليق: صدقي محمد جميل العطار . 
الطبعة الثانية ٤‏ ۱ ١ه‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان. 
نشر: للكنية التجازية عد مكة للك هة 

۹ _المسدك. 
الامام هد بن محمد بن حنبل رت 4۱ ۲ه) . 
تحقيق وتعليق: شعيب الأرناؤط وآخرون. 


الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة »بيسروت ‏ لينان. 


/” المسند. 
للإمام هد بن محمد بن حنبل (ت ۱ اه ). 
تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
الطبعة الرابعة. 

۸ _ مسند. 


الإمام أبي عبد الله بن إدريس الشافعي ت۰4 ۲هس). 

دار الکتب العلمية» بيروت. 
۹ _ السند. 

لأبي يعلي أحمد بن علي بن المثى الوصلي (ت۲۰۷ه). 

تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري. 

الطبعة الأولى ۰۸ إه. 

دار القبلة للثقافة الإسلامية» حدة موسسة علوم القرآن» بيروت. 
۰ _السودة في أصول الفقه . 


۱۳۵۰ 


لآل تيمية › جد الدين آبو البر کات عبد السلام بن تيمية وشهاب الدیسن أبو 

احاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » وشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن 

عبد الحليم . 

جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن عبد الغق الحران . 

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد . 

نشر دار الکتاب العربي» بيروت. 
۱ _المصباح في أصول الحديث . 

للسيد قاسم الإندجاني . 

الطبعة الثانية ۱۰۸ هب مكتبة الزمان للثقافة والعلوم ‏ الدينة المنورة. 
۲ _ الصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 

لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريء . 

مکتبة لبنان » بیسروت س لبنان, 
۳ الصنف . 

لأبي بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني (ت۲۱۱هس). 

تخریج وتعليق: حبيب الرحمن الاعظمي . 

الطبعة الثانية ١4٠0“‏ هه توزيع المكتب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان. 
۳۳ المطلع على أبواب المقنع. 

لأبي عبد الله مس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت۷۰۹هس). 

طبعة ٠١١‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي بيروت ‏ لبنان. 
۵ معالم الستن شرح سنن أبي داود . 

لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي البسى (ت۳۸۸ه). 

تخريج وترقيم: عبد السلام عبد الشافي محمد . 

الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه دار الكتب العملية ‏ بيروت ‏ لبنان. 
۲ معاملات البنوك وأحكامها الشرعية. 

محمد سيد طنطاوي. 


الناشر: مکتبة اسر مصر. 
۷ معاي القر آد. 
لأبي زكريا ی بن زياد الفراء رت۲۰۷ه). 
تحقيق: د/ عبد الفتاح إسماعيل شلي. 
دار السرور. 
۸ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصر. 
لبدر الدين محمد بن عبد الله الرركشي. 
تحقيق: حمدي بن عبد احید السلفي. 
الطبعة الأولى 4 4٠١‏ دار الأرقم. 
۹ المعتمد في أصول الفقه. 
لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (إت1475ه). 
تقدم: خليل الميس. 
دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان توزيع: مكتبة دار البازن مكة المكرمة. 
۰ المعتمد في فقه الامام أحمد. 
إعداد وتعليق: علي عبد الحميد بلطه جي ومحمد وهي سليمان. 
الطبعة الأولى ٤۱۲‏ ١ه‏ دار الخير» بيروت ‏ لبنان. 
50١‏ العجب في تلخيص أخبار الغرب 
لعبد الواحد بن علي المراكشي 
ووضع حواشية : خليل عمران المنصور. 
الطبعة الأولى 4۱٩‏ ۱ه/ ۱۹۹۸م.دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 
۲ ۳ معجم البلدان. 
لشهاب الدین أبي عبد الله ياقوت اطموي. 
الطبعة الثانية 955 ١م»دار‏ صادر »ودار الفكر للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان. 
۳ _العجم الصغير. 


لأبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبرايي (ت۳۰۰ه). 


۱۰۳۷ 


دار الکتب العلمية » بيروت ‏ لبنان» توزیم: مكتبة دار البازه مكة المكرمة. 
٤‏ _ معرفة الققات من رجال آهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم 
وأخبارهم (بترتيب افيثمي والسبكي). 
لأبي الحسن أحمد بن عبد الله صالح العجلي الکونی (ت151ه). 
دراسة وتحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي . 
الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هه الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
۵ ۳ _ معرفة السنن والاثار . 
لأبي بكر هد بن الحسين اليهقي (ت1458ه). 
تحقيق وتعليق: د/ عبد المعطي أمين قلعجي . 
الطبعة الأولى 6۱۱ ۱ه‌الناشر : جامعة الدراسات الإسلامية ‏ كراتشي » 
ودار قتيبة دمشق » ودار الوعي ‏ حلب » ودار الوفاء ‏ القاهرة. 
75" العلم بفوائد مسلم. 
لأبي 7 الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت77ده). 
تقدم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر. 
الطبعة الثانية 2۱۹۹۲ دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان. 
4" معونة ولي النهى شرح النتهی ( شرح منتهى الإرادات ) . 
لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار (ت517ه). 
دراسة وتحقيق : د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 
الطبعة الأولى ١515‏ هت دار حضر للطباعة والنشر» بيروت ‏ لبنان. 
توزيع مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة . 
۸ المعونة على مذهب عال المدينة. 
للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت ۲۲٤ه).‏ 
تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق. 
نشر: مكتبة نزار مصطفي الباز» الرياض. 


۱۰۳۸ 


٩‏ ۳ العیار 
والجامع للغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والغرب. 
لأحمد بن یی بن محمد الونشريسي (ت٤‏ ۹۱ه) 
أشرف على التحقيق د/ محمد حجي 
طبعة ۰۱ ١ه‏ ۸۱۹۸۱ دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان. 
۰ المغرب في حلى المغرب. 
لأحمد بن سعيد الأندلسي. 
الطبعة الثانية ۱۹۶ص دار المعارف. 
۱ _ الغني . 
لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي (ت1۲۰ه). 
تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركيء و د/عبد الفتاح محمد الحلو . 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة. 
۲ _مغني احتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج . 
محمد الخطيب الشربيني رت ۹۷۷ه). 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ لبنان. 
۳ _ مفردات ألفاظ القرآن. 
للراغب الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاي. 
نحقيق: صفوان عدنان داودي. 
الطبعة الثانية ۱۸ ۱.دار القلم» دمشق. 
4 "1 الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 
لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت755ه). 
تحقيق: حيي الدين ديب مستو وآخرون . 
الطبعة الأولى 411 ١هددار‏ ابن كثير» دمشق. 
۵ _ مقاييس اللغة. 


لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت۳۹۵هس). 


۱۰۳۹ 


الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه‏ دار الفک بيروت ‏ لبنان. 


5 _ القدمات والمهدات لبیان ما اقتضته رسوم الدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصیلات احکمات لأمهات مسائلها الشکلات . 


لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطی «ت۰۲۰ ه ). 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب. 
الطبعة الأولى ١404‏ هه دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان. 


۷ مكمل إكمال الإكمال مع صحيح مسلم. 


محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيئ (ت۸۹5هصع). 
الطبعة الأولى ٤٠١‏ ۱هدار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 


۸ المتع في شرح ال 


لزین الدین النبجي التنوخحي اخنبلي. 
دراسة وتحقيق: د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهیش. 
الطبعة الأولى 4۱۸ ۱ه. دار حضر للطباعة والنشر والتوزيع. 


۹ من أعلام الزيتونة:شيخ الجامع الأعظم .محمد الطاهر بن عاشضور حياته 


وآثاره. 


الطبعة الأولى ۷ هت دار ابن حزم. بيروت ‏ لبنان. 


75 المنتقى لابن الجارود مع عون المكدود. 


لابن الجارود (ت۰۷٠۳ه).‏ 
الطبعة الثانية > 4۱ ١ه‏ الناشر: دار الكتاب العریی. 


۱ ۳ النتقی شرح الموطاً. 


الطبعة الثانية» دار الكتاب الإإسلامي» القاهرة. 


of 


۲ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد . 
لأبي اليمن جير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي (ت۹۲۸ه). 
تحقيق: مجموعة من العلمای دار صادر» بیروت # لبنان. 
۳__المهذب في فقه الإمام الشافعي. 
لأبي إسحاق الشيرازي 
تحقيق: د/ محمد الزحيلي. 
الطبعة الأولى هب دار القلي دمشق. 
4" موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . 
لنور الدین علي بن أبي بكر افيشمي رت ۸۰۷ه). 
تحقیق وتعلیق: شعیب الارنووط » محمد رضوان القرقوسي . 
الطبعة الأولى 141١5‏ ١ه‏ موسسة الرسالة للطباعة واللشر » بيروت ‏ لبنان. 
0۰ مواهب اخلیل لشرح ختصر خلیل, وبامشه التاج والا کلیل. 
لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن العروف باخطاب(ت ع ۰ ٩‏ ه). 
الطبعة الثالثة 51١5‏ ١ه‏ دار الفکر» بيروت ‏ لبنان. 
5" موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم. 
محمد علي التهانوي. 
تحقيق: د/ علي دحروج. 
الطبعة الأوللى ۹۹ ۱م.مکتبة لبنان» بيروت ‏ لبنان. 
۷ _الوطاً. 
للامام مالك بن أنس. 
تحقيق: محمد فواد عبد الباقي. 
دار الحديث,. القاهرة ‏ مصر. 
5" ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت۷۸ه). 


تحقیق على محمد البجاوي . 


دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت ‏ لبنان » بدون طبعة . 
٩‏ _ ناسخ الحديث ومنسوخه. 

لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت۳۸۰ه). 

دراسة وتحقيق: الصادق عبد الرحمن الغربان. 

دار الحكمة» طرابلس. 
۰ _ ناسخ القرآن العزیز ومدسوخه. ضمن سلسلة كتب الناسخ والمدسوخ. 

لابن البارزي. ۱ 

تحقیق: د/ حاتم صالح الضامن. 

الطبعة الثالتة ۱۸ ۱ه مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان. 
۱ _الناسخ والمدسوخ» ضمن سلسلة کتب الناسخ واللسوخ. 

لقتادة بن دعامة السدوسي. 

تحقیق: د/ حاتم صاخ الضامن. 

الطبعة الثالثة >٠۸‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة »بیروت - لبنان. 
۲ _الناسخ والدسوخ, ضمن سلسلة کتب الناسخ والنسوخ. 

للزهري. 

تحقيق: د/ حاتم صا الضامن. 

الطبعة الثالثة ۱۸ ۱هب موّسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان. 
۳ _النتف في الفتاوی. 

لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت ٤٦١‏ ه). 

الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه. 

دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان »توزيع: مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة. 
4 ۷ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر. 

للحافظ ابن حجر العسقلان (ت۸۵۲صس). 

تعليق: أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي. 


١ 


المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
۵ _ نصب الراية لأحاديث الحداية . 
لمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ۷۱۲ ه). 
الطبعة الثالئة ۰۷ ۱ه. 
دار إحياء التراث العربي » للطباعة والنشر » بيروت . 
۷ _ نظام الطلاق في الإسلام. 
لأحمد محمد شاكر. 
طبعة ۰۷ ١اهل.‏ 
مكتبة السنة» القاهرة. 
/ا/ا”ا_ النظم المستعذب في تفسير غريب الفاظ الهذب . 
لبطال بن أحمد بن سلیمان بن بطال الركبي (ت۲۱۳۳"ه). 
دراسة وتحقيق: د/ مصطفى عبد الحفيظ سالح. 
طبعة ۰۸ ١اهص.‏ 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
7_ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 
لأحمد بن محمد المقري التلمسابي. 
تحقيق: د/ مرم قاسم طويل» و د/ يوسف علي طويل. 
الطبعة الأولى 4۱ ۱اه ل ۱۹۹م. 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
۹ _ فاية السول في شرح منهاج الأصول . 
بمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» الشافعي (ت؟/الاه). 
عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان. 
۰ النهاية في غريب الحديث والأثر. 
بحد الدين أبي السعادات البارك بن محمد الزري ابن الأثير. 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. 


I 


المكتبة العلمية» ی 
۱ _ فاية اتاج إلى شرح المنهاج . 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملسي 
المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير (ت؛ ۱۰۰ه) . 
الطبعة الأولى ۱۱۲ ه. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان. 
6 فاية الوصول في دراية الأصول. 
لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الارموي. 
تحقيق: د/ صالح بن سليمان الیوسف» و د/سعد بن سالم السويح. 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
۳ _ نوادر الفقهاء. 
عمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت ۰۵۰ ۳ه). 
تحقيق: د/ محمد فضل عبد العزیز الراد. 
الطبعة الأولى 4 1۱ ۱ه. 
دار القلم» دمشق. 
6 نواسخ القرآن. 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق: خليل إبراهيم. 
دار الفكر اللبناي. 
65 نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار . 
مد بن علي بن محمد الشو کايي رت۱۲۵۰هس) . 
طبعة ۱۰ ۱ه. 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان. 
5_6 نيل الارب في قذیب شرح عمدة الطالب. مع الاختبارات الجلية من السائل 
الخلافية. 


٤ 


قات لح رقن ارام 
طبع باشراف مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 
۷ نيل الرام في تفسير آيات الأحكام. 
لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيئ القنوجي. 
تحقيق: يوسف بن أحمد البكري. 
الطبعة الأولى 4۱۸ ١1هءرمادي‏ للنشر. 
66 الهداية شرح بداية البتدي مطبوع مع شرحه فتح القدير. 
لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبداجحليل المرغنائئ (ت ۹۳ ه) 
دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان. 
۹ _ افداية في تخریج أحاديث البداية. 
لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصدیق الغماري الحسئ. 
تحقيق: عدنان علي تلاق. 
الطبعة الأولى ۰۷ ۱ه. 
دار عالم الكتب» بيروت - لبنان. 
۰ همع الموامع في شرح جع الجوامع . 
خلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. 
تحقيق: أحمد همس الدين. 
الطبعة الأولى» ۱۸ ۱هت/ /199م. 
دار الکتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 
۱ _ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
لأبي العباس مس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان (ت71۸۱هس.. 
تحقيق: د /إحسان عباس. 
دار صادر» بيروت ‏ لبنان. 
۲ الوجيز في فقه الإمام الشافعي. 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي رت ه.وه). 


۱ ۶ ۵ 


الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه. 
دار الأرقم» بيروت ‏ لبنان. 

۳ _الوسیط في تفسير القرآن اجید . 
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت14548ه). 
تحقيق وتعليق: جماعة من العلماء. 
الطبعة الأولى ۱۶۱ ه. ۱ 
دار الکتب العملية + بیروت نت لان . 

۶ ۳ الوسيط في الذهب. 
محمد بن محمد الغزالي (ت ۵ ۰ ه). 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر. 
الطبعة الاو ۶۱۷ ۱ه.. 


دار السلام» مصر. 


فهرس الوضوعات 


آهم قضایا الاجماع المتعلقة بالبحث 


۲ 
المپحیته الأول : التعریهء بالحافظ اين عبد البر رحمه الل. ۲٥‏ 

المطلب الأول : نشأة الحافظ ابن عبد البر وحياته . 
الفر ع الأول : الحالة السياسية والاحتماعية والعلمية لعصر ابن عبد البر. ۳۷ 
الفرع الثاني : في التعریف بالحافظ ابن عبد البر وحياته. ۳۹ 

المطلب الثاین :مكانته العلمية وآثاره . 
الفرع الأول : مكانته العلمية بين علماء عصره » وئناء العلماء عليه. ٤‏ 
الفرع الثاني: شيوخ ابن عبدالبر رحمه الله وتلاميذه . ۹ 
الفر ع الثالث : آثاره العلمية . or‏ 
المبحيق القانی ۰ دراسة تحليلية لأهو القضابا الأصولية المتعلقءة | هه 


بالإجمام . 


الفر 3 الرابع 1 : آقسام الإجماع . 


الفرع الخامس : عبارات الإجماع . 


¥ 


الفر ع السادس : بعض مسائل الإجماع YT‏ 


المسألة الأولى : أثر انقراض العصر في صحة الإجماع ٠.‏ ۷۳ 
المسألة الثانية : إجماع الا کثر . ۷۹ 
للسألة الثالثة : مستند الإجماع . ۸۰ 
الطلب الثاني : الإجماع عند ابن عبد البر رحمه الله تعالی. ۸ 
الفر ع الأول : مفهوم الإجماع عند ابن عبد البر . ۸٥‏ 
الفرع الثاني : عبارات ابن عبد البر في نقل الإجماع . ش ۹٩۱‏ 
الفر ع الثالث : مصادر ابن عبد البر في إجماعاته . ۹۳ 
الفر ع الرابع : آهمية إجماعات ابن عبد البر رحمه الله تعالی. ۹ 
مسائل إجماعات ابن عبد البر في الفقه, وفيه فصول . ۹۷ 
الفصل الأول : إجماعات ابن عبد البر في النذور والأيمان. ۹۸ 
المیحیخه الأول ۰ اللجماغانتم في النذور . ۹۹ 
المسألة الأولى : حواز صدقة الحي عن الميت نذرا أو غير نذر . ۱۰۰ 
المسألة الثانية : نذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ولا كفارة فيه . 4 
المسألة الثالغة : إذا حال الزوج بين الزوحة ونذرها فيما يضر به كان عليها 
قضاژه » هذا إذا كان غير موقت . ۱۹۰ 


المسألة الرابعة : نذر المرأة إذا لم يضر بزوجها » لزمها الوفاء به . 
المسألة الخامسة : من نذرعلی نفسه أن یعتق رقبة مومنة لم يجزئه الا رقبة 
مؤمنة. 

المیعخ القاني : الإجماعات في الأيمان. 
المسألة الأولى : الاستتناء جائز في اليمين بالله تعالى . 
المسألة الثانية : من وصل عینه بالاستثناء فلا كفارة عليه لو حجنت . 


المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة : عدم جواز الحلف بغير الله تعالى . 


١١7 


۱۰:۸ 


المسألة السادسة : صريح eT‏ بالله أو بأسمائه أو بصفاته . 
المسألة السابعة : الكفارة بعد الحنث في اليمين . 
المسألة الثامنة : اليمين الغموس هي الي يقتطع با مال أحد أو يحلف با 
على مال. 
المسألة التاسعة : تكرار صفات المقسم به بدون حرف العطف مین واحدة . 
المسألة العاشرة : يلزم الطلاق من حلف به إذا حنث » ولا كفارة عليه . 
الفصل الثاني:إجماعات ابن عبدالبرفي الأضاحي والذبائح 


۱۸ 


والعقيقة . 
المیحیخه الأول: الاجماغاته في الأضاحي: ۱۹۹ 
المسألة الأولى : الجماء جائز أن یضحی کا. ۱۷۰ 
المسألة الثانية : ذبح الأضحية لأهل الحضر لا يحزىء قبل صلاة العید. ۱۷۳ 
المسألة الثالثة :الجذع من المعز والبقر والأبل لا يجرىء في هدي ولا أضحية. | ١75‏ 
المسألة الرابعة : ال يجزىء في الأضحية من الأزواج الثمانية. ۱۷۹ 
المسألة الخامسة : الأضاحي لا تشرع الا بالأزواج الثمانية. ۱۸۱ 
المسألة السادسة : النهي عن أكل وم الضحایا بعد ثلاث منسوخ. ۱۸۰ 
اليا السايعة : برع النحر یوم الاضحی ولا آضحی قبل طلوع فحره. ۱۹۰ 


المبحثالثاني : الإجمامات في الذبائج : 
المسألة الأولى : ذبيحة الكتابي تؤكل إذا لم يسم عليها غير الله . 
المسألة الثانية : ذبائح المحوس وأهل الأوثان وصيدهم لا تؤكل . 


۱۹۰ 
المسألة الثالثة : الحيوان المريض الذي يحل أكله إذا آدر کت فيه الحياة یذ کی 
۲۰۹ 


ویو کل 
المسألة الرابعة : إذا حرج ابلنین حياً من حیوان مأكول اللحم لم تكن ذكاة 
أمه ذكاة له . 


المسألة الخامسة : صحة الذكاة بكل ما أغر الدم وحصل به القطع من محدد. 
المسألة السادسة : الظفر والسن إذا لم يكونا منزوعين فلا تجوز الذكاة جما 


١١58 


المسألة السابعة : لحم الحمر الانسية محرمة و کذا البغال . 
المسألة الثاهنة : في أكل م القرد وبیعه . 

المسألة التاسعة : تحريم أكل الوز غ . 

المسألة العاشرة : التسمية على الا کل مندوب إليها . 
المبحيش الثاني : اللجماعات في العقيقة . 
المسألة الأولى:لا يحوز في العقیقةالاما يجوز في الضحایا من الأزواج الشمانية . 
المسألة الثانية:من ولد له اثنان»فإنه يستحب له عقيقة عن كل واحد منهما . 
الفصل الثالث : إجماعات ابن عبدالبر في الفرائض . 

المپحیته الأول : الإجمامات في بابي الوارثين . 

المسألة الأولى : إذا توفي إنسان وترك أولادا ذكرانا وإناثا » فللذكر مغل حظ 
ان . 

المسألة الثانية : للبنتین الغلثان . 

المسألة الثالثة : بنو البنین یقومون مقام ولد الصلب في الميراث والحجب . 
المسألة الرابعة : لابنة الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين . 

المسألة الخامسة : میراث الزوج والزوحة . 
المسألة السادسة : میراث الأب . 

المسألة السابعة : میراث الأم . 

المسألة الثاهنة : میراث الأخ والأحت لام . 


المسألة التاسعة : الاخوة الذین في آية الكلالة الأولى هم الاخوة لأم »والذین 
في الثانية هم الأشقاء أو لأب . 
المسألة العاشرة : الحدتان الوارئتان أم الأم » وأم الأب . 


المسألة الحادية عشرة : فرض الحدة والجدات السدس لا مزيد فيه . 


المسألة الثانية عشرة : لا يشرك بين بي الأب وبي الأم » لأنه لا قرابة ولا 


نسب بينهم من جهة الأم . 


المسألة الثالثة عشرة : الكلالة من لا والد له ولا ولد . ۳۰ 
الساألة الرابعة عشرة : الذنب ون مات مصرا یرثه ورثته . ۳۹ 
المسألة الخامسة عشرة : توأمي الزانية يتوارثان على أفما لأم . ۳1٤‏ 
المسألة السادسة عشرة : لا يرد على زوج ولا زوحة . ۳۹ 
المبحخ الثاني ۰ الجماغاتم في باب موانع الار شخ والحجب. ۳۹۰ 
المسألة الأولى : الترحیح بين العصبات یکون بابلهت وقرب الدرحة وقوة 
القر ابة. ۱ ۳۲۰ 
المسألة الثانية : لا يرث الأخ مع الأب ولا مع الولد . ۷ 
المسألة الثالثة : لا يرث الإخوة لأم مع الحد شيعا . ۳۳۳ 
المسألة الرابعة : ابحد أولى من الاحوة في الميراث . ۳۳۵ 
المسألة الخامسة : الیراث بالدین لا یکون الا عند عدم النسب . ۳۳۸ 
۱ المسألة السادسة : من حجبه الأب . ۳۱ 
المسألة السابعة : الکافر لا يرث السلم . ۳۸ 
المسألة الثاهنة : القاتل عمدا لا يرث شيئاً من مال القتول ولا من ديته. of‏ 
المسألة التاسعة : العبد إذا مات وهو نصران» یوضع ماله في بيت مال 
السلمین ويجري محرى الفيء . ۳۹ 
المسألة العاشرة : السلم يرث عتيقه النصراني إذا أسلم ما لم يكن له ولي من 
نسبه ييحجبه . ۳٤‏ 
المسألة الحادية عشرة : لا يرث أحد آحدا بالشك في حياته أو موته . ۳۹۸ 
الفصل الرابع : إجماعات ابن عبدالبر في النکاح . 3 
المیحیثه الأول:الإجمامات في بارج الخطبة وقد النكا حوشروطة . 
(القبول والایجاب - الولاية ‏ السساق). ۳۷۱ 
المسألة الأولى : إذا خطب الرحل المرأة » ورکنت إليه » واتفقا على صداق 
فلا جوز لأحد حطبتها . ۳۷۲ 
المسألة الثانية : للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغیر رضاها . ۳۷۷ 


١٠١١ 


المسألة الثالثة : الثيب الكبيرة لا يجوز لأبيها ولا لغيره من الأولياء اکراهها 


على النکاح. ۳۸ 
المسألة الرابعة : الولي في النكاح هو ما كان من النسب أو العصبة . ۳/۸۹ 
المسألة الخامسة : السلطان ولي من لا ولي له . ۳۹۳ 
المسألة السادسة : لا نکاح إلا بولي . ۳۹9 
المسألة السابعة : لا ينعقد النکاح بلفظ : قد أحللت وقد أبحت . ۳۹۸ 
المسألة الثامنة : لا يجوز لأحد وطء في نکاح بغیر صداق » فان وقع قبل 

الدحول بغير صداق لزمه صداق الثل . ا 
المسألة التاسعة : لا حد ولا توقيت لأكثر الصداق . ٥‏ 
المسألة العاشرة : إذا انعقد النكاح على مهر محرم كالخمر والخترير › 1 
فالنكاح صحيح وها مهر المثل . 

المسألة الحادية عشرة : إذا دحل الزوج بالمرأة فقد وجب المهر . ۱ 


المسألة الثانية عشرة : الثيب والبكر في استحقاق نصف الهر بالطلاق قبل | 4١7‏ 


الدحول سواء . 
المسألة الثالثة عشرة : للحر أن يتزوج آربعا من النساء . 


المسألة الرابعة عشرة:الاحصان لا يغبت بعقد النکاح » بل لابد من الوطء . 


۰۲۹ 
المسألة الخامسة عشرة : لا يحل لأحد أن يطأ فرحا وهب له دون رقبته بغیر 
صداق . ۸ 


المیحثه النانی: الإجماغات فى باب المعر مات في النكاج . ۰۳۰ 
المسألة الأولى : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وحالتها . ۰۳۱ 
المسألة الثانية : الدحول بالمرأة يحرم أمها وابنتها . ۷ 


المسألة الثالفة : لا جوز العقد على أحت الزوجة . 
المسألة الرابعة : المحرمات من النساء في النكاح وملك اليمين سواء . 
المسألة الخامسة : تحريم حلائل الأبناء على الآباء » وتحريم نساء الآباء على . 


الأبناء. 


۱۰ ۰۲ 


المسألة السادسة : نکاح الشغار لا يجوز . 
المسألة السابعة : لا يحرم على الزاني نكاح من زن ها . 

المسألة الثامنة : المتعة نكاح محرم . 

المسألة التاسعة : المتعة كان نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه . 

المسألة العاشرة : الجمع بين ابن العم من النسب والرضاعة جائز . 
الميحف الثالكهالإجماغات في باب العيوب المؤثرةؤي عق 
النكاج. ۱ 

المسألة الأولى : العنين يؤحل سنة كاملة . 

المسألة الثانية : لا حيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة . 

المسألة الثالثة:لا يفرق بين العنين وامرأته بعدتمام السنة إلاإذاطلبت ذلك. 
المسألة الرابعة : العقم ليس عيبا ترد به الزوحة . 

المسألة احامسة : الرتق عيب ترد به الزوجة . 

السألة السادسة : لا ترد الزوجة بعیب صغیر . 

الفبحث الرابع: اللجماغاتم فى باب ناج العبد . 

المسألة الأولى : للسید أن یعفو عن صداق أمته . 

المسألة الثانية : لا يحل وطء أمة بحوسية علك اليمين . 

المسألة الثالثة : جواز وطء الأمة الكتابية علك اليمين . 

المسألة الرابعة : لا يجوز نکاح العبد بغیر إذن سیده . 

المسألة اخامسة : لا يحل للمملوك أن يطأ سیدته . 

المسألة السادسة : الأمة یزوجها سیدها بغیر إذنها . 

الفيحق الخامس : الإجماغات في بار عشرة النساء . 

المسألة الأولى : (حابة دعوة الوليمة . 

المسألة الثانية : المرأة الحرة لا یعزل عنهازوجهاللا بإذنهاءوله أن یعزل عن 
الأمة . 


۱۰۳ 
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۰۲۰ 


الفيحق السادس : الإجماعات في باب ناح اهل الشرك . 
المسألة الأولى : نكاح حرائر أهل الكتاب إذا 00 
المسألة الثانية : لا يجوز لمسلم نكاح محوسية ولا وثنية . 
المسألة الثالثة : إذا أسلم زوج الككابة بتي علي نكاس + 


المسألة الرابعة : إذا أسلمت الكافرة وأبى زوجها الإسلام حي انقضت 
عدقا انفسخ نكاحها. 
المسألة الخامسة : إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما . 
الفصل الخامس : إجماعات ابن عبدالبر في الطلاق والإيلاء 
والظهار واللعان. 


الميحيق الأول : الإجمامات في باب الطلان. 


المسألة الأولى : وقوع الطلاق الثلاث مجتمعات بكلمة واحدة غير متفرق ات 


لازم لمن أوقعه . 
المسألة الثانية : الطلاق في الحيض حرام . 
المسألة الغالغة : الطلاق 2 ایض بدعة » وهو لازم لمن أوقعه : 


المسألة الرابعة : من حير زوجته في الطلاق مدة يوم أو أيام فذلك ما إلى 
انقضاء المدة . 


المسألة الخامسة : طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع . 


المسألة السادسة: من طلق في طهر جامع فيه لم يؤمر ولم يحبر على الرجعة . 


المسألة السابعة : طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة . 
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المسألة الثامنة : من طلق امرأته طلقة أو طلقتین فله مراحعتها » فان طلقها 
الثالتة لم تحل له حى تنکح زوجا غیره . 


المسألة التاسعة : إذا قال لزوجته : أنت طالق اليوم » طلقت حن یراحعها 


إن كانت له رجعة . 


المسألة العاشرة : قوله تعالى (أو تسريح بإحسان) هي الطلقة الثالثة بعد 
الطلقتين. 


المسألة الحادية عشرة : المراد بقوله تعالى (فإذا بلغن أجلهن) أي مقاربة 
البلوغ . 

المسألة الثانية عشرة: متعة الطلاق غير مقدرة ولا محددة بل هي بالمعروف . 
المسألة الثالثة عشر : الطلاق والنکاح يجوز دون السلطان . 

المسألة الرابعة عشر : حواز الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا 
با وحافا ألا يقيما حدود الله . 

المبحت الثاني : الإجماعات هي باب الإيلاء . 

المسألة الأولى : ليس إيلاء الرحل من أمته إيلاء بل یکین . 

المسألة الثانية : معن قوله (فان فاءوا) هو الجماع لمن قدر عليه . 

الميحق القالیته : اللجماغاته في الظهار . 


المسألة الأولى ظهار العبد لازم و کفارته الصوم 5 


١١. ۵ ۵ 


المسألة الثانية : إطعام العبد مثل إطعام الحر إذا آذن له سيده . 


المسألة الثالثة : كفارة الظاهر واحدة وان وطى قبل التکفیر . 


الفيحت الر ابع: الإجمامات في بابي اللعان . 


المسألة الأولى : اللعان لا یکون الا على ید السلطان أو نائبه . 


المسألة الثانية : اللعان لا یکون في الا للسجد . 

المسألة الثالثة : الأعمى یلاعن إذا قذف زوجته . 
المسألة الرابعة : صحة لعان الفاسقین . 

المسألة الخامسة : من قذف أحنبية ثم تزوجها لم یلاعن . 


المسألة السادسة : لا لعان بين الأمة وسيدها . 


المسألة السابعة : من أقر بالحمل وبا ركه ولم ينكره ولم ینفه ‏ ثم نفاه بعد 


ذلك ل ينفعه ذلك وق به وورثه . 


المسألة الثامنة : إذا أقر الملاعن بالولد جلد الحد » ولحق به وورثه . 


المپحرثه الخاهس: الإجمامات في بات النشوز . 


والامراء» والضمير في (بينهما) للزوجين . 


المسألة الثالثة : إذا احتلف الحكمان لم ينفذ قوهما . 


المسألة الأولى : المحاطب بقوله تعال (وإن خفتم شقاق بینسهما) الحكام 


المسألة الثانية : الحكمان لا يكونان إلا من أهل الزوجين إلا إذا عدم ذلك . 


المسألة الرابعة :قول الحكمين نافذ في الجمع بين الزوجين بغیر ت وكيل منهما. 


الفصل السادس :اجماعات ابن عبدالبر في العدة والنفقات 
والرضاع. 


المپعش الأول : الإجمامات في باج العسة والنفقات . 
المسألة الأولى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " أي في عدقن . 


المسألة الثانية : إذا انقضت عدة المرأة المطلقة في الحيض» ۸ يحبر الزوج على 
رجعتها . 
السالة الثالغة : كل معتدة من طلاق أو وفاة تبدأ عدقا من ساعة طلاقهاء 
او وفاة زوجها . 

المسألة الرابعة : عدة المطلقة : الأقراء » وان تباعدت » مالم تكن مرتابة ولا 
مستحاضة . 
المسألة الخامسة : الحرة المتوق عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا سواء 
كانت صغيرة أم كبيرة ما لم تكن حاملا . 


المسألة السادسة : الأمة لا عدة عليها » إذا مات سيدهاء بل عليها 


الامقراء حيط 


المسألة السابعة : عدة الأمة إذا مات زوجها شهران وخس ليال . 


المسألة الثامنة : عدة الأمة في الطلاق حيضتان . 


المسألة التاسعة : الحول في عدة المتوق عنها زوجها منسوخ بالأربعة الأشهر 
و 
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المسألة احادية عشرة : غير الدخول جن ؛ لا عدة علیهن ولا سنة ولا بدعة 
في طلاقهن . 


المسألة الثانية عشرة :.من كان له آربع نسوة » وطلق إحداهن طلقة لك 
رجعتهاء أنه لا يحل له نکاح غیرها حی تنقضي عدقا . 


المسألة الثالثة عشرة : لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره علاك 
اليمين أو نكاح ولا غير حامل حى یعلم براءة رحمها من ماء غيره . 


المسألة الرابعة عشرة : الإحداد واحب على المتوق عنها زوجها . 

المنسألة الخامسة عشرة :لا إحداد على المطلقة الرجعية . 

المسألة السادسة عشرة :المرأة الى تبذو على أحمائها بلسافا » تؤدب وتقصر 
على السکی في الترل الذي طلقت فيه » وتمنع من أذى الناس . 

المسألة السابعة عشرة :الزوجة الذمية في النفقة والعدة كالمسلمة . 

المسألة الثامنة عشرة :المبتوتة الحامل ها النفقة . 

المسألة التاسعة عشرة : المطلقة طلاقا رجعيا ها النفقى والسکی . 

الفبحث الثاني : الإجماعات في باب الرضاع . 


المسألة الأولى : الطفل الذين يرضعون من امرأة واحدة » وان اختلفرافي 
زمن الرضاعة فهم كلهم اخوة . 


المسألة الثانية : ما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة » وان لم بحصهمن 


ندیها : يحرم . 


لفصل السایع: إجماعات ابن عبدالبر في البیوع وأهم 
المعاملات. ۱ 
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المپعیخ الأول : الإجمامات في باب البیوغ الجانزة. 


المسألة الأولى : بيع العربون . 


المسألة الثانية : ما قبضه البتاع وحازه إليه » فضمانه عليه . 


المسألة الثالثة : الاقالة إذا كان فیها نقصان أو زيادة أو تأخير » فهي بيع . 
المسألة الرابعة : البيع فيمن يزيد (المزايدة) حائز . 
المسألة الخامسة : بيع الجزاف . 

المسألة السادسة : بيع الثمار والزرع على القلع قبل بدو صلاحه . 
الفيحث التاني: الإجماعات في باب الشروط . 


المسألة الأولى : استثناء فر نخلات غير معينات من حائط رجل يختارها مسن 


المسألة الثانية : من شرط البيع : تسلیم المبيع إلى البتاع إثر عقد الصفقةء 
وعدم اشتراط التأخير أو المنع من التصرف في الثمن . 


المسألة الثالثة : لا یدحل مال العبد في البيع إلا بالشرط . 


الفيحميتق الثالتق : اللجماغات في أبواب الربا . 


المسألة الثانية : قول أهل اماهلية عند حلول الأحل ( إما أن تربي إماأن 
تقضي ) ربا محرم. 


المسألة الثالثة : الذهب والفضة أثمان للسلع الأخحرى . 


۱۰۰۹ 
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المسألة الرابعة : بیع الحيوان باطیوان متفاضلا يدا بيد . 


المسألة الخامسة : اشتراط الزيادة في السلف ربا . ۸۰۷ 


المسألة السادسة :إذا تطوع الدین عند قضاء الدین بأن أعطى أكثر أو أحود | ۸۲6 


ما أحذء فذلك حسن مالم يكن مشروطا. 
المیعی الرابع ۰ الإجماغات في بابي الملو. . ]| ۸۲۷ 
المسألة الأولى : السلم لا یکون في شيء بعینه . ۸۳۸ 


المسألة الثانية : إذا أقاله في جميع السلم وأحذ رأس ماله في حين الاقالة فهو | ۸۳۱ 


حائز. 

المسألة الثالثة : صرف رأس مال السلم في غير السلم فيه من غير إقالة . ۸۳۰ 
المیمیثه الخامس : الاجماغاته في باي البیوغ المحرمة . ۸۳۸ 
المسألة الأولى : بیع الطعام قبل قبضه . ۸۱۳۹ 
المسألة الثانية : النهي عن البیع إلى الآحال المجهولة . :۸ 
المسألة الثالثة : بيع الضامین واللاقیح . ۸:۸ 


المسألة الرابعة : بيع الرجل على بیع أخيه السلم » وسومه على سومه . 


المسألة الخامسة : سوم الذمي على سوم السلم وعلی سوم الذمي. ۸۰۸ 


المسألة السادسة : اللجش في البیع . 


المسألة السابعة : إذا علم مشتری الصراة » فإها مصراة باقرار البائع » فردها 


المسألة الثامنة : لا تباع أم الولد ما دامت حاملا . 

المسألة التاسعة : لا يباع الحر . 

المسألة العاشرة : جواز الغرر القليل وتحرع الكثير . 

المسألة الحادية عشرة : مهر البغي وحلوان الكاهن من أكل المال بالباطل . 


المسألة الثانية عشرة : من باع بيعا على شرط سلف يسلفه » أو یستسلفی 


فبيعه فاسد مردود . 

المسألة الثالنة عشرة : صورة المزابنة . 

الفپحیثه الساحدس : اللجمامایته في باج القراض . 

المسألة الأولى : جواز القراض (المضاربة) . 

المسألة الثانية : المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال بغير تعد 
ولا تفريط . 

المسألة الثالثة : لا يكون القراض إلا على جزء معلوم من الربح نصفا كان 
أو أقل أو أكثر 

لمسألة الرابعة : القراض عقد جائز » وليس لازما ما لم يشرع العامل في 
العمل بالمال . 

المسألة الخامسة : القراض جائز بالعين من الذهب والفضة . 

المسألة السادسة : ليس للعامل أن يتبع رب الال عمال إضافي غير مال 
القراض الأصلي . 


المسألة السابعة:ماأقر به المضارب لرب المال من الربح EE‏ و لا ينشعسه 
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انکاره . 

المیحیه السایع : الإجماعات في بابب المساقاة . 
المسألة الأولى : للساقاة على مر قبل بدا صلاحه . 
المسألة الثانية : المساقاة على جزء معلوم من التمر . 
المپحیت الثامن ۰ الإجماعات في باب الشفعة . ٠‏ 


المسألة الأولى : الشفعة في الدور والحوانيت والرباع بين الشركاء في الشلع 


من ذلك . 


المسألة الثانية : إذا كان الخيار للبائع فالشفعة لا تحب للشفيع حى تنقضي 


عت 
A‏ 


1۰۲ 


۹۱1۸ 


۸1۹ 


